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الأقوال النافعة 


0 
رسالة لطيمة جامعةق اصول الممّه المهمة 
جمعها الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 
عَم الشتّرحَ الفقيرٌإلى الله تعالى 
ابوعاصم البركاتي الاثري المصري 


عما الله عنه 


كل الحقوق محفوظة للمؤلف 
دار الدشر والتوزيع الإسلامية 
الطبعة الأولى 


اه ١ء٠ءام‏ 


المقدمة 


سه هر و ضر ار 
5 ماه س داه شار لب هم ور رلب هاه, ير لمر ه. بوره ع 4 4 
إن الحمد لله تحمده وستعينه و ستعهفره ولعود بالله من شرور اتسنا ومن 


يعات أَعْمَاَِا من يِه اللَهُ قلا مُضيلَ له وَمَن مُضتيل قََا هَادِي له سهد أن ل له | 
الوقن لا قر لق ل وقوه أذ الح كلةة ا ورطرلة مير 4 اها الدين اكنوا 
اتقوا اللّهَ حَقَ ثقاته وَلَا َمُونَ إل وَأَنْثَم مُسْلِمُون آل عمران: ؟١2)‏ . 

يا يا النّاسٌ انّقوا ربكم الذي حَلَقَكُمْ مِن تفس وَاحِدَةٍ وَحخَلَقَ مِنْهًا زَوْجَهَا وَبَثْ 
مِنْهُمًا رجَانًا كثيرًَا وَنساء وَانّقوا اللَّهَ الّذِي تساءلون به وَالْأَرْحَامَ إن الله كَانَ 
11 ََ رَقَيبًا #(النساء: 0 

١‏ يا أَيُهَا الْذِينَ آمَنُوا انّقوا اللّهَ وَقولوا قَوْلَا سَدِيدَا . يُصلح لكم أعْمَالَكُم ويَغْفِر 
لم ذلُوبكم وَمَّنْ بِطِع الله وَرَسُولَهُ فقلذ فَازَ فوْرًا عَظِيمًا #«الأحراب :7.0 -01). 

أما بعد ... 


| 


فإن أَصْدَق الحَدِيْثْ كِتَاب الله تَعَالى , وَأَحْسن الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ كك » وشرٌ 
لأمُوْرٍ مخدتّائها , وكل محدثة بدعة . وكل بدعةٍ ضلالة » وكل ضلالةٍ في النار . 

فإن عِلْمَّ أصُول الْفِقَهِ مِن أَمَم العُلوم التي نَا يُسْتَشى عَنْهَا دَارِسُو الفقه عَلَى 
وتو الخطترضص. .+ ولتين :الفئه فحني ع .وإلما يتابته المقسر ».والجحدات. + 
وَالَعَوِي وَالبَلَاغِيُ» وَغرَ ذلك من دَارسِي لعْلوم المُخْمَلِفَةِ . 

وأصول الفقه تتجلى أمميته لدى الفقيه لأنه الواسطة بين النصوص الشرعية 
وبين الأحكام الي تستنبط منها » وهو شرط من شروط الاجتهاد الى لا غيئن عنها ‏ 
ودراسته واحب كفائي » ويتعين على من تصدر للفتوى » أو القضاء أو الاحتهاد . 


والرسالة الى بين أيدينا هي رسالة لطيفة حامعة في أصول الفقه المهمة » كتبها 
علامة أصولي وفقيه ومفسر غيئن عن التعريف » وهو الشيخ عبد الرحمن بن ناصر 
السعدي رحمه الله تعالى » وهو من العلماء المعروفين بحسن المنهج » وسلامة المعتقد , 
والاتضباط غلى. الكتاب و المنية . 

وتمتاز هذه الرسالة على قصرها بأمور منها : 
)١(‏ سهولة الألفاظ» ووضوح معانيهاء .معين أنُا ليست كغيرها من المتون الى لا 
يي ]لأ ]ذا الترسحت» قفي المظن القع وتقضيهاء "دكش إذا اشر يس ترجا ,افيا :118 
)١(‏ أنما صيغت في صورة قواعد كلية أصولية » ومطالعها يلمح هذا من أول وهلة, 
وبالإضافة إلى عدد من الضوابط » والقواعد الفقهية الي لا غيئ للفقيه عن معرفتها. 
() خلوها من طريقة المتكلمين والمناطقة في أصول الفقه » وذلك يرجع إلى التأصيل 
العلمي السلفي لدى الشيخ رحمه الله » فلم يكن يتعصب لرأى رغم وجوده في بيئة 
يغلب فيها الفقه الحنبلى وأصوله» وإن كان الشيخ يتبئ أحيانا آراء شيخ الإسلام ابن 
تيمية » وتلميذه ابن القيم مما يتوافق مع اجتهاده رحمه الله . 
8 يون تسلا الرمالة :اق تفاو ل الوضوعات» افواامون ضيه هن البافة إل 
وهو ينبن على ما سبقه من مباحث وفصول ولا عكس. 
وبفضل الله وحده ستجدنا إن شاء الله في شرحنا تم بالجانب التطبيقي التمثيلي؛ و لا 
نكتفي بالجانب النظري وحده علأنه بالمثال يتضح المقال. 
وقد اعتمدت في هذا الشرح على نسخة مطبوعة بدار الذخائر بالدمام » وهى ملحقة 
بكتاب " منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين " للمصنف أيضاً . 


وقابلتها بطبعة ثانية مطبوعة ممصر في مكتبة عبد المصورء وليس بينهما فروق إلا في 


القليل النادر. 
الفقه 2'0". 


وقد حرصت فيه ألا يطول فيمل» وألا يقصر فيخل» فدونك أحي هذا الشرح فاحيئ 
ثماره » وتمتع بآثاره وأنواره . 

وسميته " الأقوال النافعة في شرح الرسالة اللطيفة الجامعة في أصول الفقه المهمة ' 
أسأله سبحانه أن يصلح نياتنا » وأن يجعله في ميزان الحسنات يوم لا ينفع مال ولا 


كتبه/ أبو عاصم البركات المصري 
الشحات شعبان محمود 
وول بق اا الوا 
عضر انيت الرافق” 
من ربيع أول 1ه 


ع ام 16م 


. لعل تغيير الاسم من الدار الناشرة » والله أعلم‎ )١( 


ابل 


يسم اند الرتمن ال جيم 

ترجمة صاحب الرسالة: 

أسمده : هو العلامة الورع الإمام عبد الرحمن بن ناصر عبد الله آل سعدي 

التميمي الحنبلي . 

كته انر هيك 01 

مولدك : ولد في مدينة عنيزة بالقصيم سنة 1١١01‏ ها . 

طلبه للعلم: دحل الشيخ مدرسة تحفيظ القرآن» فحفظه. وهو في الحادية عشرة 

من عمره» وحفظه عن ظهر قلب» وهو ف الرابعة عشر. 
ثم اشتغل بطلب العلم فقرأ على الشيخ إبراهيم بن حمد بن جاسر في الحديث . 
وقرأ على الشيخ محمد بن عبد الكريم الشبل في الفقه وأصوله والنحو وعلوم اللغة 
الو 
وقرأ على الشيخ صالح بن عثمان قاضى عنيزة في التوحيد والتفسير والفقه وأصوله 
والنحو » ولازمه حى توق . 
وقرأ على الشيخ على بن ناصر أبو وادي في الحديث والأمهات الست وأجازه في 
دلك: 
وقرأ على الشيخ محمد الشنقيطي نزيل عنيزة التفسير والحديث ومصطلح الحديث ,2 
وذلك أثناء إقامة الشنقيطي بعنيزة . 

وقرأ على غير هؤلاء أمثال الشيخ عبد الله بن عائض» والشيخ صعب بن عبد الله 
التويجحري» والشيخ على السنانىي . 


مطالعاته : 
كان يقضى الشيخ الكثير من وقته في مطالعة كتب ومؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية 
؛ وتلميذه ابن القيم» فانتفع يما غاية الانتفاع» بالإضافة إلى مطالعة كتب فقه الحنابلة 
وغيرهم . 
جلوسةه للتدربيس : 
لا بلغ من ثلاث وعشرين سنة جلس للتدريس» وفى عام ٠١*5٠‏ ه انتهت إليه 
الفتوى ورئاسة العلم في القصيم. 
تلآامذتك : 
كثيرون » أشهرهم الإمام محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله - والشيخ عبد الله 
بن عبد العزيز بن عقيل » والشيخ عبد الله بن محمد العوهلي » والشيخ سليمان بن 
إبراهيم البسام » والشيخ عبد الله بن عبد الرحمن البسام» والشيخ محمد بن عبد 
العزيز المطوع» والشيخ عبد العزيز بن محمد السمان. 
مولكا نك : 
له مؤلفات كنيرة منها : 
نف كس الكرف انان ىشمي القزأنه وهر الشورى وبنير لكي 
سار فيه الشيخ على منهج السلف في آيات الصفات » لذا قال العلامة ابن عثيمين : 
"هو عمدة في تقرير العقيدة ' . 
(؟) إرشاد أولى الأبصار والألباب - مطبوع ( فقه) . 
(؟) منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين -- مطبوع ( فقه). 
4 ساشية عاق الققه دراك على كبيهانقه الشنايلة. 


(5) القول السديد في مقاصد التوحيد . 

(59) القواعد الحسان في تفسير القران . 

(0) الأدلة القواطع والبراهين في إبطال أصول الملحدين. 

(8) الإرشاد إلى معرفة الأحكام. 

(9) توضيح الكافية الشافية. 

)٠١(‏ التوضيح والبيان لشجرة الإبمان. 

)١١١‏ التنبيهات اللطيفة فيما احتوت عليه الواسطية من المباحث المنيفة. 
)١١(‏ الدرة المختصرة في محاسن دين الإسلام. 

)١9‏ منظومة في القواعد الفقهية. 

)١5(‏ طريقة الوصول إلى العلم المأمول بمعرفة القواعد والضوابط والأصول. 
)١5(‏ الفتاوى السعدية» وقد جمعت بعد وفاته. 

. الوسائل المفيدة للحياة السعيدة‎ )١579 

)١0‏ الرياض الناضرة والحدائق الزاهرة في العقائد والفنون المتنوعة الفاخرة. 
)١1(‏ الدرة البهية شرح القصيدة التائية في حل المشكلة القدرية. 

)١9(‏ المختارات الحلية في المسائل الفقهية. 

589١‏ المناظرات الفقهية. 

)١١(‏ تحفة أهل الطلب ف بحريد قواعد ابن رحب. 

)١١(‏ القواعد والأصول الجامعة» والفروق والتقاسيم البديعة النافعة. 

)١(‏ نور البصائر والألباب في أحكام العبادات والمعاملات والحقوق والآداب. 
(51) الخطب المنبرية. 


. تتريه الدين وحملته ورجاله » ثما افتراه القصيمي في أغلاله‎ )١5( 
. الحق الواضح المبين» في شرح توحيد الأنبياء والمرسلين‎ )1( 
. (0؟) وجوب التعاون بين المسلمين» وموضوع الجهاد الديئ‎ 
: وكائهك‎ 
توفى ونه ا قبل افجر يوم اميس اللراقق ##احعادى الكغرة امام‎ 
مصادر الترجمة:‎ 
.ه١‎ 4١ مقدمة طبعة " منهج السالكين " طبعة دار الذخائر بالدمام‎ 
- مقدمة الشيخ الإمام محمد بن صال العثيمين لتفسير السعدي ط دار ابن اليثم‎ 


. ه١‎ 1:٠٠ القاهرة‎ 


ا 


كواكد دراسة علم أصول الففق”" 
وحدنا في كلام السلف « من حرم الأصول حرم الوصول », « من أراد الفنون 
فعليه بالأصول » . 
وعلمٌ أصول الفقه علمٌ إسلاميّ خالصٌ لا يوجد في الأمم الأخرى مثله» فقوانينهم 
رامنا ترش ل تقوم على اسن ان اتوانع ع افلدييي اقرافيق: نا اليوع وتلل علدا 
ومن الفوائد الى تبين أهمية علم أصول الفقه لدى دارسي الفقه والأمة جمعاء ما يلي: 
)١(‏ المحافظة على الشريعة الإسلامية » لأن علم أصول الفقه صان أدلة التشريع حىّ 
لا يتجاوزها الناس » كما حفظ للأحكام حجَجَها ومستنداقاء» كما وضح المصادر 
الأصلية والفرعية للتشريع حين تحتفظ الشريعة بقواعدها . 
(9؟) ضبط أصول الاستدلال» وذلك ببيان الأدلة الصحيحة من الزائفة. 
وذلك ببيان أن الأحاديث الى لم تثبت كالضعيفة وما دوفاء أو أقوال الرحال العارية 
عن الدليل لا حجة فيها. 
(9؟) تيسير عملية الاحتهاد» وإعطاء الحوادث الجديدة ما يناسبها من الأحكام. 
(4) منع تفسير نصوص الكتاب والسنة حسب الرأي أو الحوىء فعلم أصول الفقه 
يضبط تفسير النصوصء» ويحكمه بضوابط وقواعد كلية جامعة متفق عليها ترد على 


)١(‏ راجع إن شفت : العلوم الإإسلامية للد كتور أححمد الحجي الكردي» ص 55؛ ومعالم أصول الفقه 


(5) فيه بحاة وعصمة من التفرق والاختلاف, الذي ينشأ عن الفهم المغلوط للقرآن 
والسنة » وبه تم الجمع بين مدرسي الحديث والأثرء ومدرسة أهل الرأي قدي » بعد 
أن كان بينهم من الخلاف والغمز واللمز. 

(7) بيان طرق الجمع بين الأدلة الى ظاهرها التعارض» والرد على شبهات الطاعنين 
في ذلك. 

(0) إخراج أحكام الكتاب والسنة إلى حيز التطبيق والتنفيذ» وذلك بامتثال المسلمين 
للأوامر الشرعية» والبعد عما همي عنهء وذلك بالفهم لتلك الأحكام من خلال 
النصوص الي جاءت ا. 

(8) اكتساب اللملَكَةِ الفقهية» الي تمكن الطالب أو الفقيه من الفهم الصحيح 
والإدراك الكامل والشامل للأحكام الفقهية » والاطلاع على طرق الاستنباط 
والاجتهاد للاستفادة منها » والقياس عليها إذا ما احتاج إلى ذلك. 

(9) معرفة الأسباب الي أدت إلى وقوع الخلاف بين العلماء» والتماس الأعذار لهم في 
ذللت» 

)29١(‏ يقضي علم أصول الفقه على كثير من الخلاف الفقهي بين الفقهاء» ويعرف به 
الفقيه المقبول من المردودٍ من الأقوال» كما يحفظ للأقوال المعتبرة قيمتها ووزنها. 

)١١(‏ الدعوة إلى اتباع الدليل والأثر » وترك التعصب والتقليد الأعمى. 

)١١(‏ إزالة التعصب المذهبي بين الفقهاء» لأن به يوازن الفقيه بين المذاهب والآراء 
الفقهية» ويعرف الأرجح والأصحء والأولى بالقبول» استناداً إلى الدليل» والقواعد 
الأصولية. 


)١(‏ إيضاح الوحه الصحيح للاستدلال » فليس كل دليل صحيح يكون الاستدلال 
به صحيحا. 

ولداشيل» كت الدليل :2 شت الدلالة قيقلا من التاس .من ومتعدل: على بعوازصسه 
التمائيل بأن سليمان عليه السلام كان يصنعها »أو تصنع بأمره » ومنهم من يستدل 
بف اناس يووا على أغل الكيق تممه ا عاد فاق الساضة على القيون ماوهدا 
استدلال حطأ »لأن شرع من قبلنا ليس بشرع لنا إلا إذا وافق شرعنا » وقد أتى في 
شرعنا النهي عن ذلك في الأحاديث الصحيحة. 

)١5(‏ معرفة أسس وأصول كل مذهب من المذاهب الفقهية» والوقوف على ترتيب 
الأدلة لديهم فمنهم من قدم القياس على قول الصحابي مثلاء ومنهم من جعل 
العكس هو الصواب» ونحو ذلك. 

)١5(‏ بيان ضوابط الفتوى» وشروط المفى, وآدابه. 

)١7(‏ ضبط قواعد الحوار والمناظرة» وذلك بالرجوع إلى الأدلة الصحيحة المعتبرة. 
)١0‏ حفظ العقيدة الإسلامية بحماية أصول الاستدلال والرد على شبه المنحرفين. 
(1) الوقوف على سماحة الشريعة الإسلامية ويسرهاء والاطلاع على محاسن هذا 
الدين. 

)١15(‏ صيانة الفقه الإسلامي من الانفتاح الأهوج » ومن الجمود القاتل. 

)٠١(‏ الربط بين علم الأصول والعلوم الأخرى» كعلم النحو » واستعمالات 
الحروفء. والبلاغيات. 


الرسالة اللطيفة الجامعة 
قٍ 
أصول الفقه المهمة 
للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي 


رحتمه الله 


١ه‏ 0/6" اهم 


بسم الله 4 الرَحْمَن من الرّحِيم 
الْحَمْدُ لله نَحْمَدُهُ عَلَى ما لَهُ مِنَ الْأَسْمَاء الْحُستَىء وَالصّفَاتٍ الْكَامِلَة العُلْيّه وَعَلَى 
شاه ادر العاموا لكل امكوق. وات خويه واخكاي الكعة الشايلة لكل مقروض 
وَأَحْكام 8 بالئو اب لِلْمُحْسنينَ وَالعقاب لِلْمُجْرِمِينَ. 


- 


الله وَحْدَهُ لا شرِيك لَهُ في الأمسْمّاء والضفانت والعنادة وَالأحْكام. 


قاذ أ ال ترات المي ا فوشكم رومت لحان يلرام 
وَأصّل الْأصُول وَفَصّلَهَاء حَتَّى اسْتكمٌ هَذَا الدّينُ وَاسَتَقَامَ. 

اللَّهُمَ صّل وَسَلْمْ عَلَى مُحَمِّدٍ وَعَلَى آله وَأَصْحَا به وأ 

أَمّا بَعْدُ: فَهَذِهِ رسَالّة لَطِيفة في أُصُول الْفِقَه 5 الأنْمَاظٍ وَاضيحة الْمَعَانيء مُعِيئَة عَلَى 
نأل الله أن يفم بها ايها وكرت عي 


السام الى 
ّ 
اما" 
:6-6-2 
ل 
0 ظ 
: 
0 
44 
ا 


تباعه حضوضا لياء الأُعلَام. 


؟- وَذْلكَ: أن ار 

ع إذا شكال علي لكر هارا حل الأحكام لخدي 

- وَِمّا دَائلَ يُسَْدَلَ بها عَلَى هَذِو الْمَسَائِل. 

نح لوقه كر دده قة "الْمَسَائِلٍ" و"الدَلَائلٍ". 

5 - وهاه "لاي" تُوعان: 

)١(‏ كليّة: تَشْمّل كل حُكُْم مِنْ حئس وَاحِدٍ مِنْ أَوَل الفِقَهِ إِلَى آخري كَمَوْلَِا: "لمر 
لِلؤُحُوب وَالنّهْيُ لتّحْريم" وَنَحْوهِمًا. وَهَذِهِ هِي "أصُول الْفِقه". 


جهو 


0 0 
الأحكام بها 
2 3 ات ا ا 1 ليزن ا 
ه- فالأحكام: مضطرة إلى أدلتِهًا التفصيلية 
ءءء َو 9 8 3 ده هه ته رسيي 
وَالأدلة التفصيلية: مضطرة إلى الأدلة الكلية. 


5- وَبِهَذا تَعْرفْ الضَرُورَة وَالحَاحَة إلى مُعرفة "أصول الفقه" وأَنْهَا معيئة عليه وَهِى 
سا النَظر وَالِاحْتِهَادٍ في الأحَكام. 
الْأحَكام التي يَدُورَ الفقة عَليهَا حَمسَة: 


ا ا 


/ط- لوعي الْذِي 2 فَاعِلَهُ وَيُعَاقَبُ تاركة: 

- و"الْحَرَامٌ": ضيدة. 

9- و"الْمَسسُون": الّذِي يُنَابْ فَاعِلَهُ ولا يُعَاقَبْ تاركة. 
-١ ٠‏ و"المكروة": ضِدةُ. 

-١‏ والْمُبَاح": مُسنتوي الطرقين. 


77 وَيَنْقَسمُ الْوَاجبْ إلى: 
دن ا جتي لنبا ليذ ١1‏ الى بابد شوو وان لتر قاقر 
الوالع ف 


و كه 


(؟) وإلى فرض كفاية: وَهوَ الذي يطلب حصولة؛ وتحصيلة مِنَّ المكلفين» لا مِنَ كل 
وَاحِدٍ بعيّنِه كَتَعَلَم الْعُلُوم وَالصناعَات النَافِعَةِ وَالأَذَانِء وَالأَمْر بِالْمَعْرُوف وَالنّهّي عن الْمُنْكر 


وتحو ذلك. 


هه 


-١*‏ وهذه "الأَحْكَامْ الحَمسّة 0 تاوت تَفَاونًا كثيراء بحَسّب حَالِهَا وَمَرَاتبهَا وَآثّارِهًا. 


2 قَما كَانَتْ مُصْلَحَتُةُ خَالِصَة أَوْ رَاححَة: أمَرَ به اشنا رع أَمْرَ 


2 


؟ بمسبرير وا ماه ماي ه 


- وما كَانَتْ مَفْسَدَنُةُ حَالِصَة أَوْ رَاححَة: َهَى عَنْهُ الشّارعٌ نهي ريم أو كرّاهةٍ. 


فهَدَا الأصل يُحِيط بجميع الْمَأمُورَات وَالْمَنهيّات. 


در أن "لمكا" إن ال اكوا ور ار نيا دك رمن ينها الى حوره 


تُلْحَقُ بالمَأمُورَاتء وَإِلَى اشر فتُلْحَقْ تُلَحَقَ بِالمَنْهيّات. 


- فهذا 0 كبور: "أن الوشائل لها أحكاة المناصيد". 


ا 0 ,2 1 0 َ 0 
2 يتم الواحب إلا به؛ فهو واحب 

اس 2 2 0 وار 0 ّ وم هلر " 
- ما لا يتم المسنون ! به؛ فهو مسئو 


اس )أ 


- و"ما يعََقُفُ الْحَرَامُ علي فَهْوَ حَرَام". 


"سير كرو 000 : 


الأول التي يُسَْمَدٌُ مِنْهًا الفقهُ أربعة: 

بؤلت الككاب: الس 

هما مام الذي خوطب ! به د ره وانبتى ون علضم 
1-- وَالإجْمَاغ؛ وَالقِيَانُ الصّحِيحٌ. 

وَهُما مُسْتَدَانٍ إلى الكتَاب والسنّة. 


وه 
0 م هثرو يرو مداه اس 0 


48- ف"الفِقة" - مِنْ أُوَلِهِ إلى آخيره - لَا يَخْرُجُ عَنْ مده الصو 5 


ءًً 0 2 هه 7 0 و سَ سس وس و سر " 26 نت له 2 ل" 
6ت وأكثر الأحكام المهمة: تجتمع عليها الأدلة الاربعة : 
عو 


سابال غايالء صوم الكايو اد 


؟1- ويجمع عَليِهًا: العلمّاء. 
*"- ويَذْل عَلَيْهًا: القِيّاسَ الصّحيح. 
2 وذ نمت أ 0 ار 1 0 هم الى َ- 0و هه 0 ال . 0 0 


ل 
أ 


0 7 م 10 افا ف م قا اه 2 له 5 عوعور هم ”6 م ار هر 6 “و ند 
8- والقليل مِنَ الأحكام: يَتَنَارَع فيه العلمّاء» وأقربهم إلى الصواب فِيهًا؛ مَن أحَسَّن 
0 اده 2 2 
ع ادن كر 


0 ىم 


1 


و لس 0 00 2 و “الإو ا 
- فهو هذا القرآن العظيم» كلام رب العالمين. 


000 َ 3 000 01 7 5 لا 
-ترَل به الروح الأمِين» عَلى قلب مُحَمَدٍ رَسُول الله كك . 


-َ 


ار 1 4 روه. هه 50 نم خا ع 3 0 1 2 أ هسل عير 17 36 0 
-ليُكون مِنَ المنذرين» بلسانٍ عربى مبين» للناس كافة» فى كل ما يَحتاحون إليه من 
هه مالروم ‏ قير 
الح ينهم نياف 


عبؤاخر المدوه راذا لست المكوي فى المع عقن التحدود فى الور 
- الّذِي 98 لَا أيه الْبَاطِلَ من بَيْن يَدَيْه ولَا مِنْ حَلَفِهِ تَنْزيلٌ مِنْ حكيم حَمِيدٍ # 
ا" 


وما السنّة: فَإِنّهًَا أقوّال لنب -6-؛ وأفْعَالَُ» وكقريراثة عَلَى الأقوال والأفعَال. 


ُ 7 5 2 00 75 0 7 0 7 7 7 َه داقر 06 0 أ 5 و َ 04 
-ثارة: تُوّحَذ مِنْ ئص الكتّاب والسنة. وهو: اللفظ الوّاضح الذي لا يَحَتَمِل إلا ذلِك 


ل ا ا 0 ع 00 الفط عور و ل | لي ع 0 فيه .10 اا 
-وَتَارَة: تُوْححَذ مِنْ ظاهِرهِمًا. وَهُوَ: ما دَل على ذلك على وَجَهِ العموم اللفظي أو 


0 3 ا 0 ا ييه : ل و ه 
-وتارَة: تود مِنَ المنطوق. وَهُو: ما دل على الحكم فِي محل النطق. 
2 2 7 65 ل 7 2 د 0 0 8 0 0 اس 2-000 
-وتَارَة: تُوَحَد مِنَ المفهوم. وَهو: ما دل على الحكم بمُفهوم موافقة إن كان مساويًا 
او اه 2< 0 0 00 أ 0 0 0 0 3 0 0 5 
للمنطوق أو أولى منهء أو بمفهوم المخالفة» إذا حالف المنطوق في حكمه لكون المُنطوق 
بل ل 3 5 7 ا ار ا ا م ا 0 رد مير 3-3 ٠‏ 0 
وُْصِف بوَصفي أو شرط فيه شَرْط إذا تَخَلف ذَلِك الوّصف أو الشرط: تخَلف الحكم. 
و ل 7 حو ررس و ل 0 11 سن 
8- والدلالة مِنَ الكتاب والسئة ثلاثة أقسام: 
م 200 0 لاه هج ىه اس أ 0 
)١(‏ دلالة مطابْقةٍ: إذا طبقنًا اللفظ على جَمِيع المَعنى. 
6 0 أ 2 « 2 716 3 2 م وس 
5١‏ ودلالة تصمن: إذا استّدللتا باللفظ على محاهةة 
0 2 1 ا 9 د أ 77 ل سل وس 2 7" أ[ مه 61 7 
(*) ودلالة الترّام: إذا استدللنا بلفظ الكتاب والسئة وَمَعْنَاهُمًا على تَوَابع ذلك 
لعل ل ل و لوم ار حو ل لو و اا و ا ع ل ات ل اخ ا خا 5 
ومتمماته» وشروطه. وَمَا لا يتم ذلك المحكوم فيه أو المخبر عنْه | به. 
2 0 7 0 7 7 7 
الأصل في أُوَامِر الكتّاب والسنّة: 
00 0 3-3 عه 7 و 3 5 < 0 
ه”"- ألنْهَا للوحوبء إلا إذا دل الذليل على الاستحباب» أو الْإْبَاحَة. 


"١‏ وَالْأْصّل فِي النَوَاهِي: أنْهَا لِلنّحْرمء إنَا إِذَا دَلَ الدليل عَلَى الْكْرَاهَة. 


ءءء البو 1 200 0 7 00 أ د 0 2 
؟”- والأصل في الكلام: الحقيقة. فلا يعدَل به إلى المّجاز - إن قلنًا به - 
0 2 2 1 1 1 1 1 1 
تعذرت الحقيقة. 
0 5 2 ا -0 0 2 2 4 
*”- والحقائق له: سرعية) ولعغوية, و عرقية. 
0 سر تر 7 و اه 160 قار م اس 2-0 عى 62 7 © الى َه م 
- فمًا حَكم به الشارع وَحده: وَحَبّ الرحوع فيه إلى "الحد الشرعي". 
00 ا ان ا عي سر 0 104 لهم قر 5 لد 206 م عو د .0 3 || 1 
- وما حكم بي ولم يحده اكتفاء بظهور معناه اللعْوي: وجب الرجوع فيه إلى اللعة . 


- وَمَا لَمْ يَكَنْ لَهُ حَدّ في الترع: ولا في اللكَة: رحمَ فيه إِلَى غَادَةٍ النّاس وَغُرفهم. 


22 
ري ه عير دل و 


4"- وَقَدْ يُصرَّحٌ الشتّارعٌ بإرجاع هَذِهِ الأمُور إِلَى "العُرف"؛ كالأمْر بِالْمَعْرُوفي 


وَالمُعَاشَرَةٍ بِالمَعْرُوفيء وَتَحُوهِمًا. فاحفظ هَدِهِ الأصول التي يُْطرُ إِلَيْهَا الفقِيهُ في كل 
تصرفاته الفِقَهيّة. 

ونصُوص الكتاب وَالسة 

ه”- مِنْهًا: عَام؛ وَهُوَ: اللفظ التتامِل لِأحتاس» أو أَنوّاع؛ أو أَفرَادٍ كثيرَةٍ. وَذَلِكَ أكثر 


النصوص. 


3-4 


دحك نارف بن انهاه و العاض حول يكن نينا 
3 1 ِ 5 ظَنْ تَعَار م هما: خص 0 العام بالخاص. 


دب هس عو 1 24 2 ل قيلت فم مه 3 35 و ساسا 
ومنها: مطلق عن القيود» ومقيد بوصفي أو قيلٍ معتبر. 
4 3 َ 
بو 0 


فيحمل المُطْلق عَلَى 1 ا 
8”- وَمِنْهًا: مجمل» ومبين. 


ج. نالا 


فمًا أَجْمَلَهُ الشارع في موضيع وبين وَوضحَةُ في موضع آخْرَ: وَحَبّ الرَّحُوعٌ فيه فيه إلى 
َيَانِ الشارع. 
وقد أجمل فِي القرآن كثيرٌ مِنَ الأحكام وبَينهَا قات اه ع إِلَى بين الرسُول 


-عيلةِ-؛ إن المبيّنُ عن الله. 
ا ل هم وَمَنَشَابِهًا. 
اث و د 
5- وَمِنْهًا: اسح وَمَنْسُوح: 
1 وَالْمَنْسُوحُ في الكنَاب ولس دل 
1 - فمَبَى أُمْكن الجَمعُ بَبنَ النَصَيْن وَحْمِلَ كُل مِنْهُمَا عَلَى حَال وحب ذلك 
0 0 إلى الخ 1 بئقص من الشارع, 7 تَعَارضٍ النصين الصّحِيحَيْن) للْديْنِ ل 


سس سس وسم 


َك فإن تَعَذْرَ معْرفة المُتَقَدُم وَالْمُتَأْعْر؛ ؛ رَجَعْنا إلى التَّرْجِيحَات الْأَخر. 
- وَلِهَذا إِذا ل لِيّ يك وَفعْله: ااا 
ِعْلهُ عَلَى الخصوصيّة لَه 


2 - فخَصائِص اللي وله د تف ع رحد لأصل. 
4- وَكَذَلِكَ: ِذَ َي على وه لْعبَادَة وَلَمْ يَأمْرْ به؛ فالصّحِيح: أَنهُ للِاسْتِحبّاب 


3 حدر كر روعاف معي تاسيب قيكون الْمتَأخْرُناميخًا للمتقَدم. 


- وَإن فَعَلَهُ عَلَى وَحْهِ العَادَةٍ دل على الإباحة 
8- وما أَقرهُ التي ككةٍ مِنَ الأقوال» وَالأفعَال؛ حُْكِم عَلَيْه بِالْإِبَاحَة أَوْ غَيْرهًا عَلَى الوَحْه 


2ت اماك 


01 


-٠‏ فَهُوَ تماق الْعُلَمَاء المُجْتَهِدِينَ على حُكم حَادِنَةِ. 
نت 2 ف اعم ماو ىع 2 )”م م ف لاعس 3 ب ع ف لوي 
5- ولا بْدَ أن يَكُونَ هَذَا الْإِجْمَاعٌ مُستَندًا إِلَى دَلَالَة الكتاب وَالسمّة. 


*ه- فَهُوَ إِْحَاقُ فرع بأصل لِعِلَةِ تَجْمَعْ يَيْنَهُمًا. 

4ه- فَمَتَى نص الشارعٌ عَلَى مَسَألَة وَوَصَفَهًا بوَصفيء أو استتبط الْعْلَمَاء أَنهُ شَرَعَهَا 
اناك لوغاقيي: 3 ويد حك لو قلق و تناك ادر ل للضي لطا على علنهاء يور عدر 
فق يَيْنَهَا وبَيْنَ النُصُوص: وَحَب إِلْحَاقَهًا بهًا في حُكْيِهَا؛ لِأنْ الشارعَ حَكِيمْ لَا يُفرّقّ يَيْنَ 
المُتَمَائْلَاتَ فِي أَوْصَافِهَاء كما لَا يَجْمَعْ بَيْنَ الْمُحْتَلِفَات. 


هه- وَهَذا القِيّاسُ الصَّحِيح: هُوَ المِيرّان الذي أَنْرَلَهُ اللهُ. 


ل يي سا بإ ل لل . 3 1 
5- وهو مِتَضمن للعدل» وما يعرف به العدل. 

تزه عو سَ م 2 58 زاهج سار 5 9 هه سََ 9 
/مه والقياس: إنما يعدل إليه وحذه؛ إذا فل النضن : 


ا 1 و و و رن بر 


- فهو أصل يُرْحَعْ إِليْهِ إذا تَعَذْرَ غيرة. 


زع 
ل ابر سا 


9 و لت ف ره ده ا لخر ون 23 و س5 وه َو 0 8 
48- وهو يد للنص؛ فجميع ما نص الشارع على حكمه؛ فهو موافق للقِيّاسِ ا 
مُحخَالِفٌ لَهُ 
5 1 


م الا 00 و ار 2 ٌّ 2 9 1 هه 7 
قوَاعدٌ وضوابط فقهيّة أحَذهًا الأصوليون من الكتّاب والسئة 


تعر عد فر بوداي لكايه رليات اموا ري تهتنا اكاك كثِيرَة جد 
وَتَفعُواء وَالْتَفعُوا بهًا. 

- قَمنها: "ليقو ليون بالل" 

الأعروا نيد ون الحا لاشو اتعاناي ا لد يا را 

فَمَنْ حَصّل لَهُ التنّك فِي شيء مِنْهًا: 4 الأصل المتيقن. 

- وَقَالُوا: الأمثر 3 في كل شي شيع . 

- وَ"الأَصْل بَرَاءةُ الدَمَمِ مِنَ الْوَاحبَاتِء وَمِنْ حُقوق الْحَلّق حَتّى يَقَومَ الدَلِيل عَلَى لاف 


7-04 


052 


7 ا 0 م ا به به الذمَم من حُقوق الله وَحُقوق عباده و حَنّى 00 اده 
الاقم 
اناد ياي "د الطقيه عر التيَسِير". 


هس سمس 


وَبََوا عَلى هذا جَمِيعَ رُحص السفرء وَالتََحْفِيفَ في العِبّادَاتِ وَالْمُعَامَلَاتِ وَغَيْرَهًا. 

5- وَمِنْهَا قَولهُم: "لا وَاجب مَعَ العَجْرِء ولا مُحََمَ مَعَ الضّرُورة". 

فالشّارعٌ لَمْ ُوحب عَلَيْنَامَا لا تَقَدِرُ عَلَيْهِ بالْكلية. 

بور م سود نه 0 لنطضه وَإِذا فد عن" لطيو وبع فين 
وَكَدَلِكَ ما احمَاجَ اللق كه َم يُحَرَمْهُ عَلَيْهم. 


والخايك التي حَرَمَهًا إِذا م يي العَبْدُ: فنا إن عَلَيْه. 


.| 


تت 
١‏ 


نالف رورالت 7 تبيح امعدوات 1 يرا درت العَارضّة. 
وَالضَرُورة تُقدَرُ بقدرماء نينا للد 
4 - فَالضَرُورَة ” بح بح الْمُحَرّمَات م امكل وَالْمَشَارب وَالمَلَابسِ وَغيرهًا. 


م هة س 


فرك ب ا بِمَقَاصِدهًا". 

فيَدْخْل في ذَلِكَ: الْعِبَادَاتَ» وَالْمُعَامَلَاتْء وتَخْريمٌ الجيّل ا ركان مِنْ هَذَا الأصل. 
وَانْصِرَافْ ألفاظ الكتايّات وَالْمُحْتَملَات إلى الصّرَائح مِنْ هَذَا لأصل يه ة جدًا. 
> وَمِنْهًا: "يَْتَارٌ أعْلى المَصَلْحَتَينِ؛ 5 المَفسّدئين عات" 

وَعَلَى هذا لأصل الكبير 5 ماك كد .. 

عد عِنْدَ التَكَافٍ 0 المناييك ار لي ٠‏ المَصالِح. 

07- وَمِن ذَلِك: قَولَهُم: "لا تيم الأَحْكَامُ إَِا بوَحُودٍ شُرُوطِهًا وَانْتِماء مَوَائِي" 

وَهَذَا أصل كبر بي عَلَيْه - مِنْ مَسَائِلٍ الأَحْكَامٍ وَيْرهَا - شيء كثيرٌ. 


رو ده دمايثر ‏ داه 


دم فق قرط العنادة أو الجكافاق ا رتك الْحُقوق: وي 
وَكذلِك إذا وُجِد مَانعُهًا: اتيت ولج سد 

وم العاذ اضر ابمكاملات» 

كل مَا تَتَوَقَفْ صِحتهَا عَلَيْهَا ويُعْرَفُ ذَلِكَ بالتتبُع وَالِاستقراء الشرعي 
وَبأصْلٍ اموه سناد َرَائض العبّادَات وَشُرُوطْهًا وَوَاحبّاتِهًا. 
وَكَذَلِكَ: شرُوط الْمُعَامَلَاتِ وَمَوَانعُهًا. 


وَالخصر: إثبّات ١‏ حُكْم في الْمَذكور, 0 00 


ا حَصْرٍ الْفقَهَاء شرو طّ الأشبَاء وَأَمُورُهَا: أن ما عَدَاهَا لَا يَثبت لَهُ الْحُكمْ 
الحد كور 
ومِنْ ذلك: قولهم: "ال- 


لاه شاقر 7ب 32 7 نه 7 ا عر د د هَ# -ه 0 0 
4- فالعلل التّامّة التي يعلم أن الشارع رتب عليهًَا الأحكام: مَنَى وجدَّت وجد الحكم 


هته 006 ه مه سثر 7 


عي لاتر وو سمس سمس 


نم يدور مم عايه 00 وعدذما" . 


١‏ ا- وَمِنْ ذلك: قولهُه: "الأصل في العِبّادات: الحَظرٌء إلا ما وَرَدَ عن الشارع تشريعة. 
2 في الْعَادَاتْ: الإِبَاحَةء إلا ما وَرَّدَ عن التّارع تَحْرجُةُ". 


نحن هكح 0 - _-ه 


فمَا حرج عن ذلك فليس بعبَادَةٍء وَلِأن الله حَلقَ لنَا حَمِيعَ ما على الأرض لتَنْتَفِعَ به بجَوِيء 
نوع الاتفاعات» ِل رمه الشارع عَلَيْنًا. 

١/ا-‏ ومنها: "إذا وجحدت امات العاداك وَالْحُقوق: ' تت ووجبت» إلا إذا قارتها 
المَانعٌ". 

/ا- وَمِنْهًا: "الواجبّات تَلْرَمْ المكلفِينَ". 

والتكليق: يكون 0 75 


ساسا وو عر بعر ل ل سر ساسا 


الْعِبّادَات و إِذا انُصَفْ بصفات امن 5-2 2 لحر 


والأاسيى و الكاهل «حدة مواد وق نرة هوا لين لاي جه العتمان نف المتانانسه. 


20000 


هلا 


قصل 
لا وَهُوَ: مَنِ اجَتَمَعَ الي ل مُؤْمَِاء وَمَاتَ عَلَى اللِعّانِ. 
4 /ا- إذَا اشَهرَ وَلَمْ ينْكَر بل أَقَرَهُ الصّحَابَة عَلَيِْ: فَهُوَ إحْمَاعٌ. 
ه/ا- فإن قشعا ير ا ا ل ل الصّحِيح. 


2 


فَإن ختالفة غَيْرُةُ مِنَ الصّحابة: ا ده 
قَصْلٌ 
7 الأَمْرُ بالشيء: لهي عَنْ طيده. 
وَالنَهِيْ عن الشّىء: أَمْرٌ بضيد وَيَقَتَضِي الْمَسَادَ إِنَا إِذَا دل الدليل عَلَى الصّحة. 
8 وَالَأَمْرُ بَعْدَ بِعْدَ الحَظر: 00 9 ما كان عَليّهِ قبل ذَلِكَ. 
/- انام والنهى : سفاة الور 
-١‏ ولَا يَقنَضِي الأَمْرُ الَكْرَار إلا إذَا علَقَ عَلَى سَبّب» فَيَحِبْ أن يُسْتَحَبّ عِنْدَ 
وجود سيبه. 
5 والأشيّاء الْمُخَير فيهًا: 
- إن كان لَلسَهُولَة عَلَى المكلف: َهُوَ تَخْييرٌ رَعبَةٍ وَاتيّار. 
- ون كان لِمَصْلّحَة مَا ولي عَلَيِ: فَهُوَ تخيير يحب تَعِْينُ مَا تَرَحّحَتْ مَصْلّحَيُه. 


#ام/ ب شاط العُمُوم _ لد و"جمِيع" ديه ا ودر ا في 


5-0 
0 م 


مياق لنهي؛ َو في أو "ِاستفهّام" ْ و "الشرط" اشر فايال بأل " الدالة عَلَى لجنس أو 
ِاستْراق كلها تقَتَضِى 5 7 


5- وَالْعبْرَة بعُمُوم اللفظء لا بخصوص السَبّب. 

6 ويرَاد بالخخاص العام وَعَكْسةُ مَعْ وحود القرَائْن الدَالّة عَلَى ذَلِكَ. 

5/- ماف الشّارع, لواحدٍ من ا 7 كلاق في قطريّة حرئية: 00 يشم 5 جَمِيع اق 
وَحَِيعَ الْجُرْئياتء إِنَا إذَا دل دَلِيل عَلَى الْخُْصُوص. 

/1م- و"فعْلة -وَلنِ-"؛ الأصل فيه: أن أَُمَّهُ أُسوئةُ في الْأَحْكَام إِنَا إِذَا دل دَلِيل عَلَى أنه 
حا به. 

8 وَإِذَا َقَى الشتّارع عِبَادَة أو مُعَامَلّة: فَهُوَ لِمَسَادِهَاء أو فى بَعْض ما يَلْرَمُ فِيهًا: قن 
تُنْفى تفي ) بعض تستهانها 

ده وَتَنْفْسحٌ بكل ما دل عَلَى ذْلِك مِنْ قؤل أو فِعل. 

و - الْمَسَائِلُ فسمال: 

)١(‏ مُجْمَعٌ عَليْهًا: فتَحْتَاجٌ إلى تُصَورٍ وَتَصْويرء وَإلَى إقَامَة ة الدليل عَليْياء نا 

بَعْدَ النّصوير وَالِاستدذلال. 

(5) وَقِسُمٌ فِيهًا خلاف: فَتَحْتَاجٌ - مع ذَلِكَ- إلى الْجَوّاب عَنْ ليل الْمُتازع. هذا في 
عر 1 . لمجتهد. وأ 1 لمُسْتدِل. 

وَأمَا الْمُعلدُءِ مَوْظِيفتَة السؤال لأ العلم: 
١‏ - و"القلِيد": قبُولَ قزل لكر من غَيِْ لِيل. 
- قَالَْادِرُ عَلَى الِاسستذلال عَلَيْه اِاجتِهَادُ وَالِاستَدلال. 
لوده وَالعَاحرُ عَنْ ذلك: عَلَيْهِ التَقَلِيدُ وَالسوال. 

كما ذَكْرَ الله الأمْرَين في قوله: 2 قامسالوا أهل الذكر إن كث نا تَعْلمُونَ» « الأَْبيَاء: 

0)» وَاللَهُ أَعلم. وى اع لاو طول اوري الور 


قال ذلك الفقير إلى الله: عبد الرحمن بن ناصر السعدي غفر الله له ولوالديه ولجميع 
لجسي | مر 

وتم نقلها -- بعون إل كان وتيسيره - فى ه” جمادى الأخرى سنة 1177 ه بقلم 
التقير انر وريس قية: 1ن سايساك السلعات ور هي اله الو لو الليود نر امس لمن 

وكان تمام طبعها - للمرة الثانية - على نفقة الشيخ سليمان الفهد البسام - أحسن الله 
مثوبته» وجزاه خير اللجزاء» على إنفاقه طيب ماله لنشر العلم» وإحياء آثار الشيخ عبد الرحمن 
السعدي رحمه الله - يمطبعة السنة المحمدية في اليوم العاشر من شهر ربيع الآخر سنة ١1/7‏ 
0000 


سالج 
شرح ألر 


» والحمد لله هو الثناء على الله تعالى » وذكره سبحانه بأوصاف 


قوله :« الحمد لله 
الكمال » ولأنه سبحانه أسبغ نعمه على العباد ظاهرة وباطنة » فهداهم من العمى 
والضلال إلى الإبمان والمحدى ودين الحق . قال تعالى: وما بكم من نعمّة فمِن 


اللّدي (النحل: 7 ه). 
فالشكر يكون ثناء على المشكور لقاء عطاء وإنعام أسداه المشكور إلى الشاكر. 


أنا شيك فيكرن عدا وشكرا من غير سق هيل وله احسماث. 
قال ابن كثير: إن الحمد هو: الثناء على ا محمود بصفاته اللازمة والمتعدية» والشكر لا 


يكورث الذ على التعدية 07> اه 
قال رَسول الله يَكَِةِد « إن الله لِيَرْضَى عن العبَدٍ أن يأكل الأكلة فيَحَمَدَهُ عَليهًا أو 


يشرب الشربة فَحْمَدَهُ عَليْهَ » 29 , والشيخ ب عييية اين تأسياً بكتاب الله 
تعالى في قوله تعالى: 8[ الْحَمْدٌ لله رَبّ الْعَالَمِينَ 44 (الفاتحة: »)١‏ وامتثالاً لقوله تعالى: 


وَقل الْحَمَدَ لله © ( الإسراء:١1١١).‏ 
)١(‏ تفسير القرآن العظيم )١5١/١(‏ ط دار مصر للطباعة 
)١(‏ صحيح : أخرجه مسلم(5؟57) وأحمد )١١907(‏ والنسائي في السنن الكبرى(18995) 


والترمدى15١)‏ وأيو يعلى ف مسدده 085 
ا 


.... نَحْمَدَةُ عَلَى ما لَهُ مِنَ الْأَسْمَاءِ الْحُسْتى ا 


قوله: « فحمده على ماله من الأسماء الحسنى » وهذه جملة فعلية» والأولى جملة اسعية 
تفيد الثبوت والاستمرارء أي أن الحمد الدائم لله رب العالمين» فبدأ الشيخ بالحمد في 
جملة اسمية »ثم ثئ بالحمد في جملة فعلية. 

والأسماء الحسيئ هي الأعلام الدالة على ذات الله تعالى» قال تعالى: إوَلِلّهِ الْأَسْمَاء 
الْحُسْنَى فَاذْعُوةُ بِهَاكه (الأعراف:١٠1).‏ 


والصفات الكاملة الْعُليَاء وَعَلَى أَحْكَامِهِ الْقَدَرِيّةَ الْعَامّة ة لكل مُكَوَنِ وَمَوْجُودٍ وَأَحْكامِهِ 
الشراعة ب المتَاملَةٍ لكل مَشْرُوع: وَأَحْكام الجرَاء لواب لِلْمُحْسنِنَ وَالِْقَابِ للْمُجْرِِينَ: 


قوله : « والصفات الكاملة العليا » أي : نعوت الجلال والكمال» وأهل السنة 
ينبتون لله ما أثبته الله تعالى لنفسه من الأسماء والصفات» وما أثبته له الرسول وو من 
غير تكييف( تصور أو تمثيل وتشبيه)» أو تأويل (تحريف ونحوه)» أو تعطيل (نفى 
بحرد) » أو تفويض . 

ويضبط هذا قوله تعالى: « لَيْسَ كمثله شيء وَهُوَ السّمِيعٌ الْبَصِيرٌ © (الشورى: 5 . 
+ قوله: « وعلى أحكامه القدرية العامة لكل مُكون وموجود ؛ ومُكرّن أي مخلوق 
محدث. 

قوله : « وأحكامه الشرعبة الشاملة لكل مشروع ». والحكم القدري الكونى: 
قو ما عملقة الله تعال .واوسعدة وقدره , أى هو ما خري: بن هذا الكون حصا يكل 
مكون وموجود من الخلق والرزق والتدبير والإحياء والإماتة ونحو ذلك. 

والحكم الشرعي: هو ما أمر الله تعالى به أو نمى عنه. 

أي الأحكام العملية أو الاعتقادية الى تتعلق بالمكلفين. 

قوله: « وأحكام الجزاء بالثواب للمحسنين والعقاب للمجرمين » وذلك في 
الدنيا كأحكام القصاص والحديد والتعزيزات» أو في الآخحرة ما أعده الله للمحسنين 
في الجنة» أو للمجرمين في النار عافانا الله تعالى. 


أَشْهّدُ أن ل إَِه إلا اللَهُ وَحْدَهُ لَا سَرِيك لَهُ في الْأَسْمَاء وَالصّفَات 3 
قوله : ١‏ وأشهد أن 4 إله إلا الله » والشهادة ضد الغيب » وهى أعلى درجحات 
الإبمان » لأن الشهادة عين يقين » قال الشاعر : 

فواعجبا كيف يعصى الإله ... أم كيف يجحده الجاحد 

وى كل شيء له آية... تدل على أنه الواحد . 
وكلمة التوحيد نفى وإثبات » ومعناها لا معبود حقّ إلا الله » والنفي نفى الألوهية 
عن غير الله عز وجل ٠‏ والإثبات إِثباتها لله عز وجل » وهذا يسمى بلاغياً أسلوب 
تعر ينيد امير 1 و كرون الود عسيها كاد اكد قر قال قاور 30 رم 
إه "ها كان موحد توسحيد كاماد نما نشي الالرفية عن غير الله تدان فال 
ل << سهد الله أنه لا لَه إلا هُوَ وَالْمَائَْة رن الْعِلم قائمًا بالقسْط 4 (آل 
عمراك .)١/8:‏ 
قوله : « وحده لا شربك له في الأسماء والصفات » ( لا شريك له ) ت وكيد للنفي. 
أي لا يشاكه سواه في أسمائه وصفاته ولا يشاركه فيها أحد » ليس له نظير ولا شبيه 
ولا ند ولا مكافئ » قال تعالى :98 رب السَّمَاوَات وَالأَرْضِ وَمَا بَيْتَهُمَا فَاعْبدَهُ 
وَاصْطَبرُ لِعبَادتهِ هَل َعْلَمُ لَهُ سَوِّاكه (مريم :0). وقال تعالى: 9 لَيْسَ كُمِثلهِ شيء 
وَهُو السميع الْبَصِيرٌ #(الشورى: .)١١‏ 
وقال تعالى 9 وَلَمْ يَكن لَهُ كفو أَحَدٌ 4# (الإخلاص: 5 ). 


ل 


قوله : « والعبادة والأحكام » أي لا شريك له في العبادة » وتوحيد العبادة أي 
توحيد الألوهية » وهو توحيد القصد والطلب » والعبادة هي : كمال الحب مع 
كمال الذل.» وذلك اق افققال الأو امير واجحتناب النواهي . 

وعرفها شيخ الإسلام ابن تيميه فقال : هي اسم جامع لكل ما يحبه الله عز وجل 
ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة . 

والمسلم يصرف كل أعمال العبادة لله رب العالمين » وقال تعالى محذراً من الشرك :8( 
إن اللَهَ لا يَغْفِرُ أن يَشْرَكَ به وَيَغْفِرُ ما دون ذلك لمن يَشَاء #(النساء: 48 ). 

وقوله: « والأحكام » أي الحكم والتشريع قال تعالى:9 إن الْحُكُمْ إِنَالِلّدجُ7" 
وقال تعالى: 12 وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بمًا أنْرل الله فَأُولَبِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ : (المائدة:؛ 4) 
وهو تعالى له شريك له في الحكم فهو سبحانه منشئ الأحكام ومشرعها »ومن تحاكم 
إلى غير شرع الله وأبى التحاكم إلى حكم الله تعالى مستحلاً ذلك أو اعتقد أن حكماً 
آخر هو أفضل من حكم الله فقد أشرك وكفر . 


. وسورة والأنعام: لاه‎ 251/04٠ سورة يوسف:‎ )١( 


أَشْهّد أن مُحَمّدَا عَبْدَهُ وَرَسُولةُ الذي بَيْنَ الحكم والأحكام وَوَضَّحَّ الحلال وَالحرَام 


أَصّل الأصول وَفْصّلَهًاء حتَّى اسْتَتَمٌ هذا الدّينْ وَاسْتَقَاةَ. اللَهُمّ صل وَسَلمْ عَلَى مُحَمَّدِ 
وَعَلَى آله وَأَصْحَابِهِ وَأَثْبَاعِه. خْصّوصًا الْعْلَمَاء الأَعْلَاةَ. 


عر 


قوله : " واشهد أن محمدآ عبده ورسوله " وهى تتمه الركن الأول من أركان 
الإإسلام, لحديث بنى الإسلام على مس : شهادة أن لا اله إلا الله وان محمدا 


رك ا الور 


جد ه« ‏ 


أما بَعد: فَهَذِهِ رسّالة لطيفة في أصول الفقه. سَّهّلة الألفاظ وَاضيحَة الْمُعَاني, مُعِيئة عَلى 
تَعلم الْأَحكام لكل مُتَأَمّل مَعَانِيَ. تسئآل الله أن يَنْقَعَ بِهًا جَامِعَهًا وَقَارنَهًا. إِنَهُ جَوَادٌ كرم. 


قوله: " أما بعد " أسلوب فصلء وهي للتهيئة» وتنبيه الأذهان والأسماع لما سيأ 
بعدهاء وبعد مبنية على الضمء وضدها قَبّْله وهي مبنية أيضاً على الضم. 

قوله: " معبنة على تعلم الأحكام لكل مَتَآمل مَعَافِيِ " ومتأمل المعاني هو المتعلم 
للأحكام, أو المجتهد» وقد تُضْبّط " مُعَانى " والمجتهد يبذل الجهد ولمعاناة في إدراك 


الحكم الشرعي. 


الا 


قوله: " أصول الففه " وأصول جمع أصل وهو الأساس والقاعدة. 

والأصل: ما يبئ عليه غيره. والفرع: ما بئ على غيره. 

وفي الاصطلاح يطلق الأصل على عدة معان هي: 

)١(‏ الأصل .معين الدليل: يقال الأصل في تحريم أكل الميتة قوله تعالى:18 حَرمَت 
عَلَيِكمُ الميكّة © (المائدة: 7). 

)١(‏ الأصل .معن القاعدة المستمرة: يقال إباحة الميتة للمضطر على خلاف الأصل 
أي على خلاف القاعدة المستمرة» ويقال: الأصل أن العام يعمل بعمومه حت يرد ما 
() الأصل بمعين الراجح : يقال الأصل في الكلام الحقيقة 

أي الراجح في الكلام حمله على الحقيقة لا لجاز" . 

(4:) الأصل .معي المستصحب : يقال الأصل براءة الذمة أي : يستصحب براءة 
الذمة» ويقال : من تيقن الطهارة » وشك في الحدث فالأصل الطهارة » أي 
السعيب اهيا ... 

(5) الأصل يمع المقيس عليه » يقال : الخمر أصل النبيذ في الحرمة » أي النبيذ يقاس 
على الخمر » أي حرمة النبيذ متفرعة عن حرمة الخمر » وذلك لاشتراكهما في علة 
الإسكار . 


(1) "الوجيز في أصول الفقه' ص للدكتور عبد الكريم زيدان . 


لل 
قف 


والفقر لخه: الفهم, ومنه حديث « من يرذ الله به خَيرًا يُفقَهُ في الدين 0" وقوله 
تعالى: 98 فَمَال هَؤْلَاء الْقَوْم لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيًا © (النساء:/7). 

وقوله تعالى : وَاخلل عُقَدَة من لساني يَفْقَهُوا قَوْلي #(طه: 707 3). 

والفقه عند أهل الحديث وعند السلف هو معرفة دين الله فهو يطلق على العلم 
بالكتاب والسنة» وفتاوى وآثار الصحابة» قال تعالى: #؛ قد فصلنا الآيات لقوم 
يفقهون4 (الأنعام:/5). 

وعلى هذا فيدحل في الفقه التفقه في العقائد, والأحكام» وشرائع الإسلام» ومحاسن 
الأخلاق. 

والفقه اصطلاحا : 

العله”'؟ بالأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية 27. 

فائدة )١(‏ : قولنا الأحكام الشرعية العملية يُخرج الأحكام غير العملية كالأحكام 
اللغوية أو الأحكام الاعتقادية. 


)1391١ ()١17847 ()١178995 ()١785؟(دمحأو‎ )١٠١71(ولسمو‎ )؟5١١7(يراحبلا أخرجه‎ )١( 
عَنْ مُعَاوِيّة بن أبي سُفِيَانَ رضي الله عنهما.وله شواهد عن ابن مسعود‎ )٠١ 4 والطبراني في الكبير(ه ؛‎ 
وأبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهم.‎ 

)١(‏ بعضهم قال معرفة : والمعرفة تشمل العلم والظن الراجح» وإدراك بعض الأحكام الشرعية قد يكون 
يقينيأء وقد يكون ظنياً بإدراك الوجه الراجح مع احتمال المرجوحء كما في كثير من مسائل الفقه. 

(5) البحر المحيط للزركشي )٠١/1١(‏ طبعة وزارة الأوقاف بالكويت 115411ه - 1997 م. 


فائدة (؟) : قولنا الأحكام الشرعية العملية هذا حكم أغلبي »ومعناه أن أغلب أحكام 
الفقه عملية -- أي من أعمال الحواس والجوارح -- وأحكام الفقه تتعلق بأفعال 
المكلفين كصلاهم 4 ( سركي البرحيوهو 4 وجنايام 4 وكل ما يتعلق بعبادام 
ومعاملاتهم » ولكن يوجد في الفقه بعض الأحكام الى لا تختص بالعمل كالنية في 
العبادات» وطهارة الموائع والأعيان, وبعض الأسباب والشروط ونحو ذلك . 


هِي العم , ادل الفقه الكليّة. وَذلِك: أن "الفقة": : إِما مَسَائِل يُطْلَبْ الْحُكُم عَلَيْا بأَحَدِ 
الَْحْكَام الْحَمْسَةٍ وَإِما ذَلَئِلُ يُسْعَدلَ بها على هذه الْمَسَائِل. 


قوله: ” هي العلم بآدلة الفقه الكلية ” حيث يعبر الشيخ رحمه الله عن القواعد 
الكلية بقوله: " أدلة الفقه الكلية " والأدلة هي القواعد الى بها يستنبط امجحتهد 
الاحكام الشرعية. 

قوله : ' وذلك : أن الففه إما مسائل بطلب الحكم علبها بأحد الأحكام الخمسة , 
وما دلاكل بستدل بها على هذه المسائل ' وهذا شرح توضيحي للتعريف الذي 
ذكره الشيخ » ومعين قوله : " أن الفقه إما مسائل يطلب الحكم عليها بأحد الأحكام 
الخمسة " مثاله : لو سأل سائل : ما حكم أكل الميتة ؟ الجواب: حرام. 

5 لو سأل سائل: ما حكم صيام شهر رمضان ؟ الجواب : واحب؛ وهذا كله 
مسائل . 

وقوله: " وإما دلائكل بسفدل بها على هذه المسائل " ودلائل: أي أدلة: جمع دليل. 
وال لاد اسان اال الك 1عا سطتي اال ليا ؟ بالدقيل 7 

اضيا حرام» والدليل قوله تعالى: مِأحَرم مت عَلَيْكُمْ الْميْعَةَ 4 (المائدة:9). 


ا اغا 


فالفقةُ: هُوَ مَعْرقَة الْمَسَائِل وَالدكائل. 


وقوله : " فالفقه :هو معرفة المسائل والدلاكل ' أي معرفة أحكام المسائل الفقهية 
وأدلتهاء» وهذا التعريف هو 3 معبئ التعريف الذي ذ كرناه ل إلا أن التعريف 
الذي ذكره الشيخ لم يحصر مسائل الفقه في الأحكام العملية. 
إن ما هو تريف علم أصول الفقر ؟ 

هو العلم بالقواعد التي يما يستطيع امجتهد من استنباط الأحكام 
الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية”"©. 
يعيش عض الأضولين, مخال المسعفيد أو المسقدل» وهو اديور 
فقال الرازي في المحصول(١/4‏ 8): 

أصول الفقه عبارة عن مجموع طرق الفقه على سبيل الإبمال وكيفية 

الاستدلال يما وكيفية حال المستدل يما. 
وذكر الفتوحي في "شرح الكوكب المنير" 4/١(‏ 4) عدة تعريفات فقال: 

"القَوَاعدُ التي ُعَوَصّل " أيْ يُقِصّدُ الْوْصُول "بها إلى اسْتتباط 
الأَحكام الشَرْعِيَّة الفرعِيّة". 


وقيل: مَجْمُوعَ ل يي ا ا ا 51 


)١(‏ راجع : شرح التلويح على التوضيح ١(‏ /75) طبعة أولى بدار الكتب العلمية »بيروت »بتحقيق 
زكريا عميرات» والبحر المحيط )١5/ ١(‏ . 

(؟) ويدحل في ذلك مباحث التعارض والترجيح, والفتوى؛ لأنها من خصائص امحتهد» وتدحل مباحث 
التقليد أيضًا لكون المقلد تابعًا له. 


دي 7 4 0 و 00 هه 31 عه اسم أ لس 27 ؟ر هه 
وقيل: مُعر فة دلائل الفقه إجمالاء و كيفية الاستفادة منهاء وحال المسفيلك: 
0 000 كه 0 ب ا 

وقيل: ما تبتى عَلَيْهِ مُسَائل الفقه. وتعلم أحكامها به. 


0# 


030006 او الا د اك رارع الل لك بج يان 
وَقيل: هى أدلتة الكلية التى تفيدة بالنظر على وَحَهِ كلى. اه 


وهذه "الدلائل" توعانٍ: و ( تَفْمّل كل كم من جدس واح حدٍ من ) أوَل الفقه ؛ إلى 
آخروء كَقَوْلِنَا: "الأمْرُ للْوْجُوبء وَالنَمْيْ للنَخْرِيم" وخوهِمًا. وَهَذِهِ هي "أصُول الفقد". 


قوله : « وهذه الدلاكل نوعان : كلية تشمل كل حكم من جنس وآاحد من أول 
الفقه إلى آخره كقولنا : الآمر للوجوب . والنهى للتحريم . ونحوهما . وهذه هي 
أصول الفقه ». 

والشيخ هنا جعل القواعد الأصولية أدلة كلية» وهي كذلك » بل هي أصول الفقه» أو 
أغلبه”''» فالقاعدة الأصولية هي الحكم النهائي المنتج من خلال علم أصول الفقه. 
والقواعد الى ذكرها الشيخ : الأمر للوجوب , والنهى للتحريم هي قواعد أصولية. 
والقواعد الأصولية هي تعابير لغوية مركزة مبنية على استقراء وحصر أدلة الشرع 


فمثلاً: القاعدة الأصولية : (النهى يقتضى الفساد). موضوعها كل دليل في الشريعة 
ورد فيه كحى. 

وأيضا: قاعدة (الحكم يدور مع علته وجودا وعدما) موضوعها كل حكم مب على 
علة فإنه تبع ها 1 


© توججك فاجية كرة ق, اصول الفقه ليست داخلة في القواعد من وجه أما لا تصاغ في عبارات 
يسيرة) كشروط القياس ا معتبر ع وكذا الإجماع وشروطه 2 واداب الفتوى وشروط المفي وغير ذلك 


وأيضاً: قاعدة (المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً ما لم يخالف نصاً). موضوعها 
الأحكام المبنية على العرف الذي يجرى بجرى الشروط. 
وعلى هذا فالقواعد الأصولية هي أدلة كلية تستخدم كوسيلة للاستنباط الصحيح, 
وهى وسط بين الأدلة الحرئية » والأحكام المستنبطة منها . 

وعلى هذا فامجتهد يلتزم القواعد الأصولية عند استنباط الأحكام من أدلتها 
التفصيلية. 
معنى, القاعدة لغه واصطلاحا 


نك 


والقاعدة لغة: الأساس» وكل أساس لشيء فهو قاعدة له قال الله تعالى: ٠<‏ وَإِذْ يَرْقَع 
إبْرَاهِيم يِمُ القوَاعدَ من البَيْتِ وَ َإِسمَاعِيل © (البقرة:777١))‏ أي أسسها. 
القاعدة اصطلاحا: 


قال التفتازاني: " القاعدة حكم كلي ينطبق على جزئياته ليتعرف أحكامها منه"27. 
وعرفها الجرحان بقوله: " قضية كلية منطبقة على جميع جزئياقا"”'. 
وقال جلال الدين المحلى: " القاعدة قضية كلية يتعرف منها أحكام جزئياقا”". 


)١(‏ التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه» مسعود بن عمر التفتازاني» )5١/ ١(‏ تحقيق: زكريا عميرات, 
داز الكني العلميةة برونكه 45خ 

.)5١5 /١( التعريفات» الجرحان» باب القاف»‎ )١( 

() شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع بحاشية العطار» /١(‏ 37"). 


:هى القضايا الكلية |١‏ ف بالنظر فيها قضايا جد ئية() 
3 ك4 5 
: لع ِ : ذٍِ , .1 رفن ٠.١1١‏ 
0 ظ ظ 3 « 9 1 “ضيعم شاته كقول النمحاة*٠‏ الفاعل 
0 ح ١‏ ظ [ْ ْ 1 ل 
١ - 9 "‏ هي أمر ل بن ب على اله 
١ : : 5 5 5 5‏ 
| ظ ْ ١,‏ ف ٠.‏ 
مرفوع", وقول الأصوليين: "الأمر للوجود 
١‏ 3 و الا لبين: 


5 ١ ٠ 
٠ ٠ سه قُّ هو‎ 


جد 5-5-2 


كا 


7 و و هن ل مه ف 8 جه دوو لو 1 أن في هس ب 1 2ت 0 فاذا جه 6 و د 1 2 
٠‏ 9 هو «٠‏ 

وآدلة جرئية تفصيلية: تفتقر إلى ن تبتى على دلة الكلية. فإذا تمت حكم على 3 

عر نين ره 


قوله : ” وأدلة جزئية تفصيلية ” والأدلة الجزئية هي نصوص الكتاب العزيز» أو 
السنة المشرفة» أو هما معاً الواردة لإنشاء حكم ماء وقد يكون الدليل الحرئي قاعدة 
فقهية» وهذا يأحذنا إلى الحديث عن القاعدة الفقهية» والفرق بينها وبين القاعدة 
الأضولية, 

تعريف القاعدة الفقبيه : حكم أكثري لا كلي ينطبق على أكثر جزثياته 
لتعرف أحكامها 0 

وكثير من العلماء أمثال ابن الوكيل» وتاج الدين السبكي» والسيوطي» وابن تُجيم 
يسمون القواعد الفقهية بالأشباه والنظائر» ولهم كتب بنفس الاسم " الأشباه 
والنظائر . 

يدحل نحت هذه القاعدة مسائل فقهية فرعية كتيرة منها: إكراه معصوم دم بالقتل» 
على قتل معصوم الدم. ومنهاء دفع الحلاك عن النفس جوعا بأحذ مال من يدفع عن 
نفسه هلاك الجوع. 

ففى هاتين المسألتين إزالة ضرر ,مثله» وهذا لا يجوز؛ لأن القاعدة الفقهية تقول: 
(الضرر لا يزال بمثله). 


)١(‏ 'غمز عيون البصائر شرح الأشباه" والنظائر للحموي ضص؟١ ٠‏ نقلا عن "موسوعة القواعد 
الفقهية" (١/7؟)‏ لأبي الحارث الغزي. 


إلا أن هذه القاعدة ليست كلية» بحيث يندرج تحتها جميع المسائل الفقهية الفرعية 
المنطبقة عليها القاعدة» بل هي أغلبية؛ لأن لما استثناءات» من ذلك: رمي الكفار إذا 
مر بأسرى ال 

ره أن أكثْرَ قواعد الفقه أَغلبيّة. ععين أنه توجد مستثنيات من القواعد الفقهية » 
كاستثناء بيع السلم وبيع الاستصناع من عدم حواز بيع المعدوم» واستثناء بيع أساس 
الدار وبيع اجنين تبعاً لأصله من عدم جواز بيع المحهول والغرر. 

الفرق بين القاعدة الأصولية والقاعرة الفقّبيه: 

15 أن القاغدة الأصولية تويحك أولء ثم يستخرج الحكم الفقهي, ثم بعد ذلك بجمع 
الأحكام الفقهية المتشابهة» فيؤلف منها قاعدة فقهية. 

)١(‏ أن القاعدة الأصولية لا يمكن أن يؤحذ منها الحكم الفقهي مباشرة» بل لابد أن 
يكون معها دليل تفصيلي» مثال ذلك قاعدة الأمر للوجوبء لا تأخذ منها وجحوب, 
بخلاف القاعدة الفقهية فيأحذ منها الحكم في الغالب. 

(9) أهم ما يفرق بين القاعدة الأصولية والفقهية هو موضوعهاء فموضوع القاعدة 
الأصولية الأدلة الشرعية وموضوع القاعدة الفقهية فعل المككلف. 


)١(‏ مججموعة الفوائد البهية على منظومة القواعد البهية لصالح بن محمد بن حسن الأممري ص 58 ١‏ » دار 


(4) القاعدة الأصولية تستخدم كدليل كليء أما القاعدة الفقهية تستخدم كدليل 


(5) القاعدة الفقهية لابد لها من دليل يدل عليها من القرآن أو السنة» وقد تستنبط 
من جمع المتشابمات ,أما القاعدة الأصولية فاستنتجها الأصوليون من تتبع واستقراء 
أدلة الشر ع. 


يضم مسائل فقهية من باب واحد. 

ومن الضوابط الفقهية مثلا: ما جاز بيعه جاز رهنه. فهذا ضابط في باب الرهن فقط 
لا يتعداه لأبواب اجر ف الفقه. 

ومثله :الماء طهور حتى تتغير أوصافه تغيرأ يخرجه عن إطلاقه, فهذا ضابط في باب 
المياه فقط 


و سس 


وأيضا " كل ما يعتبّر في سجود الصلاة؛ يعتبّر في سجود التلاوة 
المالكيةع فهذا الضابط يضم مسائل نخص ذييِك السجودين, وكلاهما خاص بباب 


الصلاة» لا يتعداها إلى أنواب احخر ع 


ل 


)١(‏ راحجع : القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها .للدكتور صالح بن غانم السدلان ص؛ 2١‏ طبعة 


أول بذار يلنسية بالرياض 153557 هه 


بخلاف القاعدة الفقهية فإها تدحل في أبواب فقيهة مختلفة» خذ مثلاً قاعدة " المشقة 
تجلب التيسير " فإنها تطبق في أبواب مختلفة في الفقه» في الحج» وفي الصيام» وفي 
الطهارة» وفي الصلاة» وفي أبواب كثيرة. 

50 قاعدة " اليقين لا يزول بالشك " تدحل في أبواب كثيرة ومتعددة, فمثلاً: 

* طاهر وشك في الحدث ( كتاب الطهارة)» نقول الأصل الطهارة. 

* شك أصلى واحدة أم اثنتين ( كتاب الصلاة) » نقول يبئ على ما استيقن » وهو 
الأقل » لأن الثانية مشكوك فيها. 

* شك في عدد أشواط الطواف حول الكعبة (كتاب الحج)» يب على ما استيقن, 
وهو الأقل. 

* متزوج وشك في الطلاق (كتاب الطلاق)» الأصل بقاء النكاح» لأنه يقين. 

وهكذا عرفنا أن القاعدة الفقهية تطبيقاتها في كتب وأبواب كثيرة في الفقه بخللاف 
الضابط الفقهي فإنه يكون مختص بباب واحد فقط. 

وهناك مصطلم حدبث وهو مصطلم النظربة الكقهبة: 

ومصطلح "النظرية الفقهيّة" مصطلحٌ معاصرٌ بمعين: "موضوعات فقهيّة أو موضوع 
يشتمل على مسائل فقهية أو قضايا فقهية. 


حقيقتها: أركان وشروط وأحكامء تقوم بين كل منها صلة فقهية» تجمعها وحدة 
موضوعيّة تحكم هذه العناصر جميعاً. وذلك كنظرية الملكية» ونظرية العقد» ونظرية 
الإثبات في الفقه الجنائي الإسلامي 27. 

فالنظرية الفقهية أوسع من القاعدة الفقهية ومن الضابط الفقهي. 


© "القواعد الفقهية" للندوي ص ؛ ه» طبعة دار القلم بلسشن. 


لاي ههمل- -ا 


فَالأَحَكَاةُ: مُضِْطُرَة إلى أَدِلتهًا التفصيليّة وَالأَدلة 1 ميلم تَفصِيلية: مُضطرَة إلى 1 دِلّهَ | لكلية. 


بهذا عرف الضَرورَة د إلى مَعْرفةٍ "أصُول الفقه" وَأَنْهَا مُعِيئَةَ عَلَيْه وَهِي أَسَاسٌ 
النَظْر وَالِاجْتَهَادٍ في | الأَحْكًا 


قوله: " فالأحكام: مضطرة إلى أدلتها التفصيلية... " . أي أن كل حكم لابد له 
من دليل جحزئي من الكتاب أو السنة. 

فقولنا : الصلاة واحبة» أو الزكاة واحجبة مضطر إلى دليل حجزئي كقوله تعالى 
ظوَأقِيمُوا الصّلاة وَآنُوا الرّكاة واركه | مَعْ الراكعِينَ © (البقرة : 17) . 

وقوله : '' والأدلة التقصيلية : مضطرة إلى الآدلة الكلية ' كما قلت بأن الأحكام 
المستنبطة من الأدلة التفصيلية الحزئية لابد أن تكون قائمة على القواعد الى تضبط 


الاستنباط . 
ومثال: القاعدة الكلية الي تضبط الحكم المأحوذ من دليل تفصيلي ما يلي : قوله 
تعاللى: 5ل فا قضر قضيّت الصّلَاة فَالتَشِرُوا فِي الْأَرْض وَابْتَهُوا مِنْ فضل اللّه(الجمعة: . .)١‏ 


لو تعجل 2 في الدليل التفصيلي (الآية) لقال بوحوب الانتشار في الأرض بعد 
صلاة الجمعة» وذلك للأمر الوارد به» ( والأمر للوجوب ). 

ولكن الفقيه المتمرس الدارس للقواعد الكلية الأصولية يقول بأن ذلك مباح فقطء 
للقاعدة الأصولية الى مفادها: الأمر إذا أتى بعد حظر فإنه يفيد الإباحة لا غير”"2. 
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)١١‏ جاء من كلام العلماء والأصولية في قاعدة « الأمر بعد الحظر » ثلانة أقوال » ٠»‏ هي : أن الأمر بعد الحظر 
يعتضي الوجوب» والثابني : أن الأمر بعل الحظر للاباحة ( «الكالت: أن الأمر بعل الحظر لرفع الحظر المتقدم ولعود 
الفعل إلى ما كان عليهء واختار العلامة السعدي الأخير كما سيأيٍ إن شاء الله. 


وهم 


والحظر المتقدم هو منع المسلمين من الانتشار والعمل في وقت صلهة اللجمعة» بالإضافة 
إلى إجماع المسلمين على عدم وجوب الانتشارء واللّه أعلم. 
وبناء عليه فالفقيه محتاج إلى قواعد الأصول ليضبط الاستنباط الصحيح للأحكام. 
قوله: " الأحكام التي بدور الفقه عليها خمسة: " والأحكام: جمع حكم. وهو 
القضاء بالعدل ومنع الظلم 7©. 
إذن فالحكم يشمل القضاء والفصلء ومنه قوله تعالى : 8 فُلَا وَرَبَّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى 
يُحَكْمُوكَ فِيمًا شّجَرَ بَيْنَهُمْ 4 (النساء :35) . 
عر يا المنع. ومنه قول الشاعر : 

أبى حنيفة أحكموا سفهاءكم ... إن أخاف عليكموا أن أغضبا . 
ومنه قولحم لزمام الدابة ولحامها: الحكمة بفتح الحاء والكاف ولميم» لأنه بمنعها 
ويعقلها. 
والحكم الشرعي كي اصطلاح الكقهاء : هو رون خيطاب الشرع"”"2. 
أو هو الأثر الناشئ من خطاب الشارع . 


له 


ومثله: وجوب الصلاة؛ فإنه أثر لقوله تعالى 95 وَأَقِيمُوا الصّلَاة 4 (البقرة:9؟ ). 


. )59/54( القاموس المحيط‎ )١١ 
. )788/ ١( (؟) شرح الكوكب المنير‎ 


بد لام 


وحرمة الزنا أثر لقوله تعالى : وَلَا تقر َقَربُوا الزكا # (الإسراء: ؟9) 

وزوال الشمس سبب لوحوب الصلاة» وهو أثر لقوله تعالى «أقم الصّلاة دلوك 
الشمس # (الإسراء: /7). 

وانى اصطلام الأصوليين :الحكم هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو 
00 

ومرد الخلاف بين الفقهاء والأصوليين إلى أن له اعتبارين : 

أوهما: من حيث مصدره وهو الله تعالى. 

ثانيهما: من حيث متعلقه» وهو فعل المكلف . 

فقد نظر الأصوليون إلى اعتبار الأول» وعرفوه على ضوئه ونظر الفقهاء إلى أن له محلا 
يتعلق به» وهى أفعال المكلفين فعرفوه على ضوئها ”" . 

و" الأحكام التي يدور الفقه عليها خمسة :" يعن بما الأحكام التكليفية الخمسة, 
وهى الواحب والمندوب والحرام والمكروه والمباح» وسيأتني ذكرها وتفصيل القول 
والحكم الشرعي ينقسم إلى قسمين : حكم تكليفي » وحكم وضعي . 


الحكم التكليفي : هر حطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير”” . 


)١(‏ راجع: رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب لعبد الوهاب السبكي )47//١(‏ طبعة عالم الكتب. 
)) أصول الفقه.. مد اضر صن 71 . 


() راجع: الحكم الشرعي التكليفي صه” للدكتور صلاح زيدان طبعة دار الصحوة 5٠01‏ ١ه.‏ 


د “مام 


4 


والاقتضاء هو: الطلب إتياناً أو كفا. 
والإتيان هو: طلب الفعل ومنه الواحب والمندوب. 

والكف هو: طلب الترك ومنه ا محرم والمكروه. 

والتخيير: أي التخيير بين الفعل والترك وهو المباح » وسيأيٍ إن شاء الله. 

وبعضهم جعل المباح 20 بنفسهء وسماه الحكم التخييري» فالحكم عندهم 
ثلاثة أقسام» هي : 

)١(‏ الحكم التكليفي. (؟١)‏ الحكم التخييري. (") الحكم الوضعي. 

والحكم الوضعي: هر ما جعله الشارع الحكيم سبباً لشيء؛ أو شرطاً له أو مانعاً 
منهء أو علامة تدل عليه. 

ولمزيد من الإيضاح أقول بأن الوضع حاب ا لس سان لكين رصيية 
بأن جعل علاقة بين : شيئين؛ ليترتب أحدهما على الآخرء كأن جعل شيئاً سبباً لآخرء 
تشالت ار سساامي 

والمعيئ أنه يقول: إذا زالت الشمس فقد وضعت( شرعت) وجوب الصلاة» وإذا تم 
النصاب والحول فقد وضعت وجوب الزكاة. 

وإذا حصل الحيض فقد وضعت سقوط الصلاة والصوم 7). 
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. مذكرة في أصول الفقه ص 45 محمد الأمين الشنقيطي‎ )١( 


 مجع‎ 


' الوَاجبْ ؛ ": الذي ياب فاعلهُ وَيُعَاقَبْ كاركة 0 


وزوال الشمس سببٌ لوجوب الصلاة . 

وملكُ النصاب سبب لوجوب الزكاة . وحصول الحيض مانعٌ من الصلاةٍ والصوم . 
وكل من السبب والمانع والشرط من أقسام الحكم الوضعي”'» وسيأيٍ الكلام على 
أقسام الحكم الوضعي إن شاء الله تعالى. 

قوله '" آلوآجب " وهو لغة : الساقط» ومنه قوله تعالى: فإذا وَح جَبَتْ جُنُوَبَهَا فكلوا 
مِنهًا © (الحج :؟) . 

والمعين : فإذا سقطت البدن على حنوبا بعد نحرهاء لأن البدن تنحر قائمة . 
والواحب أيضاً: هو اللازم» تقول: وجب الحق» أي لزم » وتقول : بر الوالدين 
واحب؛ أي دارع . 


هو ما طلب من المكلف فعله على سبيل الحتم والإلزام » أي مطلوب فعله 


055 
حاء في المسودة لآل تيمية: وحد الواحب الفعل المطلوب الذي يلام تاركه شرع" . 
حكمه : يثئاب فاعله » وتاركه يستحق العقاب . 


) بعض الأصوليين أدخل في أقسام الحكم الوضعي مباحث الرخصة والعزيمة » والصحة والفساد‎ )١( 
والأداء والقضاء والإعادة.‎ 


)١١‏ المسودة ص ه 5١١‏ بتحقيق محمد نحي الذيى عبد اميك 


والشيخ ر -حمه اله حل الوااجب وعرفه شكية وبياك كرته وأثره 4 وقل أنكر فريق امبر 

اود اك أايينا المناطقة منهم - أن يعرف الشيء بحكمه؛ حى قال الناظم : 
وعندهم من جملة المردود 00 أن تدخل الأحكام ني الحدود. 

ولكن لا بأس من دعول الحكم في التعريف لزيادة الإيضاحء والفقهاء غالبا 

والواحب والفرض والفريضة كل أولئك معيئ واحد عند الجمهور. 

سؤال : ماذا يرف رقيات 

واللجواب : يعرف الوااجب بالصيغ الآتية7) : - 

كقوله تعالى: 8 كيب عَلْيكُمْ الصّيّامُ © (البقرة )١188:‏ . 

وقوله : 45 كتب عَليَكم القصّاص في القتلى (البقرة .)١78‏ 

وقوله «(إن الصّلاة كانت عَلَى الْمُؤوْمِِينَ كتَابًا مَوْقوثًا ‏ (النساء:*١٠١).‏ 

وقوله عز وجل :38 فَريضّة مِنَ الله (النساء 1١:‏ ء التوبة :10) . 

وقول البي علد « أيها الناس قد فرّض الله عليكم الحَج فحجوا ا 

)١(‏ قال ابن القيم في "بدائع الفوائد" (؛: /” ): " ويستفاد الوجوب بالأمر تارة » وبالتصريح بالإيجاب والفرض 

والكتب» ولفظة (على) ولفظة (حق على العباد» وعلى المؤمنين) وترتيب الذم والعقاب على الترك » وإحباط العمل 

بالترك.وغير ذلك" اننهن .. 


(؟) راجع: الواضح في أصول الفقه ص 7 للدكتور محمد سليمان الأشقر طبعة دار النفائس. 


(") أخرجه مسلم )١8007(‏ والنسائي (5177؟) وأحمد )١٠١707(‏ عن أبِي هريرة رضي الله عنه. 


وحديث : < إذا التقى الختّائان فقد وجب الْغسْل 26 

وقوله صلى الله عليه وسلم:< إذا جَلْس بَيْنَ شعَبهَا الْأربع ثمّ جَهَدهَا فَقَدْ وجب 

الْغسْل اي 

وقال تعالى: إلا جُنا ح عَلَيَكُمْ إن طَلْقكُمُ النسّاءِ مَا لَمْ كم َمَسُوهْنَ أَوْ تفرضوا لَهُنَ 

فريضة وَمَتعُوهْنَ عَلَى الْمُوسِع قَدَرُهُ وَعَلَى الْمَُِرِ قَدَرْهُ مَنَاعَا بالْمَْرُوفٍِ حَقَا عَلَى 

المُحْسنينَ © البقرة: عون 

2 التصريح بلفظ حق؛ ومنه ما 0 البخاري ومسلم عن ابْنِ عباس رضي‎ )١( 

ال قال عْمَّهُ الفح خَشِيت أن يطول اناس زمانه حَلَى تقول قايل: لا 
نجدٌ الرّجْم في كِتَاب الله 11 برك فريضّةٍ أنْرَلَهًا الله ألا َإِن الرّجْمَ 

5 وَقَد أَخْصّن, إذا قَامَت البَينَهَ أو كَانَ ابل أو الاغترّاف"207. 

(*) الأمر المحرد: ويكون بعده صور منها: 

() فعل الأمرء كقوله تعالى : «وَأَقِيمُوا الصّلاة وَآنُوا الرّكاة يي 


)١١(‏ صحيح: أخخر جه ابن ماجه (/507) والترمذدي ٠١9‏ )والنسائي في الكبرى )١95(‏ ومالك في الموطأ 
)٠١5(‏ وأحمد )١51075(‏ وغيرهم عن عائشة رضي الله عنهاء والطبراني في الأوسط (1585) وابن 
)١(‏ أخرجه البخاري (1١9؟)‏ مسلم )١5/(‏ وابن ماجه(١10)‏ والدارمي(751) وأحمد(/5١7)‏ وابن 
حبان(17١)‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه. 

(؟) أحرجه البخاري (5875) ومسلم .)١191(‏ 

59 'اليدرة 105 يبلي 19 حك السام وات الوور اكفاك الزمن .م 


د /١امه‏ 


وقوله تعالى :89 أَوْفوا بِالعُقودِ»» (لمائدة )١:‏ . 

وقوله :8 وقاتلوا المشركين كافة© «التوبة :5") . 

وقوله كله :« أَعْفوا اللحّى»20 ونحو ذلك. 

ائرة : الأمر للوجوب إلا إذا صرفته قرينة» وكذا إذا أتى بعد حظرء أو كان للتعجيزء 
أو التهديد ونحوهء وسيأن بيانه إن شاء الله تعالى . 

(ب) فعل المضارع امحزوم بلام الأمر . 

كقوله تعالى:8 وَليَطوفوا بِالبَيت العتيق © (الحج: 10) 

وقوله تعالى :8( لينفِق ذو سَعَةٍ من سَعْتِهِ © (الطلاق :7) 

(ج) اسم فعل الأمر :كقوله تعالى:4!8 عليكم أنفسّكم *# (المائدة :5 )٠١‏ 

و لب ١‏ اسم فعل أمر. 

وكقول: " حي على الصلاة " و " حَي " اسم فعل أمر .معي أقبل. 

(د) المصدر النائب عن فعل الأمر: كقوله تعالى: 99 فَإِذَا لَقِيثُمُ الذينَ كفرُوا فُضَرْب 


اراب (محمد :4) . فكلمة " ضَرب " مصدر نائب عن فعل أمر» أي نائب عن 


إل إل 


اضربةه . 
(5) التصريح بلفظ الأمر : مثل : 38 إن الله يَأمُركج أن تُوَدُوا الْأَمَائَات إِلَى أَهْلِهَاك 
(النساء :/ه) . 


)١(‏ أخرجه البخاري (0847) ومسلم ( 59؟) عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 


رم 


وقوله تعالى:٠‏ وما روا | ليَعبّدُوا اللّهَ مُخْلِصِنَ أ لهُ الدين © (البينة: ه). 
وحديث: « مروا أَوْلَادَكمْ بالصّلَاةٍ وهم أَبَْاء سَبْع سينينَ 7». 

(5) وقوع الفعل جزاء الشرط : 

وعكله قورله تعال: (٠‏ فَإن أخصرئمٌ قمَا امْمَيْسَرَ مِنَ الْهَدي)ه (البقرة: 0 
وقوله:8ا فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَريضًا أو به بدأ 
نُسلكي© (البقرة: .)١55>‏ 

(5) كل أسلوب في لغة العرب يفيد الوحوب :كقوله تعالى: 8 وَلِلّهِ عَلَى النّاسِ 
حِجٌ الْبَنَتِ من اسْتَطّاعَ إلَيْهِ سَبِيًا 4 ١آل‏ عمران :/91) . 

وقوله: «و وَعَلَى الْمَوْلُودٍ لَه ْفهُنَ وكسوتهن ِالمَعْرُوف © (البقرة :58) . 
وقوله: ل وَلِلْمُطَلَقَاتِ مَمَاعٌ بالْمَْرُوفٍ حَقَا عَلَى الْمُتّقِينَ 4 (البقرة :041) . 

(0) من علامات الإيجاب أن يتوعد . بالعقاب على الترك 0). 

مثل قوله تعالى: 9# مَا سَلَكَكُمْ في ل لي واد كح ردي - 


3( اير بي جلميت قال اللَهُ تبَارَكَ وَتَعَالَى :« آنا سس الرّحْمَّنُ خَلَقَتْ 
الرّحِمَ وَسَقَفْتَ لَهَا مِنْ امنمي فَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلَبُُ وَمَنْ قَطَعهَا بَكُهُ © 


أَوْ صَّد 


ه أذى من رَأْسِهِ فَفِدْيَةَ من صِيّام 


)١(‏ صحيح أحرجه : أبو داود (555) والدار قطي 859) والحاكم 11/١١‏ ؛ رقم وقال 
الألباني في صحيح أبى داود : " حسن صحيح " 

(؟) "فقه العبادات" لأستاذنا الدكتور عبد الفتاح الشيخ ص 9" - .1 . 

(؟) صحيح أخرجه :البخاري(53188) عَن أبي هريرة رَضِي الله عَنْهَه وبرقم (51/5) عن عائشة 
رصي الله عنها. 


ل 8 هم 


قوله : ” والحرام : ضده . " أي يعاقب فاعله » ويئاب تاركه إذا كان امتثالاً . 
والحرام لغة : الممنوع واخظور. 

واصطلاحا : ما كى عنه على وجه الحتم والإلزام 

ومن أمثلة الحرام : الزنا لقوله تعالى: وَلَا كق تَقَرَبُوا الزكًا © (الإسراء :87) . 

وعقوق الوالدين؛ لقوله تعالى:( قَلَا تقل لَهُمَا أأفّ ولا تَنْهَرْهُمَا © (الإسراء:7١).‏ 
والقتلء لقوله تعالى:8( ولا تَقثُلُوا الس الي حَرّمَ اللَهُ إلا بِالْحَقَّ 4 (الإسراء:*). 
مراحظه. ليبس من شرط الحرام تحقق العقاب على الفعل» إذ قد يمع العفو والغفران» 
وقد يعذر بجهله. 

قال تعالى: «إإن الله لَا يَغْفِرُ أن يُشْرَكَ به وَيَغفِرُ ما دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاء #«(النساء :.48). 
سوال : ماذا يعرف التعريم ؟ 

الجواب: يعرف التحريم بالصيغ والأساليب الآنية'2:- 

)١(‏ صيغة النهى المطلق الي لم يصرفها عن حقيقتها صارف إلى معانٍ أخرى. 


2600 


)١(‏ راجع : الواضح في أصول الفقة صن 55 للد كور ميك سليمال: الا شقر. 


م باب 


مثل قوله تعالى :98 وَلَا تَقرَبُوا الزّكا #(الإسراء: ). 

وقوله: نَا تأكلوا الربًا أَضْعَافًا مُضَاعَفَة * (آل عمران:١٠١).‏ 

وقوله :5( لَا تأكلوا أَمْوَالكم بَيِنَكُم الْبَاطِلِ»ك (النساء: 55). 

(؟) التصريح بلفظة التحريم ومشتقاهًا . 

مثل : 98 حرمت بكم الْميْكَة وَالِدّم وَلْحْمُ الخنزير * (المائدة :”) . 
وقوله : حَرّمَت دك أمْهَانَكُم ©" (النساء: 7). 

(*) التصريح بعدم الحل : 

عل قوله ‏ تعال ولاب ثوا النّسَاء اكه ا 000 


نس ل فى ار سم 6 


ين 


ومن السنة: حديث « أل ١‏ بج لك لخ فجت لخي م0 

(5) التصريح بلفظ النهى ومشتقاته . 

مثل حديث أنس رَضِيّ اللَهُ عَنْهُ قال : لما كان يوم يبر » أمر رسول الله يكل أبا 
طلحة فنادى « إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية, فنا رجس»2”7 
ومثله أيضاً قول الصحابي : نمى رسول الله يكهِ عن كذا وكذا 00 


)١(‏ صحيح: أحرجه هذا اللفظ أبو داود )17٠05(‏ عن المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه » وأحمد 


(؟) أخرجه البخاري (/519)( /557) ومسلم .)١9140(‏ 


مثل قول حذيفة رضي الله عنه : « فى رسول الله يَكِِ أن تلبس الْحَرِيرٌ ولا اياج 
ومثله قول على رضي لله عنه : « نَهّى رَسُول الله يكِ عَنْ الْمُتْعَةِ عَامَ خَيْيْرَ » ". 
(©) صيغة الأمر التي تدل على طلب الترك والمنع من الفعل . 

كقوله تعالى: 99 وَاجْتَبُوا فول الزور (الحج: ١‏ 9). 

وكقوله سبحانه : وَدْرُوا ما بَقِي مِنَ الربًا © (البقرة : 778). 

(5) الأمر بالشيء فى عن ضله : 

فالأمر بإقامة الصلاة نمى عن إضاعتهاء والأمر بإيتاء الزكاة نمى عن منعها والبخل بماء 
وهكذا. 

(1) ترتب العقوبة من الشارع على الفعل . 

مثل قوله تعالى :95 وَالسَارق َالسسارقَة فَاقطعُوا أَيْدِيَهُمَ © (المائدة: 8). 

وقوله سبحانه: «وَالْذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثم لَمْ يَأنُوا بأَربعَةِ شهدَاء فَاجْلِدُوهُم 
َمَانينَ جَلدَة © (النور: 4). 

وقوله تعالى: 4 ويل للمطففين» (المطففين: .)١‏ 


)57751( أخرحه البخاري(” 47 ه) وأحمد(57410)( 595714) والنسائي في الكبرى‎ )١( 
والدار قطبئ في السنن(65) وابن أبي شيبة في المصنف(/171١) والطبراني في الأوسط(86: ه).‎ 
عن على رضي الله عنه.‎ )١107( متفق عليه: أخرجه البخاري (5577)» ومسلم‎ )١( 


() ترتب اللعنة والغضب على الفعل : 

مثل قوله تعالى: «إإن الْذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَئَاتِ الْعَافِلَاتِ الْمُوْمِنَاتَ لَعِنُوا في لني 
وَالَاخِرَة© (النور: .)١١‏ 

وقوله تعالى: 5 ألا لَْنَة الله عَلَى الظَالِمِينَ * (هود: .)١8‏ 

وحديث :< لَعَنَ الله الْمُحَلل وَالْمُحَلَل لَهُ » 29 . 

مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم :« والله لا يُوْمِنْ والله ا يُوْمِنْ وَاللهِ لا يَوْمِنَ 
قيل وَمَنْ يا رَسُول اللّهِ قال الذي لَا يَْمَنْ جَارْةُ بَوَائقَهُ »20 . 

وقوله تعالى: 48 وَليس البر بأن توا البيوت مِن ظهورمًا © (البقرة: .)١85‏ 

فائرة: قسم الفقهاء والأصوليون امحرم'' إلى محرم لذاته ومحرم لغيرة . 

والحرام لذاته : هو ما حرمه الشارع ابتدءاً لما فيه من الأضرار والمفاسد الي لا تنفك 
عنهك. 


مثل الزنا - السرقة - وشرب الخمر - ونحوه. 


(1) صحيح : أخرجه البغوي في شرح السنة (15 ص ©) والترمذي )١١15(‏ وأبو داود (7075) وابن ماجه 
)١155(‏ عن على رضي الله عنه » وبعضهم بلفظ : ( لعن رسول الله...) وصححه الألباني وانظر الإرواء . 

)١(‏ متفق عليه: أحرجه البخاري(1017) مسلم (47) عَنْ أبي ُرَيْرَةَ رضي الله عنه. 

() راجع : شرح التلويح على التوضيح (؟ /5517) . 


ا 


والحرام لغيره: هو ما كان مشروعاً في أصله, ولكنه اقترن بما اقتضى تجريعه. 

ومثله : النظر إلى النساء فهو محرم لأنه يفضي إلى الزناء واللجمع بين المحارم لأنه يفضي 
إلى القطيعة » والخطبة على حطبة الخاطب » والبيع وقت صلاة الجمعة » والنكاح 
المقصود به تحليل المطلقة ثلاثا ونحوه. 


والمَسئون: الذي 2 فاعلة وَلَا يُعَاقَبْ تاركة ا 


قوله ' والمسفون" وهو من السنن أي : الطريق» وفى الحديث « لتتبعن سنن من 
كان قبلكم». 

والسّنة: الطريقة. والمسكوت: هو المندوب» و المستحب: والنافلة, والتطوع. 

واصطلاحا : ما طلب الشارع من المكلف فعله لا على سبيل الحتم والإلزام . 


مرا3 تسب الندوهبي2.- 
)0 أعلاها ما واظب عليه الببي ع و يتر كه إلا نادرا مثل ال الرواتب 


للصلوات الخمس» والوتر والزواج للقادر عليه وغسل |الجمعة وقراءة سورة أو آية 
بعد الفاتحة في الصلاة. 


)١(‏ ما فعله البي يَلكِيْةِ ولم يواظب عليه ومثله السنئن غير المؤكدة للصلوات الخمس. 
9) ما فعله الببي يديه مرات قليلة. 

فائدة: لا يعتير المندوب واجبا بالشروع فيه» وإنما يستحب إتمامه» إلا نافلة الحج 
والعمرة فإنهما تبان بالشروع فيهما لقوله تعالي: «وَأَتِمُوا الْحَجّ وَالْعْمْرَةَ لله 4 
(البقرة :"9 .)١‏ 

)١(‏ راجع: "أصول الفقه" محمد زكريا البرديسي ص 2724 طبعة دار الثقافة. 


اح 


ماذا يرف ١‏ ليوو ا 
والحواب: يعرفه المبفون بالأسالبب» الكنية”'؟: 
)١١‏ الأمر المصروف بقرينة » والقريية قد تكون نضا أن قيرف 4 ومقالة : الأمر بكتابة 
الدين في قوله تعالى : 9[ يَا أَيْهَا الَذِينَ آَمَنُوا إِذَا دَايكُمْ بدي إلى أَجَل مُسَمَّى 
فاكمُبُوةُ 4 (البقرة :587) 

لا يدل على الوحوبء وإما يدل على الندب بقرينة «[ فَإن أَمِنَ بَعْضْ بَعْضنًا فَلَيْوَدُ 
الْذِي اثون أَمَائتَهُ4 (البقرة : 5/7) . 
وقوله تعالى: « وَالَذِينَ ) )| م يبْتغُونَ الْكتّاب مما مَلَكت أَيْمَائَكُمْ فَكَاتَبُوَهُمْ 4 

(النور: 737). 

هم © لا يدل على الوجوب» وإغما يدل على الندب 
بقرينة أن كل إنسان حر التصرف ف ماله. 
)١(‏ التصريح بلفظ سننت أو مشتقاته» أو قول الصحابي :من السنة كذاء أو " سن 


البى كذا ". ومثله : تصريحه عي بذلك في قوله :< سننت لكم قيامه 7'» ودللقودق 


او عو ه 


فالأمر في قوله سبحانه: فكاتبو 


7 راجع : الواضح في أصول الفقه ص‎ )١( 
. )717/1/( أخر جه ابن ان شيبة في المصنف‎ )١ 


ا با 


(5) المدح على الفعل: 

مثل قوله تعالى:48 فيه فيه رجَال يُحِبُونَ أن يَعَطُهرُوا © (العوبة: .)٠١4‏ 

وقد روى أبو داود عن ألى هريرة رضي الله عنه عن الببي كَلَدِ قال: «نزلت هذه الاية 
في أهل قباء 45 فيه رجال يحبون أن يتطهروا»»: قال : كانوا يستنجون بالماء فزلت 
هذه الآية »» وصححه الألبانى و في "الإرواء” برقم (45). 

وهذا حث على مثل فعلهم » فدل على استحباب الاستنجاء بالماء » وتقديمه على 
الاستنجاء بالحجارة . 

(5) فعل البي يديد البحرد عن الأمر: كصيام يوم عرفة» ويوم عاشوراءء» ونحوه. 

(5) ما ترتب عليه الثواب» ولم يقم دليل على وحوبه . 

مثل إخباره عليه الصلاة والسلام: « أن لا حول ولا قوة إلا باللله كنز من كنوز 
الجئنة»27. 

(5) التصريح بالأفضلية : ومثله قوله كةٍ :« مَنْ توَضاً يَوْمَ الَجْمْعَةِ فبهَا وَنعْمَت 
َم اهْكَسَلّ قَهُرَ فض 7م. 

ومئله أيضاً قوله يَكلٍ :« إن الله ومَلَانِكَتَهُ يُصَلُونَ عَلَى الصّفّ الأول ©" 


. )77١5( ومسلم‎ )/585( )5985 ()57١85( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) حسن: أحرجه أبو داود (515”) والترمذي (5337) والنسائي )١5785(‏ وابن ماجه )٠١34١(‏ وأحمد 
)7٠٠١85(‏ وحسنه الألباني في صحيح الجامع )5١/0(‏ . 

(؟) صحيح: أخرحه ابن ماجه (3491) وأحمد (187515)( )١180704 (018571١‏ وصححه الألبان . 


قوله: ' والمكروه: ضده " أي لا يعاقب فاعله» ويثئاب تاركه إذا كان امتثالاً. 

ومثاله: تقديم اليسار عند دخول المسجدء واليمين عند دخول الحمام فهذا مكروه 
وليس محرما. 

والمكروه لغة : المبغض. واصطلاحا : ما شى عن فعله فيا غير حازم. 

أي فى ليس على سبيل الحتم والإلزام . 

َي اصنطلاح أهل التشرْع: "ما مُلح تاركة ولمْ يم قله" 

ومن أمثلته أيضاً: الإعطاء والأذ بالشمال . 

ودليل ذلك ما رواه ابن حبان(/577) وأبو عوانة(١87)‏ من حديث أبى قتادة 

5 اله.عنه أن سول الله صلى الله عليه وسلم «ففى أن يعطى الرجل بشماله شيئا 

أو يأخذ بما». 
ومثله أيضاً : الصلاة بحضرة الطعام ومدافعة الأخبثين . 

ويرف سروه بحرة 0 لتر 

: النهى غير الجازم:- ومثله النهى عن رفع الصوت بالدعاء» كما في قوله كي‎ )١( 


2 


«أَيْهًا الئاس أربعُوا عَلى ألفسكم فَإنَكُمُ لا تدْعُون أَصم ولا غائيًا.....الحديث »©7". 


.)4١/ ١ شرح الكوكب المنير(‎ )١( 
.7 راجع : الواضح في أصول الفقه ص4‎ )١( 
. )757١5( ومسلم‎ )١91357( (؟) أخرجه البخاري‎ 


(1) النهى المصروف بقرينة من التحريم إلى الكراهة . 

ومثله النهى عن الحديث بعد العشاء » ثم كان البي عَيعٌ يتحدث بعدها . 

(؟) أن يضع الشارع ثواباً على الترك ولا يضع عقاباً على الفعل. 

كما في حديث « أن رَعِيمٌ بن فِي رَبَض الجن لِمَنْ ترك الْمِرَاءِ وَإِنْ كان 
مُحقا20. 

(4:) أن تعرف الكراهة من سياق الكلام : ومثله حديث :« ليس من البر الصوم في 
الب 0000, 

ومثله حديث جَابرَ بْنّ عبد الله رَضِي الله عَنْهُمَا قال : « أَتَيْت اللي يك ففي ذَينٍ 
كَانَ عَلَى أبي فَدَقَقْتَ الْبَاب قَقَالَ مَنْ ذَا فَقلّت: أنا , فَقَالَ : أنا أنا؟!! ء كاله 


كرهها7 ». 


)١(‏ حسن : أحرجه أبو داود )18٠60(‏ والترمذي )١937(‏ وابن ماجة )5١(‏ » وحسنه الألباني في 
الصحيحة (7177) . 

(؟) أخرجه البخاري ».)١95557(‏ ومسلم .)١١١5(‏ 

(5) أخرجه البخاري (575-0) ومسلم )5١55(‏ . 


وه عو 


وَالْمْبَاحُ: مستي الطرقيْن 1 7 © 


قرله: " والمبام: مستوى الطرفين ". أي لا يتعلق به ثواب ولا عقاب لذاته . 
والباح لغه : له معنيان *- 
أو لاهما: المعلن» ثالة ات بالبير ا أعلنته. ومنه حديث ضام بن الصّامت قال 
نا ريل الل يماما فك يما أحد علا أذ با على المع والطاعَة في 
مَنْشَطِنًا وَمَكْرَهِنًا وَعْسْرِنًا وَيُسْرئًا وَأَثْرَةٍ عَلَينَا وأن لا تتازعَ الأَمْرَ أَهْله َال « إلا أن 
تَرَوًا كفرًا بَوَاحًَا عِنْدَ كج م مِنَّ الله فيه يُرْهَانَ »20. 
تانبهما : الماذون: فية.+ يقال : حت لك امتعمال "كذ > ان : اذنيت للف 
وامباح اصطلاحا 
هو ما خير فيه بين الفعل والترك من غير مدح ولا ذم. 

وقيل : ما لا يتعلق به أمر ولا فى لذاته . 
ومن أسماء المباح: الحلال» والجحائز» والمأذون فيه. 
وبحرف الب[ح بالصيخ الائيه ار 
)١(‏ التصريح " بالحل ": مثل قوله تعالى : 99 وَأَحَل اللَهُ الْبَيِعَ 4 (البقرة :7075). 
وقوله سبحانه : ١‏ أجل لَكُنْ صِيّْدُ الْبَخْر وَطَعَامُةُ 4 (المائدة : 35) . 


)١(‏ أخرجه البخاري )7١55(‏ مسلم )١17١9(‏ وأحمد(7179؟57). 


؟) راجع : الواضح محمد الأشقر ص5 7. 


عم رذ 


وقوله يَكِلِ في ماء البحر: 9 هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُةُ الجل مَيْتَعهُ # (2. 

(؟) التصريح بنفي الاح : كقوله تعالى: 8 وَل جَُاحَ عَلَيَكُمْ فِيمًا عَرَضْكُمْ به من 
خطبَة الَنّسّاء و (البقرة: 575). 

() التصريح بنفي الحرج والإثم» كقوله تعالى : لَيْسَ عَلَى الأَعْمّى حَرَجٌ وَلا عَلَى 
الأَغْرَج حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيض حَرَجٌ وَلَا عَلَى ألفسكم أن تأكلوا من بوتكم أو 
بوت آبائكم الآية» (النور:١51)‏ .وكقوله تعالى: 8 فمّن اضطر غير باغ 
وَلَا عَادٍ فَلَا إثمَ عَلَيْهكه (البقرة:17). 


وس اي 
(الحشر : ه) 


ومثله أيضاً قول الصحابي :« رَخْصّ رَسُول الله يكِِ عَام أوْطاس في الْمُمْعَةِ ان 
ثم نَهّى عَنْهَا » ' 

(©) الأمر المصروف من الوجوب للإباحة» كأن يأني بعد حظر تقدمه: كقوله 
تعالىى : ٠‏ وإذا حَلاتُمِ فَاصْطادُوا 0 (المائدة :؟) .فإنه أتى بعد حظر تقدمه) وهو 
قوله تعالى: ٠١‏ غَيْرَ مُحِلَي الصَّيْدٍ وألدم محْرَمٌ © (المائدة: .)١‏ 

)١(‏ صحيح: أحرجه أبو داود (67) والترمذي (19) وابن ماجه (785) وصححه الألباني في صحيح 


الجامع (5955) . 
(1) أخرجه مسلم )١5١5(‏ وأحمد .)١15517(‏ 


وكذلك الأمر الوارد في قوله يَلِةٍ :« فهيتكم عن زيارة القبور فزوروها وشيتكم عن 
لحوم الأضاحي فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا لكم وفيتكم عن النبيذ إلا في سقاء 
فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكرا »"".فالأمر بزيارة القبور»وبادخار 
لحوم الأضاحي جاء بعد منع وحظر لذلك »ولذلك فهذه الأوامر ليست للوجوب, 
وإنما بحرد الحواز. 

59) استصحاب البراءة الأصلية: 

فالأصل في الأشياء والعادات والبيوع والعقود والتعاملات وغيرها الإباحة إلا إذا أتى 
النص بالتحريم » وهذا ما يسمى بالبراءة الأصلية » وبما سبق قوله يمكن تقسيم المباح 
إلى قسمين : 

اباحه نش محبية: 

وهى الي جاء يما النص » كإباحة الجماع في ليالي رمضان فإنه منصوص عليها ف 
قوله تعالى :70 أجل لَكُم لَيْلَة الصيّام الرَّقَْ إلى نسَائكُم © (البقرة )١810:‏ . 

إباحه عقليه : وهى ما تسمى بالبراءة لأصلية » وهى الأمور السدرت عندها 2 


فالأصل فيها الإباحة 7". 


.)859/( أخرجه مسلم (91/17) وابن ماجه‎ )١( 
. 7١ص (؟) رأى هذا التقسيم الغزالي والآمدي » وانظر مذكرة في أصول الفقه للشنقيطى‎ 


وَقسمُ الواجب إلى: رض عَْن: يُطْلَبْ فِعلَةُ مِن كل مُكَلّف بَالع عَاقلٍِ وَهوَ جُدهُور 
أَحْكَام الشّريعَةٍ الْوَاجبَةٍ. 

وَإلَى فض كفايّة: وَهْوَ الذي يُطْلَبْ حْصُولهُ وكخصيلة من الْمُكَلفِينَ نا من كل واجد 
بعينه, كتَعَلم الْعلُوم وَالصّباعَات النَافعَةِ وَالَأَذَانِ وَالأَمْرِ المَعْرُوفٍ وَالنَْي عن عَن الْمُنْكْرِ 


وكحو ذلك. 


قوله: " ويفقسم الواجب: إلى فرض عينء يطلب فعله من كل مكلف بالغ عاقل وهو جمهور 
أحكام الشريعة الواجبة, وإلى فرض كفاية . 
وهذا التقسيم بالنظر إلى المطالب به. 
وفرض العين عرفه الشيخ بأنه: يطلب فعله من كل مكلف بالغ عاقل. 
ومعئ هذا أن فرض العين : هو ما طلبه الشارع من كل مكلف بحيث لا ينوب فيه 
أحد عن غيره » بحيث إذا تركه المكلف أثم . 
ومثله: الصلاة» والصيام» والحج» وإخحراج الزكاة» والوفاء بالعهود» وإعطاء كل ذي 
حق حقه. 
ملاحظة: يستئئ من ذلك ما قام الدليل على جواز الإنابة فيه كالحج عن الميت» وعن 
غير القادر» وكذا قضاء صوم النذر عن الميت» وتحمل التبعات ونحو ذلك» وأدلة هذا 
معلومة في السنة. 

' يطلب فعله من كل مكلف بالغ عاقل ' 
والمكلف هو من تحققت فيه أهلية التكليف وشروطه وهى: الإسلام» والبلوغ, 
والعقل» والقدرة مع انتقاء الجهل . 


ل « رُفِعَ الْقلَمُ عن ثلَائةٍ عَنْ الصّبي حَنَّى يَبْلَعْ وَعَنْ النَائمِ حَنّى 
لسرم ال ال 

9 فروض لأعيان كثيرة » وهى: جمهور 27 أحكام الشريعة الواحبة كالصلوات 
الخمس » والصيام » والزكاة والحج » وصلة الأرحام » وبر الوالدين » وهكذا . 
وقوله: " وإلى فوض كفابة " وهو الذي يطلب حصوله وتحصيله من المكلفين لا من 
واحد بعينه. وفرض الكفاية معناه من اسمه: أي أن إتيان جماعة من المكلفين به يكفي 
ويسد عن الباقين. 

فلا يأثم حينئذ من تركه؛ ولكن إذا أطبق مجموع الأمة» أو جماعة المسلمين على عدم 
الإتيان به أثم الجميع. 

ومن أمثلته: القضاءء والإفتاء» والتفقه في الدين» وتغسيل الموتى» والصلاة عليهم, 
ودفنهم» وتعلم العلوم الي تحتاجها الأمة» كالطب والكيمياء» ونحوه. 

وتوجد عدة تقسيمات”2 للواحب غير هذا التقسيم الذي ذكره الشيخ المصنف رحمه 
الله وهى : الواجب بالنظر إلى زمن أدائه: 


)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود )410١(‏ وابن ماجه(41 )٠١‏ والترمذي )١477(‏ وصححه الألباني في 
الإرواء 919؟١)‏ 

)١(‏ يعيئ: أكثر أحكام الشريعة الواحبة. 

(؟) راجع: أصول الفقه محمد زكريا البرديسي ص57 وما بعدهاء وأصول الفقه الإسلامي للدكتور 
وهبة الزحيلي ص45 وما بعدهاء طبعة دار الفكر بدمشق » والواجب الموسع عند الأصوليين ص ٠١‏ 
وما بعدها للدكتور عبد الكريم النملة » طبعة مكتبة الرشد . 


وينقسم إلى واجب مطلق وواجب مقيد . 
أولة: الواجب المطلق: 

وهو ما طلب الشارع فعله دون أن يقيد أداءه بوقت معين » فللمكلف أن 
يفعله في أي وقت شاء ء ولا إثم عليه في التأخير » ولكن يستحب له المبادرة . 
ومثله : قضاء رمضانء فهو مطلق أي مطلوب فعله في السنة» وفى الحديث تقول 
عائشة رضي الله عنها: « كَانَ يَكون عَلَىَّ الصّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ فَمَا أُسْتَطِيعٌ أن أَضي 
إِلَا في سَعْبَانَ قَالَ يَحْبَى: الشغل من النبِيّ أؤ بالئيّ ه21 . 
وده ايد الأكف رذ زو نيه على من سينية اق فييك قله ان يكت يون اليك مباشرة 
وله أن يكفر بعد حين. 
ثانياً: الواجب المقيد: - 

وهو ما طلب الشارع فعله وعين لأدائه وقتا محدداء ومثله صوم رمضان» وصدقة 
شعن ب اند الى اليس ةاحمم 
فكل أولئك لا يجوز أداؤه قبل وقته المحدد» ويأثم بتأخيره بعد وقته من غير عذر شرعي. 
ويقسم الواجب بالنظر لزمن أدائه أيضاً إلى: 
واجب موسعء وواجب مضيق''. 
أولاً الواحب الموسع: هو ما اتسع وقته لأدائه» وأداء غيره. 


. )١١55( ومسلم‎ )١95٠0( أخرجه البخاري‎ )١( 
.٠١" راجع : الواجب الموسع عند الأصوليين ص‎ )١( 


جد ه/اظط ‏ 


ومثله الصلاة بالنسبة لأوقاتهاء فإن وقت الظهر مثلاً يتسع لصلاة الظهر ولصلوات 
أخرى كثيرة. 
ثانيا : الواجب المضيق:- 

وهو الذي لا يسع زمنه غيره. 
ومثله شهر رمضان » فإنه لا يسع إلا صيام شهر رمضانء فلو قال رجحل إني أنوى 
صيام نذر عَلَىَّ في رمضان فأجمع بين نيتين » نقول له هذا لا يصح لأن الشهر لا 
يتسع إلا لصيام الفريضة الي هي صيام شهر رمضان » ولكن هذا القول لا يمنع من 
أن يؤتى بصوم القضاء أو الكفارة أو النذر في الأيام الفاضلة كيوم الاثنين والخميس ) 
وعشر ذي الحجة ونحو ذلك . 
ويقسم الواحب بالنظر إلى تقديره» وعدم تقديره إلى واحب مقدر ( محدد ) وواحب 
غير مقدر ( غير محدد ) '©2. 
أولة: الواجب امحدد: 

وهو ما طلبه الشارع وعين منه مقدارا محددا . 
ومثاله: الزكاة» وصدقة الفطرء والديات» وغسل الوجه واليدين» والرحلين في 
الوضيوعة .وغدة ال كعات فق :الصلوات» وو .ذلك: 
ثانياً : الواجب غير المحدد + - 


.٠١9 راحع : السابق ص‎ )١( 


ومثاله: الطمأنينة في الصلاة» فهي واحبة» ولكن لم يَُحَدَد لها مقدارٌ معين. 
ومثله: مهر الزوجة» والنفقة عليهاء فهذا واحبات غير محدد لها مقدار. 
قال تعالى :90 لِيُنْفِقَ ذو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ 4 (الطلاق:07) 
وكذا متعة المطلقة فهي واجحب غير محدد» قال تعالى :90 وَلِلْمُطُلْقَات مَمَاعٌ بالمَعْرُوف 
حَقَا عَلَى الْمكقِينَ4 (البقرة: 4١‏ ؟). 
حراسم ايض باعهار تحيينة وعدي إل : 
أولة: الواجب المعين:- 
وهو ما طلبه الشارع بعينه. 

مثل الصلوات الخمسء والزكاة» وصوم رمضانء والحج, وَرَدْ المغصوب إن كان 
قائماً. 
حكمه: عدم براءة الذمة إلا أن يفعله بعينه. 
نو بر تان سك 0 مر مظان )رك اعر ن طان كن ير د 
وكذا . 
نقول له: هذا لا يجرى عنك ولا يبرئ ذمتكء.لأن صيام شهر رمضان مطلوب بعينه 
فلا يعدل إلى غيره. 
ارخاس اليب 

هو ما طلبه الشارع لا بعينه» وإئما جعله مخيراً في أشياء معلومة » وللمكلف أن 


عار متها :و انعنا! ».وكير يك ذمقه .. 


ومثله : كفارة الحنث في اليمين قال تعالى:9 فَكفَارَهُ إِطْعَامُ عَشَرَةٍ مَسَاكِينَ مِن 
أوْسّط ما تُطعِمُون أهليكم أوْ كِسْوتهُمْ أو ئخرٍ ير رَقبَةِ 4 (المائدة :89) . 
نالكلق. اكنانث. ى. عبنه له أن مار واحدا من ثلذنة أشياء إطعام عشرة مساكين» أو 
كسوتهم » أو عتق رقبة» فإذا لم يجد ولم يستطع » فالواجب عندها يكون معيناء وهو 
صيام ثلاثة أيام » لقوله تعالى :89 فَمَنْ لم يَجِدْ فصِيّامُ ثلَائة يام (المائدة :85) . 
ومثله أيضاً: التخيير فى فدية الأذى» قال تعالى: ٠‏ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيص َو به 
أذى من رأسه فَفِديّة من صِيًا صِيّام أو صَّدَ صَدَقَةٍ أو سك * (البقرة :) وهذا في الحج. 
وف الحديث قوله يَكلِ لكَعْب بْن عُجْرَةَ رَضِيّ اللَهُ عَنْهُ : « اخلِق رَأْسَكَ وَصُمْ ثلاثة 


71 . | سِنّةَ مَسَاكينَ أ السك بشَاةٍ 0 


.)١١٠١١( ومالك (47) ومسلم‎ )١8١5( أخرجه البخاري‎ )١( 


وَهَذِهِ "الْأَحْكَامُ الْحَمْسَة" تَتَقَاوَت تَفاونًا كبيراء بحَسّب حَالِهًا وَمَرَاتبهَاء وَآثارهًا 


قوله : ” وهذه الأحكام الخمسة تتفاوت كثبرا بحسب حالها ومراتبها وآثارجا " 
والأحكام الخمسة هي : الواجب (الفرض) » والحرام » والمستحب », والمكروه ) 
والمباح . 
والحنفية جعلوا الحكم التكليفي سبعة أحكام؛ لأنهم فرقوا بين الفرض والواحب »2 
فجعلوهما حكمين لا حكماً واحداً » وكذا أيضاً قسموا المكروه إلى قسمين : مكروه 
تحرماً » ومكروه تتريهاً . 

ووجه التفريق لدى الحنفية أن الفرض لديهم ما ثبت بدليل قطعي كالقرآن أو 
الحديث المتواتر. 
أما الواحب فما ثبت بدليل ظيئن كحديث الآحاد ‏ على قولهم ‏ » والقياس 
والإجماع السكوت . 
إلا أن تارك الفرض والواحب يستحق العقاب عندهم كقول الجمهور. 
والمكروه كراهة تحربمية يدخل في امحرم عند الجمهور . 
وعرفه الحنفية فقالوا : هو ما نمى عنه الشارع فيا حتمياً لازما » ولكن دليل النهي 
أما المككروه كراهة تنزيهية » قالوا : - 
هو ما نمى عنه الشارع لا على سبيل الحتم والإلزام » وهو المكروه عند الجمهور . 


نرله : " تتفاوت كثيراً بحسب حالها ومراتبها وآثارها” " 

فالواحب يتفاوت فمثلاً هناك واجب وأوجب منه؛ فالصلاة مثلا واحبة بل ركن من 
أركان الإسلام» ولا تسقط أبداً عن المكلفين. وكذلك صلة الأرحام واجبة» ولكنها 
لا تساوى الصلاة في الوجوبء فالصلاة أوجحب وأعلى رتبة» وفى الحديث: « إن 
أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله الصلاة, فإن صلحت فقد أفلح 
وأنجح. وإن فسدت فقد خاب وخسر... الحديث 7"»., 

وكذا 55 في الحرام, فمثلا النظرة بشهوة إلى النساء غير المحارم حرام وزناء لقوله 
يد :< الْعَيْئَانٍ تَْنيَانٍ وَاليَدَانٍ نيان وَالرَجْلَانِ تَرْنيَانِ ("». ولكن أكثر منه حرمة 
اقتراف الزناء أي زنا الفرج . 


والمسنون منه الراتب الذي حافظ عليه ككْنَةِ ومنه ما هو غير راتب أي لم يحافظ عليه 


ا 
2 


_- 


: وما بعدهاء لعبد الوهاب خلاف (المتوقى‎ ١7 راجع في ذلك : "علم أصول الفقه"' ص‎ )١( 
ه1ه). الطبعة الثامنة لدار القلم.‎ 

(؟) صحيح: أخرجه الترمذي »)51١17(‏ وابن ماجه )١575(‏ » وأبو داود(4 65 )والنسائي في الكبرى 
(575) وأحمد(؛ 4549) وصححه الألباني في صحيح الجامع )5١٠١(‏ . 

(؟) صحيح: أخرجه أحمد (85757) (8589). وأبو داود )5١57(‏ والطبراني في "المعجم الكبير" 
(851/9)»: وصححه الألباني في الإرواء (7710) . 


سم ابن رهد 


قمَا كاك 7 1 عو خَالصّة أو رَاجِحَة: أَمََ بو الثنا رغ أَمْرَ يجاب أ أو استحباب» 5 


ع 0 و 


ثم قال الشيخ رحمه الله " انما كانت مصلحته خالصة أو واجحة " أمر به الشارع أمر 
الاضاب أو اشحات. 
والمصلحة الخالصة: هي الآثار والفوائد الحسنة - الى يستحسنها الشرع- الي تترتب 
بفعل الشيء. 
نايك انعية انام سان 2 1 كان وك ساي لضي إبياء وخن امر 
يما الشرع أمر إيجاب. 
وكذا أيضاً حجاب المرأة فمصلحته خالصة بلا شكء؛ فهو صيانة للمرأة وللمجتمع 
من الفاحشة والرذيلة» وهكذا. 
ين لسن ب عدن اسان و ااي العدن ا 
والمصلحة الراححة: هي ما كانت فوائد الشيء وآثاره الحسنة أكثر من غيرها. 
ومصلحة الشيء حينئذ تكون راححة؛ ومنه ما هو واحب ؛كالجحهاد في سبيل الله 
قال تعالى: 7 كتب عَلَيْكُمْ الْقِعَال وَهُوَ كزة لَكَمْ وَعَسَى أن تكْرَهُوا شَيْمًا وَهُوَ خَيْرٌ 
لَكمْ) (البقرة:17١5)‏ 
ومثله أيضاً: السمع والطاعة للحاكم وإن كان ظالماً. 
ومنه ما هو مستحب: ومثله ضرب الصبيان على ترك الصلاة والصيام» فهذا مصلحته 
راجحة وأمر به الشرع أمر ندب» وذلك في قوله يلِيةِد « مروا 5-0 وَهُمْ أَبناء 


ين ل 
.و رهما ثر ه 


ناء عَشْرٍ وَقَرَكُوا َيْنهُمْ في الْمَضَاجِع ”2 


] 


سبع مينينَ وَاصْرِبُوهم عَايهًا وهم 


. سبق تخريجه‎ )١( 


ومنه جواز بيع السله”'' » وإن كان العقد يتم على شيء معدوم؛ ولكن أباحه الشرح 
لحاجة الناس إليه» فالمصلحة هنا راجحة. 

ومثله أيضاً بيع الاستصناء("©: فإنه عقد على معدوم » وهو جائز شرعاً الحاجة الناس 
إليه. 

)١(‏ السّلم هو السلف » وبيع السلم :عقد على موصوف في الذمة يسلم حين أجل ببدل عاجل. 

وفيه حديث ابْنِ عَبّاسِ قال قدمً لني عله المّدِيئة وَهُهِ يُسْلِفُونَ في الثمّار السيئة وَالسَتئين فال د 
أسْلف في تمر ليسْلِفْ في كيْلٍ معْلوم وَوَرَنِ معْلوم 9 أجَلٍ معْلوم »أخحرجه البخاري(750١)‏ 
ومسلم(54١١).وذلك‏ أن يحتاج المزارع إلى المال فيذهب للتاجر فيتفق معه أن يبيعه من تمره أو شعيره 
أو أرزه ونحوه 5 ماد (الوزن أو الكيل المعلوم), وذلك عندما يتم الحصاد ) الأحل المعلوم) ويحدد 
أوضافة الماعة قناماء يشرط انا يفيض القدى خالا : 

)١١‏ جاء في "معجم لغة الفقهاء' ص :١١7‏ بيع الاستصناع: بيع شيء موصوف ف الذمة يجري صنعه 
من قبل البائع أو غيره. ا ه . 

ومثله أن يطلب مشتري من حار أن يصنع له باب أو أريكة أو سريراء ويتفقان على الأوصاف والثمن 
وموعد التسليم. 

واختلف فيه الفقهاء» وأباحه الحنفية» وقد ألحقه أكثر الفقهاء بالسَّلمء فلا بد من أن تنطبق عليه 
شروطه» من ضبطه بالوصف» وضبط ما يدحل فيه من مواد» ومن تحديد الأحل لتسليمه» وتسليم 
المشتري الثمن للبائع ف بجلس العقد, إلا أن الأحير أي دفع ثمن المستصنع ف مجلس العقدء قد يتخلف, 
فإن أكثر المستصنعين يدفعون للصانع قسطأً من الثمن عند التعاقد» ومنهم من لا يدفع شيعا أصلاء وبناءا 
عليه لا يصح القياس على السلم» ولهذا منعه بعض الفقهاء . 

قال في فقه السنة : وشروط صححته: بيان جنس المستصنع ونوعه وصفته وقدره بيانا تنتفي معه الجهالة 


تت تير 0 ل س سير تر - 0 هم 00 8 ىو اي ه مدايم ه لل ا 
وَمَا كا مُفسّدئة خالصة أو راجحة: تهى عنه الشارع هي تحر: أو كراهة. 


م« 


قوله: ” وما كانت مفنسدته خالصة ” أي : لا خير فيها ولا مصلحة ولا نفع» ومثله 
الزنا فهو شرء وفاحشة وساء سبيلاء لأن فيه اختلاطاً للأنساب» وهتكاً للأعراض 
وغير ذلك من المفاسد . 

وكذا السرقة» فهي أكل لأموال الناس بالباطل» وقد يفتقر المسروق بذهاب ماله 
منه» بالإضافة إلى تعرض الحائى للحد. وكل هذا مفسدته خالصة. 
أما ما كانت مفسدته راححة: كشرب الخمر» فضرره أكثر من نفعه» ومفسدته أكبر 
فال تال :لإيّسالوئلك عن الْحمرٍ ولْمَيْسرٍ قل هما إِلمّ كبر متاق لئاس 
وَِنمْهُمَا كي من نفعِهِمَ (البقرة: 9 ١؟7).‏ 
من أحل هذا كانت الخمر محرمة, لأن المفسدة فيها أكبر من نفعهاء فكان الحكم 
الغالب. 
وهناك الكثير من الأمور نمى عنها الشرع نمي كراهة لمفسدقا الراجحة » كالنهى مثلاً 
عن مس الذكر باليمين حال التبول للخحشية من تلوث اليمين بالبول . 


والمشتري عند رؤية المبيع مخير بين أن يأحذه بكل الثمن وبين أن يفسخ العقد بخيار الرؤية» سواء وجده 
على الحالة الى وصفها أم لا» عند أبي حنيفة ومحمد رضي الله عنهما. 

وقال أبو يوسف: إن وجده على ما وصف فلا خيار له دفعا للضرر عن الصانع؛ إذ قد لا يشتري غيره 
المصنوع ما يشتريه به هو. انظر: "فقه السنة" (037/79). 


فَهَذَا الأصل عي ا( جميع الْمَأمُو وات وَأ 3 لمنهيات 211111111111 


نم قال رحمه الله " افهذا الأصل بحيط بجميع المأمورات والمنهيات ” أي أن قواعد 
الشريعة مبنية على جلب المصالح» ودرء المفاسد”'» قال تعالى:/ إن الله يَأَمْرُ بالْعَدْل 
َالِْحْسَانٍ وَإياء ذي الى وَيَنْهَى عن الْمَحْشاء وَالْمُْكرٍ والبغي يَعِظكُم لَعلَكُم 
َذَكْرُون» (النحل:30) . 


)20 راجع الموافقات 5١‏ / 5ع 5/ )2 ) ب أده -ل/اه) 5ه ":) 7 مي مشهور آل سلما 
حنئله م 


وَأَمّا الْمُبَاحَاتُ: إن التشّارع أبَاحَهًا وَأَذْنَ فيهًا: وَقَدْ يُتَوَصّل بهَا إلى الخَيْرٍ فتُلْحَقْ 
المَمُورَات. َإلَى ال: كر فتُلْحَقٌ بِالمَنْهيّات. 


قوله : ” وأما المباحات : فإن الشارع أباحها وآذن فبها " أي : لا يتعلق بها أمر 
ولا فى لذاقا . إذ المكلف مخير بين فعلها وعدمه. 
ثم قال الشيخ: ' وقد بتوصل بها إلى الخير فتلحق بالمآمووات ' ومثاله: السفر 
فهو مباح» فإذا كان سفراً لصلة الأرحام» فحينئذ بكون مأموراً به لأنه يتوصل به إلى 
خير» وإذا كان 07 سدم الواجبة» فهو واجب أي يكون عندها بر به. 

" وإلى الشر فتلحق بالمنهيات " أي أن المباحات إذا كانت وسيلة إلى شر 
ومثال ذلك: السفر إلى معصية فهو حرام؛ ومثاله أيضاً: شراء السلاح فهو مباح؛ لكنه 
بكرن تاي إذا نوى أن يقتل له ا ييا ل كر سي سل 
الغغور» ويكون مستحباء إذا أراد تعلم الرمي به» وكبيع العنب لمن يتخذه خحمراً فإنه 
لا يحوز »وهكذا. 


د /- 


َ 


َهدَا أَصْلْ كَبير: " أن الْوَسَائِلَ لَهَا أَحْكَامٌ الْمَقَاصِل". وَبهِ تَعلَم: أَنَّ مَا لا يتم الْوَاجبْ | 
بوه فَهُوَ واب وَمَا ل يم المَسُون إلا بوه فَهْوَ ُو وَمَا يتوقف الحرام عَلئِه؛ فهو 
حَرَام وَوَسَائِل الْمَكرُوه؛ مَكرُوهة. 


وقاعدة :" الوسائل لها أحكام المقاصد 7" والوسائل: جمع وسيلة» وهي ما يتوصل 
به إلى غيره» والمقاصد: جمع مقصدء وهو الإرادة والحدف, والمراد هنا: الشيء 
لساري 

أي أن ما كان وسيلة لواحب فهو واجحب. وما كان وسيلة حرم فهو محرم. وما كان 
وسيلة لمستحب فهو مستحب. وما كان وسيلة لمكروه فهو مكروه. وما كان وسيلة 
لمباح فهو مباح. 

ثم قال رحمه اللّه: ” وبه نعلم: أن ما لا بتم الواجب إلا به فهو واجبء وما لا بتم 
المسنون !14 به كهو مسنونء وما بتوقف الحرام علبه كهو حرامء ووسائل 
المكروه مكروهة ” وهذا شرح لقاعدة: الوسائل لما أحكام المقاصد. 

وقوله: ' م841 يتم الواجب !8 به فهو واجب " مثال ذلك الحج الواحب يكون السفر 
لأحله واجبأء لأن الحج لا يتم إلا بالسفر لمكة. ومثله أيضاً: شراء الماء للوضوء فإنه 
واحب على من لْ يجد الماء» و كان الماء يباع فإنه يجب عليه أن ي: يشتريه إن كان قادراء 
وإلا فعليه التيمم» وهكذ7'. 


.)١١ 2٠١( راجع: "القواعد والأصول الجامعة" للسعدي‎ )١( 
راجع : الموافقات للشاطبي(١١ /0؟) و(47/9- 454 -4707)) طبعة دار ابن عفان بتحقيق‎ )١( 
الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.‎ 


تىَ كو ل 0 
5 


الْأَدِلّةَ التي يُسْتَمَدٌُ مِنْهًا الفقة أربعة: 5200000 

وقوله : ” وما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون ' كشراء السواك, فإن التسوك 
سنة» وعليه فإن شراء السواك سنئة مستحبة. 

ثم قال رحمه الله: " والأدلة التي يستمد منها الفقه أربعة ” 

والآأدلة: جمع دليل» وهو لغة: المرشد للشيء والكاشف عن حقيقته. 

وانى أصطلام الأصوليين والفقهاء: هو الذي بمكن أن يتوصل بصحيح النظر فيه إلى 
مطلوب خبري. 

ومثال ذلك قوله تعالى: «وأقِيمُوا الصّلاة 4 (البقرة: 4) . 

فهذا دليل ينظر فيه الفقيه أو الأصولي فيتوصل إلى مطلوب حبري وهو: الصلاة 
واحبة» أو أداء الصلاة واجب. 


, ١)ء‏ ل 
وقولهم: خحبري' ' أي ليس إنشائيا . 


)١(‏ الخبر أو الأسلوب الخبري في اللغة: هو ما بمكن وصفه بالصدق أو الكذبء أو ما يحتمل فيه الصدق 
أو الكذب . 

ومثاله لو قال قائل: جاء زيد» فيمكن أن يقال صدق المحبر أو يقال كذب. 

أما الإنشاء أو الأسلوب الإنشائي: فهو ما لا يبمكن أن يوصف بالصدق أو الكذب» ومنه الأمر والنهى 
والاستفهام» والتمئ والترجي والعرض والقسمء والدعاء» والالتماس» والتحضيض. 

والأمئلة على ذلك ما يلي: الأمر كقول قائل: تَعَلَم فهذا لا بمكن أن يقال فيه كذبت أو صدقت»ء 
والنهى كقول: لا تقطع صلة الرحمء والاستفهام كقول: أفهمت ؟ أو هل فهمت ؟ 


قوله: ” الكناب ''' وهو: القرآن. 

وسمى كتاباً لأنه يُكتب » قال تعالى: 2 ذَلِكَ الْكِتَابْ لَا رد َب فيه هُدَى للْمُتّقِينَ 
(البقرة :؟) » وممى قرآنا لأنه يقرأ » قال تعالى بل هُوَ قن مَحِيدُ 
(البروج:١١).‏ 

ومن أسمائه: الفرقان» قال تعالى: «تبًا بَارَكَ الّذِي كزّل الْفرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكونَ 
لعَالَمِينَ تذِيرَا» (الفرقان:١).‏ 

ومن أسمائه: العنزيلء قال تعالى :98 و! ِنَهُ لتنزِيل َب لْعَالَمِينَ ‏ (الشعراء: .)١557‏ 
ومن أسمائه: الذكرء قال تعالى: إن كح نَزلْنَا الذ كر َإِنا لَه لَحَافِظُونَ 4 
(الحجر :5). 

ومن أوصافه ما بلي : 

- كريم, قال تعالى:لا إِنَهُ لْقَرْآن ك4 ( الواقعة: 1/) 


تأكل . طلب ولكن بشدة أكثر من العرض» وكل هذا من الإنشاء الذي لا يمكن أن يقال فيه صدقت أو 


)١(‏ راحع: مباحث في علوم القران ص ١5‏ وما بعدها للشيخ مناع القطان » طبعة مكتبة وهبة 
بالقاهرة. 


د نين نان جان: ويا أيا النّاسُ قَدْ جَاء كم 1 بكم وَأَنْرلْنَا إِلَبَكُمْ ثور مين 
(النساء: 5 .)١١/‏ 

- هدىء وشفاء» ورحمة» وموعظة» قال تعالى: «إ ايا انا قل جاءَكُمْ موْعِظَة ين ] ربكم 
وَشِفَاء لما في الصّدُورٍ وَهُدَى وَرَحْمَة لِلَمُوْمِينَ #(يونس:17ه). 

. مفباوك» قال تعالى: ظوَهَذا كتَابْ أَنْرَعَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدَّقْ الذي بَيْنَ يَدَْهِ # 
(الأنعام: .)١97‏ 

- مبببن» قال تعاللى: 98 قد جَاء كم من الله نور وكتاب مبين 4 (المائدة: ه .)١‏ 

بمشترى قال تعالى: 9 صدّكًا لِمَا بَيْنَيَدَيْهِ وَهُدَى وَيُتْرَى لمُؤْمِنِينَ © (البقرة:317) 

. عؤيؤء قال تعالى: « إن الْذِينَ كَفَرُوا بالذكر لما جَاءَهُمْ وَِلَهُ لكِتاب عَزِيرٌ 4 
(فصلت:١5).‏ 

مجببد» قال تعالى: 0 هُوَ قرَآنْ مَجِيدُ (البروج:١؟)‏ 

- شير وفذير » قال تعالى 0 ا عَرَبيا لقؤم يَعْلَمُونَ . بَشِيً 
وذِيرًا فأَعْرَض أكثرْهُم فَهُمَ لا يَسْمَعْونَ # (فصلت «-4) . 

فواكد: فاكدة ١‏ : القرآن منه مكي ومدننى. 


وللعلماء في هذا اصطلاحات : 
الأول : أن المكي الذي نزل قبل الحجرة سواء نزل بمكة أو غبرهاء والمدني ما نزل بعد 


الحجرة» سواء نزل بالمدينة أو غيرهاء وهذا التقسيم باعتبار زمن النزول. 


الثانى : المكي ما نزل ممكة وضواحيهاء والمدن ما نزل بالمدينة وضواحيهاء وهذا 
التقسيم باعتبار مكان الترول. 

الثالسث: المكي ما وقع خطاباً لأهل مكة؛ والمدن ما وقع خطاباً لأهل المدينة. 
قلت: والأول هو الأصح لأن التقسيم الثاني يخرج منه ما نزل بغير مكة والمدينة, 
والثالث يحصر المخاطبين في أهل مكة والمدينة » والقرآن نزل للناس كافة . واللّه أعلم. 
فائرة؟١:‏ من فوائد معرفة المكي والمدن معرفة السابق واللاحق في النزول» وهذا يفيدنا 
في معرفة الناسخ والمنسوخ, لأن الحكم المتأخر ينسخ االحكم المتقادم في المسألة 
الواحدة. 

فائلرة؟: من فوائد معرفة المككي والمدني الوقوف على تاريخ التشريع والتدريج فيه 
فمعظم الأحكام والتشريعات لم تشرع إلا في المدينة » كفريضة صيام شهر رمضان , 


والزكاة وصدقة الفطر » والحج » والجهاد . 
أما في مكة فكانت العناية بإرساء قواعد الإبمان والعقيدة السليمة» ونبذ الشرك 


والكفر. 


0ك 


.. وَالْسنَة؛ وهُمًا الصْل الْذِي حُوطِب به الْمُكَلَفُونَء وَالبَتّى تى دِينَهُمَ عليه 521 


قوله "و السنة ": وهي ني اللغق : الطريقة المعتادة المحافظ عليها . 


ل ارو 


ومنه قوله عَلئاةٌ 2 لتتبعْنَ سَتنَ مَن فبلكم يي لي أي طريق من كان 


قبلكم في كل شيءء ومنه قوله تعالى : « سنّة الله في الذينَ خَلَوًا مِن قبل وَلن 
تجدَ لسئّة الله تَبْدِيلًا » (الأحزاب :17). والسنة لغة قد تكون حسنة» وقد تكون 


لتر 5-4 
وو ع نير سمس رع تر 


ع يل لوت 10001 1 ا ل لي الا ا 101 1001 0609 


مَنْ عَمِل بها بَعْدَهُ مِنْ غَيْرِ أن يَنقصّ م بن ألمورهة في" ولي انا 0 سن 
سَيَّة كان عَلَيْهِ وزرُهَا وَوزْرُ مَنْ عَمِل بها مِنْ بَعْد مِن غَيْرِ أن يَنْقصّ م مِن أَوْرَارِهِم 
شي يي 
السنة عند الوعاظ والدعاة : 


تطلق في مقابل البدعة» يقال فلان على سنة» إذا عمل على وفق ما عمل عليه النبي 
يِه » ويقال فلان على بدعة؛ إذا عمل على حلاف ذلك (©. 


(1) أخرجه البخاري (7457)( )177١0‏ ومسلم (5575) وأحمد(١٠8١١1)‏ عَنْ أبِي سَعِيدٍ الخُذري 
رضي الله عنه. 

(١؟)‏ أخرجه مسلم )١٠١١1(‏ وابن ماجه )5١7(‏ وأحمد )١195075()1١95060(0)19114 ()١191557(‏ 
والنسائي في الكبرى (5*؟) والدارمي(7١5)‏ عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه. 

() الموافقات للشاطبي بتصرف ( ج 5 » ص١)‏ طبعة دار الفكر . 


السنة ببن الكرق المختلكة : 
جاء في الحديث قوله طلهِ: « افمَرَقتَ اليَهُودُ عَلَى إخدى أو تلن وَسَبْعِينَ فرْقة 


عو 
و 2 أ وو 7 


وتغر فَرَقَتَ النَصَارَى عَلَى إخدى أَوْ نين وَسَبْعِينَ فرقة تفترق ني على ثلاث 


وف رواية :« ثنتان وسبعون في النار , وواحدة في الجنة » وهى الجماعة ”"». 
وق رواية أخحرى « كلهم في النار إلا ملة واحدة, ما أنا عليه وأصحابي 27 ) 

وقد حدث ما أنخبر به الصادق المصدوق كَِيَلِْهّه فافترق المسلمون إلى فرق شى؛ 
وطوائف مختلفة . 

إلا أنه إذا أطلق لفظ السنة أو أهل السنة فإنما يفهم به الذين على الكتاب والسنة . 
وقديما عرف أهل السنة والجماعة بأصحاب الحديث » وكان ذلك في مقابل 
أصحاب الرأي والمناطقة » ثم صار يطلق لفظ السنة في مقابل الشيعة . 


السنة عند المحدتين : 
هي ما أضيف إلى البي عله من قول أو فعل أو تقرير» او صفة أو خلقيةع أو 


وسيأتي شرح هذا التعريف لاحقا إن شاء الله تعالى . 


رضي الله عنه. 
(؟) صحيح أخي بد خوك 515/99١)وابن‏ ماجه(59557). 


() حسن: أخرجه الترمذدي (55141)» وحسنه الألباني في صحيح الجامع )571١5(‏ . 


والسنة عند انمحدثين مرادفة للحديث . 
السنة عند الفقهاء: هي ما كان من العبادات نافلة» أي ما ليس بواجب منهاء وعلى 
ذلك فالسنة عند الفقهاء هي المندوب» والمستحب » والنافلة » والتطوع , 
والفضيلة » والمرغب فيه » والإحسان » وقد سبق لنا الكلام على هذا عند بحث 
المسنون» والحمد لله على توفيقه . 
السنة عند عموم الأصولبين : 
هي ما صدر عن البي يليد غير القرآن » وهى مصدر من مصادر التشريع, 
ودليل من أدلة الأحكام » وهذا المعى للسنة هو الذي يقصده الشيخ في هذا الموضع. 
وهنا نلمح الفرق بين السنة إذا كانت حكماء والمنة إذا كانت وليل 
فالسنة إذا كانت حكماً فهي بعين المستحب والمندوب» وهذا هو معين السنة في 
أحكام الفقهاء. 
أما السنة كدليل من أدلة الأحكام والتشريعات فهذا عند عموم الأصوليين. 
والسنة كدليل تدل على أحكام واحبة» وتدل على أحكام مستحبة وعلى المحرمات» 
وعلى سائر الأحكام؛ وهكذا. 
أهمبة السنة ومنزلتها في التشريم" : 
السنة وحى الله عر وحل إلى رسوله يله دل على ذلك الكتاب » وذلك في قوله 


يجال : لوَأَئرَلَنا إلْبِْكَ الذكر لَُبَيّنَ للئّاس ما برل د 6 (النحل :4 4) 


)١(‏ راجع كتاب: السنة ومكانتها في التشريع للدكتور مصطفى السباعي رحمه الله. 


وما نزل هو القرآن» إذن فالذكر في الآية هو السنة. 
وقال تعالى: ١‏ وَإنّكَ لَتَهْدِي إِلَى صرَاط مُسْتَقِيِمِ . صراط الله الّذِي لَهُ ما في 
السّمَاوَاتِ وما فِي الْأَرْضٍ ألا إلى اللِّ َصيرٌ الأمُورٌ 4 (الشورى: 7ه - 8ه) 
وقال تعالى: ف وَمَا يَنْطِقّْ عَن الْهَوَى. إن هُوَ إِلَا وَحْيّ يُوحَى» (النجم:*-4) 

وقد أجمع المسلمون من عهد الي مَلِدةٌ » وحى يومنا هذا على وجوب الأخذ 
بالأحكام الى جاءت يا السنة النبوية » وضرورة الرحوع إليها لمعرفة الأحكام 
الشرعية والعمل .مقتضاها. 
قال تعالى : 95 يَا أَيّهَا الْذِينَ آَمَنُوا أَطِيعُوا اللّهَ وأَطِيعُوا الرَسُولَ وأولي الْأَمْر مِنكم 
فإن تََارَعْتَمْ في شَيْء فَرُدُوُ إِلَى الله وَالرَسُول إن كنك تُؤْمِنُونَ باللّه وَاليَوْم الْآَخِرِ 
ذلك خَيْرٌ وَأَحْسَنُ ويل # (النساء :55) . 


وَالِجْمَاعٌ» وَالقِيَاسْ الصّحِيحٌ. وَهُمَا مُسْتَددَانٍ إلى الكَاب وَالْسنة 


م سه م 


قوله ' وَالإِجْمَاع” وَالْقِيَاس الصَحِيح. وَهُمَا مُسْتَنِدَان إِلَى الْكِنَاب والسنق" وسيأن 
لاحقا الكلام عنهما بالتفصيل؛ وقوله "والقياس الصحيح" يخرج القياس الفاسد غير 
المعتبر؛ وهو القياس غير مكتمل الأركان والشروط. 

وقوله " وَهُمَا مُسْتَِدَآن إلى الْكِنَابِ والسنة " أي دل عليهما الكتاب والسنة؛ ولابد 
من موافقتهما للأصول الى دلت عليها قواعد الشريعة العامة المستمدة من القرآن 
7 


اهم 6 


فَالفقةُ - مِن أََّلِهِ إلى آخرو - لا يَخْرْ ج عَْ هَذِهِ الْأَصو ل الْأرْبَعَِ وأكثر الأحكام 
المُهمة: 5 عَلَيْهَا "الأَدِلَة ا كل عَلَيْهًا: صوص الْكتَابِ والباك وَيجْوع 
عَلَيْهًا: تلات ل عَلَيْهَا: الْقِيّاسُ الصحيح, » لما فيها من المَتَافع َالْمصَالْح | إن كانت 


- 
سًَ 


مََمُورَا بهَاء ومن المَعمَارٌ إن كائت مَنْهِيّا عَنْهَا. 


هذا وقد أجمع العلماء على أن الرد إلى الله هو الرد إلى كتابه» وأن الرد إلى الرسول 
هو الرجوع إليه نفسه قي حياته» وإلى سنته بعد مماته. 
والبي كَلِةِ حرص على حفظ ستته» وتعلمها فيقول: « تَضّرَ اللَهُ امأ سَمِعَ مَقَالَتِي فبَلَعَهَا 
فرُبَ حَامِل فِقهِ غَيْر فقِيه وَرْبّ حَامِل فِقَه إلى مَنْ هُوَ أَفقهُ مِنْهُ .. الحديث 7"» 
ذم تاآركي السنة والتحذير منهم 

وهؤلاء منهم من انكر السنة وردها ردأ كليا أو حرئياً »؛ ومنهم من أنكر 
حجيتها » ودلالتها على الأحكام » ومنهم من ادعى كفاية القرآن » والقول الأخير 
للقرآنيين الذين يزعمون أن القرآن وحده يكفى في فهم الدين » وفى التشريع والعقائد 
والأحكام وفى كل شيء » وأن كل ما يسمى سنة أو أحاديث فهو مردودء وملفق 
لبي صلى الله عليه وسلم . 
وعن هؤلاء وفكرهم الخبيث يقول ككِةِ : « ألا هَل عَسَى رَجُل يَبْلعْهُ الْحَدِيث عَنَي وَهُوَ 
مكئ عَلَى أَرِيكيهِ فيُقول يَبْننَا وبَيكُمٌ كِتَابْ اللّهِ فَمَا وَجَدنَا فيه حَنَانًا اسْتَحلَلنَاةُ وما 
وَجَنَا فيه حَرَامًا حَرَْنَاهُ وَإِنَ مَا حَرّمَ رَسُول الله يَكِِ كما حَرمَ اللّهُ ». 


)١(‏ صحيح: أخرحه ابن ماحه(١7١)‏ وأبو داود (7570) والترمذي (555؟) وأحمد(530١5)‏ والدارمي )١١19(‏ عن زيد بن ثابت 
ميج صحيح: أخر جه الترقدفق (2)551355» وصححه الألباني 2 "أصحيح الجامع" شك انان" 


وِعَنْ أبى هُرَيْرَةَ أن رسُولَ الله يلل قَالَ : « كُل أُمْتِى يَدَعْلُونَ الْجِنةَ إلا مَنْ أبى 
قَالُوا يَا رَسُولَ اللِّ وَمَنْ يَأبَى قَالَ مَنْ أطَاعني دَحَلَ الْجِنّةَ وَمَنْ عَصاني قَقَد 
أبَى7'» 


كان هذا بحثا عن السنة ومدلولات لفظهاء أما الإجماع » والقياس فسيأتنٍ 
الكلام عليهما في موضع لاحق إن شاء الله تعالى . 


. )80/8( أخرجه البخاري (١٠8؟5/) وأحمد‎ )١( 


والقليل مِنَ صر يكتَارَ ع فيه الْعُلَمَاء وَأَقربُهُمْ إلى الصّوّاب فِيهَاء مَنْ أَحْسنَ رَدَهَا 
إِلَى هَذِهٍ "الأصُول الْأَيعَة' 


قال الشيخ: " وأكثر الأحكام المهمة: تجتمع عليها الأدلة الأربعة " أي القرآن 
والسيرة والإجماع والقياس. 

ومثل ذلك وجوب الصلاة» والزكاة» والصيام» وحرمة الزنا » وأكل الميتة» والسرقة, 
والكذب» وأكل أموال الناس بالباطل والربا » فكل هذا محرم بالكتاب والسنة 
والإجماع. 

ثم قال رحمه الله : ” والقليل من الأحكام بتنازع فبه العلماء 

وق الحديث يقول كلٍ : « الْحَلَال بَيّنْ وَالْحَرامُ بَيْنْ وَبَْنَهُمَا مُسْبّهَات لا يَعْلَمُهَ 
كثِيرٌ مِنْ الئاس فَمَن انقى المُسْبّهَاتِ استبراً لدينه وَعِرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ في الشّبهَات 
كرَاع يَرْعَى حَوْل الْحِمى يُوشِك أن يُوَاقِعَهُ ”. 

ثم قال الشيخ رحمه الله : ” وأقربهم إلى الصواب : من أحسن ردها إلى هذه الأصول 
الأربعة " أي أحسن رد هذه المسائل والحكم عليها مما يوافق الكتاب والسنة وإجماع 
المسلمين والقياس الصحيح . أو يما يوافق دليلاً منها ‏ قال تعالى: (١‏ فَإن تَنَارَعْكُمْ في 
شيء َرْذُوهُ إلى الله وَالرَسُول إن كثكُمّ تُوْمِنُونَ باللّه وَالْيَوْمِ الآخر ذَلِكَ خَيْرْ 
ده تأويلا (النساء:9ه)» وهذا هو دور المحتهد الذي اكتملت أهليته للاجتهاد 


© متفق عليه: أخخر جه البتحاري (١ه5)(١١ه5١٠5)‏ ومسلم )١5599‏ وابن ماجه(85 .)١9/‏ 


ولمهذا قال الشافعى - رحمه الله - : " قل ما اختلفوا فيه إلا وجدنا فيه عندنا دلالة 
)١١ 1 0 / 3 1 0 75 ٠‏ 

من كتاب الله أو سنة رسوله أو قياسا عليهما أو على واحد منهما : 

والقرآن والسنة والإجماع والقياس هي الأدلة المتفق عليهاء ولا يعكر هذا الاتفاق إلا 
حلاف الظاهرية في القياس» وهناك أدلة أحرى مختلف فيهاء كالمصالح المرسلة, 
والاستحسان» وشرع من قبلنا» وقول الصحابي» وعمل أهل المدينة» وغير ذلك. 


.)5717( الرسالة للشافعي ص‎ )١( 


قصال 
في الكتاب والسنّةٍ: 
كشع عوك تيد 7 ادي ف ا و عو د ا 1 سن 
او خوك اخ اع 00 في عراتة ‏ سن 3 ضبن 
” هه 2 لاك 9 7 ل ين 2016 و لل -ه 
- لِيُكون مِنَ المنذِرين» بِلسَانٍ عربي مبين» للناس كافة» فِي كل ما يَحَتَاحون إِليَه 


هم ساس همه لمبروما ا براه 


قوله : " أمآ اآلكتاب : قهذا هو القرآن العظيم . كلام رب العالمين ' والقرآن 
كلام الله سبحانه وتعالى» قال تعالى: 9 وَإِن أَحَدٌ مِنَ المُشركينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرةُ 
حتى يَسْمّعَ كلام الله © (التوبة :5) . 

وقوله سبحانه : 8 وَلْوْ أَنَمَا في الْأَرْض مِن سَجِرَةٍ أَقلَامَ وَالْبَحْرْ يَمُدهُ مِنْ بَعْدِه 
سَبْعَة أَبَحُر ما كفت كلمّات الله 4 (لقمان 1 

وفى هذا رد على الجهمية ومن وافقهم في قوهم ' القرآن مخلوق " والقول بدذلك 
ضلال مبين 2 والعياذ باه : 

قوله : #نزل به الروح الأمين © والروح الأمين هو جبريل عليه السلام . 

قال تعالى : 3 وَإِنَهُ لتنزيل رَبّ العَالَمِينَ . تَزّل به الروح الأَمِينَ) الشعراء 5:س:هم 


وقال جل شأنه: # قل نَزَّلَةُ روح القدس مِن رَبك # (النحل:؟١٠).‏ 


د وناب 


والقرآن نزل منجماً في ثلاث وعشرين سنة» خلافاً للكتب السابقة بقة الى نرلت جملة 


واحدة. 
قوله: " على قلب محمد رسول الله مَلَدِ " قال تعالى:8 يا أَيّهَا الرَسُول بَلغ ما أنزل 
إلَِكَ من رَبك وإن لَمْ تفعل فما بَلَْتَ رِسَالتهُ وَاللَهُ َعْصِمْك مِنَ النّاس إِن اللّه ل 


يَعَدِي لْقَوْم الكافِرِينَ © (المائدة:/517). 
قوله: " بلسان عربي مببين" لقوله تعالى:8/ ! نا أَنَلَْاهُ قرآنًا عَرَبيًا لعلكم تغقلون» 
(بوسف :؟) 


ؤهو و 


مهاه و وه 5 5 0 
- وَهُوَ المَقرُوء بالألسئة, المَكثوب فى المَصّاحِف 11011111ذظ0 


وقوله عز وجل: 9 ولقد تغلم أَنَهُمَ يقولون نما يُعَلَمُهُ بَشَرٌ لِسَان الْذِي يُلَحِدُونَ 
ليه أغجَمي هذا لَِان عَرَبي مين 44 (النحل:7١٠).‏ 

وقال تعالى : 99 كِتَابْ فُصّلَت آَيَائَُ آنا عَرَبيا لقَوْم يَعْلَمُونَ #(فصلت ا" 

ولأن أول من خوطب بالقرآن هم العرب, قال تعالى:/ وَمَا أَرْسَلنَا مِنْ رَسُول إل 
بِلِسَان قَوْمِه © (إبراهيم: 4). 1 
وقوله : “ بلسمان عوببي " يخرج الترجمات الأحنبية » فإها ليست قرآناء وإنما هي 
ترجمات لمعانى وتفسير القران . 

وقوله: " للناس كافة " لقوله تعالى:75 وَمَا أَرَسَلْمَاكَ ِل كَافة لئاس بَشِيرًا وكذدِيرًا 
وَلَكِن أكثر الئاس يَعْلمُون © (سبأ:١).‏ 

وقال: «وَمَا أَرسَلْمَاكَ إلا رَحْمَة للعَالَمِينَ 4 (الأنبياء:١٠١).‏ 

وقال: «اتبَارَكَ الذي كل لْفرقَانَ عَلَى عَبْدِهِ ليَكون لِلْعَالَمِينَ ذِيرَا؟» (الفرقان:١).‏ 
وقوله كل : « أغطيت حَمْسا لَمَ يُعْطَهْنَ أَحَدْ قبْلِي نُصِرت بالرُغْب مسيرَة شَهْر 
وَجْعِلَتْ لي الْأَرْضْ مَسْجِدًا وَطْهُورًا فَأَيْما رَجُلِ من أَمتِي أَدْرَكَتَهُ الصّلاة فَلْيْصل 
وأجل لي التقاهم وم نجل بأد قبلي وأغهين الشفاعة وكان ؛ التّبي ينث إلى 


قومه خَاصَة وَبُعشت إلى الثاس عا م 


© 2 


. )١51554(دمحأو‎ )55١( أخرجه البخاري (772)( 578) ومسلم‎ )١( 


لا هو و 


الْمَحْفُوظُ في الصّدُورء الّذِي ١‏ لا يَأتِهِ الَْاطِلَ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ ولا مِن حَلَفِهِ تتزيل من 


ثم قال الشيخ يداه ” وهو المقروء بالألسنة . والمكتوب في المصاحف, 
المحفوظ في الصدورء الذي «إنَا يَأْتِبه الْبَاطِلٍ مِن بَيْن يَديْهِ ولا مِن حَلْفِهِ تنزيل مِن 
حَكِيم حَوِيدٍ © (فصلت :47). 

وقوله: ' وهو المقروء بالآلسنة " أي تناقله الأحيال جياا بعد جيل بنقل الكافة عن 
الكافة» وذلك بالسماع والمشافهة والتلقي. 

وقوله : " والمكتوب في المصاحف . المحفوظ في الصدوو ” وهذا من حفظ الله 
لكتابه » قال تعالى : « إِنَا تن نَرَلنَا الذَكْرَ وَإنًا لَهُ لَحَافِظُونَ #(الحجر :1) . 
فالقرآن محفوظ بحفظ الله» في الصدور وفي السطور »أي في المصاحف, فلم تمتد إليه 
يد بالتحريف أو التغيير أو الزيادة أو النقصان كما حدث للتوراة والإنخيل» ولذلك 
ذكر الشيخ قوله تعالى: (٠‏ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِل مِن بين يَدَيِْ وَلَا من حَلْفِهِ تتزيل مِن 
حَكِيم حَوِيدِك (فصلت:47). 

وهذا بدلنا على عدة قوائّد: 

)١(‏ أن القرآن محفوظ بحفظ الله تعالى له. 

)١‏ أن القرآن إنما نقل إلينا بالتواترء لأنه نقل الكافة الأمة عن كافة الأمة» سواء كان 
النقل ماعياً أو عن طريق التدوين في المصاحف. 


ىو 


9") أن القراءات”2 الشاذة ليست من القرآن؛ لأنُما ليست منقولة بالتواتر. 
(:) القران نزل 5 ١‏ أي قرفا ) في ثلاث وعشرين عن شود لمر 
والكتب السابقة» فقد كانت تنزل جملة واحدة. الك ادال الوا نقه كن توي 
العضَبْ أَحَد الألوَاحَ وفِي لسخيهًا هُدَى وَرَحْمَةَ لِلذِينَ هُمْ لِربّهم يَرَهَبُونَ4 
الأعرافبن 65:4 أ 
وقال تعالى عن الإنجيل: ١‏ وَآَكبناهُ الإنجيل فيه هُدَى وَُورٌ وَمُْصّدَقَا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ 
التَوْرَاةٍ وَهُدَى وَمَوْعِظَة للَمُكّقِينَ 4 (المائدة :45) . 

ونزول الكتب السابقة على القرآن مرة واحدة كان 2586 لدى قريش» وهذا ما 
دعاهم إلى استنكار أن يتل القرآن مفرقاء وقد رد عليهم الله عز وجل فقال : 9 
وَقَال الَذِينَ كفروا لَوْلَا تل عَلَيْهِ القرآن جُمْلَةَ وَاحِدَةَ كَذَلِكَ لبت به ه فَوَادَكَ وَرَتَلْمَاة 
ترتِيلًا . ولا يَأُوئك مكل إِلَا جثئاك بِالْحَقّ وَأَحْسَنَ تفسيرًا» «الفرقان )"0-+٠0‏ . 
فأبان بذك عن مكمه التتحبي ' وهو متابعة أحداث الدعوة» ومواجهة متاعبهاء قال 
تعالى 0# كذلك لتقت به فوَادَكَ وَرَتَلمَاةُ تيلا © (الفرقان: 77). 

وكذلك للتسهيل والتيسر في تعليم الناس » قال تعالى : 8[ وقرَآنًا فَرَقنَاهُ مََرأهُ عَلَى 
الئاس عَلَى مُث َكرَلتَاة نيلا (الإسراء :5 )١٠١‏ . 


)١(‏ شروط تواتر القراءة وصحتها: 

(!) صحة السند . 

(ب) موافقة الرسم العثماني ولو احتمالاً. 

(ج) موافقة العربية ولو بوجه من الوحوه. انظر : منح الحليل شرح مختصر خليل (317/7؟) . 


ٌو و 


ومن حكم التنجيم أيضاً المحايمة مع المعارضين من المشركين ومن أهل الكتاب (اليهود 
والنصارى)» فقد عرض عقائدهم الزائفة» وأفكارهم الزائغة» وحاورهم وأفحمهم في 
كل مواجهة حى أبطل حججهم» وكشف عن تحريفهم لما نزل عليهم؛ وحينشقذد لم 
عدر رس سردب قاقر وإططيانة ل 3 

ويهذا تعلم أن الله تعالى نزل القرآن مفرقاً لا جملة واحدة خلافاً لما سبقه من الكتبء 
وذلك لما ذكر من حِكُم » بالإضافة إلى تربية نفوس المؤمنين » وإجابة عن حاجاتهم 
الاحتماعية الملحة» وأ 7 المهمة» حي 0 الدين» وتمت الشريعة وأحكمت» 
قال تعاللى : لاا به ولت لمشت عَلَيَكُمْ نغمتي وَرَضِين ن لَكُمْ 
لْإِمْلَامَ دِينًا 6 (المائدة :#) . 

روود ران في و ل الجر أن تر هار ار إن الي بارا تعره 
وشهدوا له بالإعجاز. 


. د/عبد الصبور شاهين » طبعة المعهد العالي للدراسات الإسلامية‎ » "٠١ تاريخ القرآن ص‎ )١( 


همهو و 


أَمّا السّئّة: فَإِنْهَا أَقوَال النَبِىّ يد وَأَفْعَالَهُ وكقريراثة عَلَّى الْأقْوَال وَالْأَفعَال. 
والأقوال هى : الأحاديث الى تلفظ كا البى كَكلِةِ كقوله :« إِنَّمَا الأَعْمّال بالنيّات 
وَإِنّمَا لكل امُرئ ما كوّى ... الحديث 9" » . 


5 ل ساه إسا سم ا مداه ل ل ام وام ا م لد .5 0 
وقوله : « يا معشر الشباب من استطاع الباءة فليتروج 0000" 


و 
٠‏ 


وقوله : « سبّاب لمُممْلِمِ فسُوق وقتَالَهُ كفر 0 

والأفعال هي: السنة العملية» وهى ما صدر من البي يَيِْةّ من أفعال بقصد التشريع. 
والتقرير : هو ما أقره البي مَلَدِْةّ ورضيه ووافق عليه. 

ويكون التقرير بالقول أو بالفعل» أو بالسكوت» وسيأق الكلام عنه إن شاء الله 
تعالى. 

وأفعال الرسول يكلِيِهِ لا تقل دورا عن أقواله إذ هو المبين » والمفل والأسوة » قال تعالى 
: © لقد كان لكم في رَسُول الله أسُوّة حَسّنَة لمن كان يَرْجُو الله وَاليّوَمَ الآخر 
وَذْكرَ الله كفير 4 (الأحزاب: )7١١‏ . 


.)5١١1(دواد وابن ماجه(57710) وأبو‎ )٠١٠١5( ومسلم‎ )١( أحرجه البخاري‎ )١( 
.)١5٠١(ملسمو‎ )50570()90078 ( )١1505(يراخبلا (؟) أخرجه‎ 
. )14( ومسلم‎ )١750( )5٠055( أخرجه البخاري‎ )5( 


وى و 


لالة الأفعال على الأحلام”" : - 
قد يدل الفعل على الأركان والواحبات؛ كصفة الصلاة» والحج؛ ويدل أيضاً على الندبء 
ومن هذا مواظبته على السئن الرواتب» والقصر في السفرء والوضوء ثلاثا ثلاثا. 

وقد يدل على الإباحة» كصلاة النافلة على الدابة في السفرء وتقبيله للزوحة وهو 
صائم» ومسحه على الخفين في الوضوء. 

ويدل الفعل على التحريم » كالعقوبة بالحد أو التعزيز » وأيضاً نزعه للشيء أو كسره 
أو تحطيمه » فقد كان يَلِلِِ لا يترك صورة أو شيئاً فيه تصاليب إلا نقضه . 

ويدل على الكراهة » ويتمثل ذلك في تركه يَيَِنْةِ الصلاة على الميت المدين. 
فائدة : الأفعال الحبلية الصادرة من البي كَكِِْةٌ من حيث هو بشر لا تشريع فيها » كطريقة 
قيامه وقعوده » وحركات الحسد » والمشي والنوم » وحبه للحم الذراع والكتف » والدبا 
والعسل » ونحو ذلك . 
وأيضاً كراهيته لأكل الضبء والبصل والثوم» وغير ذلك ما ليس هو من محال التشريع. 
وهناك أفعال فعلها يلد موافقة لعادة قومه» كلبس الرداء والإزار» وتوفير شعر الرأس» ولبس 
العمامة» فهذه من العادات الى تتغير من قوم لاخرين » فلا تشريع فيها. 
تقريرات الرسسول ويه - 

تقدم القول بأن التقرير يكون بالقول أول الفعل» أو بالسكوت . 
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)١(‏ راجع : "أفعال الرسول" للدكتور محمد سليمان الأشقر )١77/ ١(‏ طبعة مكتبة المنار بالكويت. 


//او و 


مثال التقرير بالقول ما يلي : - 

قَالَ سَلْمَانُ رضي الله عنه:« إِنْ لِرَبّكَ عَلَيْكَ حَقَا حَفا ولتفسك عَلَيْكَ حَقا وَلأَهْلِكَ 
عَلَيِكَ حَنَا فَأغط كل ذي حَقْ حَقَهُ قأَى اللي يك فَذَكْرَ ذَلِكَ أ َهُ فقال النبي ككل 
امدق ملو 4117 

ومثال التقرير بالفعل : 

أكل البي لِةِ من لحم الحوت ف قصة سرية أبي عبيدة بن الجراح إلى سيف البحر. 
وصيامه مَلَيْةٌ ليوم عاشوراء بعد أن رأى اليهود يصومونه. 

ومثال التقرير بالسكوت ما يلي : - 

عن عمرو بن ااي رضي الله عنه قال : «ِاخْتَلَيْتْ في لَيْلَةٍ بَارِدَة في غروَة ذات 
م ادي بان ل ور لاي بر 
لِاغْتِسّال وَقَلْت إنّي سَمِعْتَ ميقن الله يفول» وكا تَقثُلُوا أَنفْسَكُم إن الله كان بكم بكم رَحِيما 4 
فَضَحِكَ رَسُول لله ركم يك حا 8م 


ومثاله أنقيا: عدم إنكاره ع على الجاريتين اللخيرة انشنةا بغناء يوم حادق إد اليوم 


١١ 


. 
١ م‎ 


.)5١8909)1١958( أخرجه البخاري‎ )١١ 


(1) صحيح: أخرحه أبو داود (775) وأحمد )1178١1(‏ وصححه الألباني في الإرواء (5 )١5‏ . 


ىهو 14 


ومما يدخل في التقرير قول الصحابي: " كنا نفعل كذا "", أو: " كانوا يفعلون كذا", 
وإضافة ذلك إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم . ويدل على ذلك احتجاج جابر بن 
عبد الله رضي الله 
عنهما على جواز العزل بفعلهم له قي زمن نزول الوحي» فقال: « كنا تغزل عَلَى 
صفات الفبي 12 : 

نما يدحل في السنة صفات البي يَللِهِ » وتنقسم إلى قسمين» صفات خلقِيّة, 
نا اشيات الاب - بضم الخاء واللام -- كالصدق والأمانة» والحلم» والصبر 
وحسن المعاشرة» والشجاعة في الحق» وغير ذلك من الصفاتء قال تعالى: 18 وَإِنّكَ 
َعَلَى خُلق عَظِيمٍ 4 (القلم:؛). 
وكل هذه ا الصفات يجب التأسي فيها برسول الله يِه قال تعالى : «إلَقَدْ كان لَكُم 


ىم ىم 
© مدو 3-4 0 


في رسول الله أسوة حَسَنَة © (الأحزاب 77). 
ا يدانه سر اتعرية مين ضار و قور رمه" حر كان عرد فيه و إبهاسه 


عند الفرح والسرورء ونحو ذلك. 


. )١510( ومسلم‎ )57٠01( أخرجه البخاري‎ )١( 


84. و 


9- 
م 
« 3 


فَالأَحْكَاهُ الشرعية: َارَة وخ من نص الكتاب والسنة. وَهُو: اللفظ الوَاضِح ال 
يَحْتَوِل إِلَا ذَلِكَ الْمَعتّى. 


قال المصنف رحمه الله: ” فالأحكام الشرعية: تارة تؤخذ من نص الكتاب والسنة, 

وجو اللفظ الواضم الذي لا يحتمل إلا ذلك المعنى ” 

وهذا تعريف للنص من المصنف رحمه الله تعالى . 

والنص : هو ما لا يحتمل إلا معي واحداً . 

ويسمى النص الصريح » لأنه حال من المعاني اع" 

وقيل النص : 

- ما بلغ من البيان غايته . 

ما لا يحتمل التأويل . 

ب ما استوى ظاهره وباطنه . 

ب ما عرف معناه من لفظه . 

ومثال النص قوله تعالى::9 مُحَمَّدٌ رَسُول اللّهِ 4 (الفتح:9١).‏ 

فهذا نص لا يحتمل إلا معين واحداً ؛ وهو أن محمداً صلى الله عليه وسلم رسول الله. 

ومثال النص أيضاً قوله تعالى: 9[ فَالْكِحُوا ما طَابْ لَكُم مِنَ النّسَاء مَثنَى وثلّاث 
وَرْبَاعَ قن خفتُم أل َعْدِلُو ا فَوَاحِدَةَ #: (النساء 0 


.١١/ شرح نظم الورقات للإامام محمد الصالح العثيمين ص‎ )١( 


هو 119 


فهذا نص في إباحة زواج ما طاب من النساءء وتحديد عدد الزوحات بأربع فقطء 
وإيجاب الاقتصار على واحدة إذا شي الجور والظلم في حال تعدد الزوجحات. 

وقوله تعالى: 7 فَاجْلِدُوَهُمِ ْمَانينَ جَلْدَة # (النور: 4) نص على وجوب جلد 
القاذف ثمانين جلدة. 

وقوله تعالى: 99 وَمَا أكاكجُ الرّسُول فَخُذُوةُ وَمَا نَهاكجْ عَنْهُ فَالْتَهُواك (الحشر :0) 
فهذا نص في وحوب طاعة الرسول وي » وعلى هذا فالنص ما دل على معناه دلالة 


ها 


- 9539ب 


وكارّة: تُوْحَذ مِنْ ظاهِرهِمًا. وَهُوَ: مَا دل عَلَى ذَلِكَ عَلَى وَجْهِ الْعُمُوم اللفظيّ أو المَغتوي. 


ثم قال المصنف رحمه الله: " وتاوة توخذ من ظاهرهماء وهو مآ دل على ذلك على وجه 
العموم اللفظي أو المعنوي ”". 

وقوله : ” وهو ما دل على ذلك ' أي على الحكم الشرعي على وجه العموم اللفظي أو 
المعنوي. 

أي أن دليل الحكم ليس قطعياً في الدلالة لأنه يحتمل معنيين أو أكثر» ولكنه دل على 
الحكم دلالة راجحة. 

وعلى هذا فتعريف الظاهر: هو ما دل على معناه دلالة راجحة. 

وقيل: هو ما دل على معنى بالوضع الأصلي أو العرفي ويحتمل غيره احتمالا 
© 

ععين أن اللفظ يفيد معنيين وهو في أحدهما أرحح وأظهرء فالراجح يسمى ظاهراء 
والمرجوح يسمى مؤولا. 

وعلى هذا فالظاهر: ما تردد بين أمرين» أو ما احتمل أمرين وهو في أحدجهما أظهر . 


)١١‏ كشف الأسرار عن أصول البزدوي ١١‏ /77) لعلاء الدين البخحاري (المتوقى: . +/7اه) » الطبعة 


الأولى 5414 ١1ه/997١م»‏ دار الكتب العلمية - بيروت. 


-1١١5- 


وهو قسمات : 

)١(‏ ظاهر بوضع اللغة : كالأمر - يحتمل الندب والإيجاب - لكنه في الإيجاب أظهر. 
والنهى يحتمل التنزيه والحظر ( المنع )» وهو في الحظر أظهر. 

وحكمه : يحمل على الأظهر » ولا يصرف إلى غيره إلا بدليل . 

: ظاهر بوضع الشرع‎ )١9 

كالصلاة - في الأصل اسم للدعاء - وفي الشرع اسم لهذه الأفعال المخصوصة. 
والحج في اللغة: اسم للقصد - وفي الشرع اسم لذه المناسك والأعمال المعروفة. 
حكمه: بحمل على ما وضع له في الشرع؛ ولا يحمل على غيره إلا بدليل. 

ومن آمثله الظاجر والمؤول ما بِلِي: 

من اللغة: إذا قال قائل: نت املد 

فالظاهر الذي يترحح لدى السامع أنه رأى الحيوان المعروف» ولكن يحتمل أنه رأى 
كر اي نه رين فياه بسر ارا 

وحمله على الأسد ( الحيوان المفترس ) يسمى أحذاً بالظاهر. 

ومن الشرع قوله َل : لا نكاح إِلَا بولي 00 يحتمل معنيين هما : لا نكاح 


صحيح إلا بولي » ولا نكاح تام إلا بولي . 


)١١١1١١(يدذمرتلاو‎ )١/8/١(هجام صحيح: أخرجه أبو داود ١١86م ١5؟) وابن‎ )١١( 


وأحمد(6 )١941757(0133710(01351١‏ والدارمي(7١١)‏ عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. 


11# 


> والظاهر: لا نكاح صحيح » لأن المنفي شرعاً ينصب على نفي الوجود أولاً فإن 
لى يصح حمل على نفي الصحة» ونفي الصحة نفى للوحود الشرعيء» لأن الشيء إذا 
صح وجد شرعاء وإذا لم يصح لم يوحد شرعاء أما نفى الكمال فلا يمكن أن نقول به 
أو أن نذهب إليه حي يتعذر الحمل على نفى الوحود, أو نفى الصحة '©. 

والتأويل: هو حمل اللفظ على المعنى المرجوح. 

وقال الشوكان في تعريفه: صرف الكلام عن ظاهره إلى معن يحتمله'". 

ثم قال الشوكاني : وني الاصطلاح: حمل الظاهر على المحتمل المرجوح» وهذا يتناول 
التثأويل الصحيح والفاسد » فإن أردت تعريف التأويل الصحيح زدت في الحد : بدليل 
يصيره راجحا , لأنه بلا دليل» أو مع دليل مرجوح أو مساو فاسد. ١ه‏ 

وعلى هذا فلا يجوز التأويل إلا بشروط هي : 

. أن يكون المععئ المرحوح ما يتحمله اللفظ لغة‎ )١( 

)١(‏ أن يقوم الدليل على أن المراد ذلك المعين الثاني المرجوح. 

ومثال ذلك قوله تعالى: 5( فَإذَا َرَت القرآن فاستعد بالله من الشَيْطَانِ الرّجيم 4 
(النحل:5/86؟) 


. "شرح الأصول من علم الأصول " للشيخ محمد الصالح العثيمين ص77 طبعة دار البصيرة‎ )١( 
طبعة دار الفضيلة بالرياض» بتحقيق شيخنا أبي حفص‎ )754/١( "إرشاد الفحول" للشوكان‎ )١( 


- 98ب 


© الظاهر أنك بعد الفراغ من القراءة تستعيذ بالله» لكن هذا الظاهر غير مراد» بل 
المراد: إذا أردت أن تقرأ فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم» وهذا خلاف الظاهرء وقد 
قام الدليل على هذا ). 

ومثال التأويل أيضاً قوله تعالى: 99 وَكُلُوا وَاشرَبُوا حَنَّى يَعَيبّنَ لَكُمْ الْخيْط الْأبْيضْ 
مِنَ الْخَبْط الْأَمْوَدٍ مِنَ الفجْر» (البقرة:180). 

فالظاهر هو جواز الأكل والشرب حى يفرق الرجل بنظره بين خيط أبيض وآخر 


أسوك, 


. ١3٠6 "شرح نظم الورقات" ص‎ )1١ 


داج ١و‏ 


وكارّة: ُؤْحَدَ مِنَ المنطوق. وَهُوَ: ما دَل على الحُكم في مَحَلٍ النطق. 


©> لكن المعبئ المراد هو سواد الليل وبياض النهار» وقد قام الدليل على هذا. 

م اللؤول : يجب المصير إليه إذا قام عليه الدليل و تحققت شروطه . 

ثم قال الشيخ المصنف رحمه الله: " وتاوة توخذ من المنطوق: وهو ما دل على الحكم 
وهذا تعريف المنطوق: هو ما دل على الحكم في محل النطق» أي أن الحكم يأنِ في 
لفظ الدليل. 

ومثال ذلك قوله كَكِةٍ في ماء البحر:« هُوَ الطَهُورُ مَاؤُةُ الجل مَيْعَْهُ 7». 

557 قوله عَيَِهُ < إذا التقى الختائان فَقَدْ وَجَب الفسْل7"». 

وأيضاً قوله تعالى: 9 حُرّمَت عَلْيَكُمِ أَمَهَانَكُمَ 4 (النساء: ؟7). 


)١(‏ صحيح: أحرجه مالك في الموطأ )5١(‏ » وأبو داود (67) » والترمذي (19) والنسائي في الكبرى 
(5) ( 48757) وابن ماجه(5/؟) وصححه الألبان . 


(1) سبق خريجه . 


1١١5 - 


عر 


وكارة: نَوْ خل من المفهوم. وهو: ما دل على الحكم بمفهوم موافقة إن كان مساويا 


ثم قال الشيخ المصنف رحمه الله : " وقارة توؤخذ من المفهوم , وهو ما دل على 
الحكم بمفهومه موافقة . إن كان مساوبا للمنطوق , أو أولى منه ,أو بمفهوم 
المخالفة . إذا خالك المنطوق في حكمه . لكون المنطوق وصف بوصف أو شر طإذا 
تخلف ذلك الوصف أو الشرط: تخلف الحكم " . 
والمفهوم ينقسم إلى قسمين ذكرهما المصنف رحمه الله وهما: - 
)١١‏ مفهوم موافقة. )1١١‏ مفهوم مخالفة. 
ويعرف المفهوم بآفه: ما دل على حكم لا في محل النطق. 
بخلاف المنطوق: فهو ما دل على حكم في محل النطق. 
وعرف المفهوم د 
بأنه عا يتيس هن الالققاك. من فجواهاءو إشارقا لأ من صيغها 7 
ومقهوم الموافقة : 

هو دلالة الكلام على ثبوت حكم المنطوق للمسكوت عنه إن كان مساويا 
للمنطوق» أو أولى منه» .بمجرد فهم المعئ المراد» ودون حاجة إلى نظر واجتهاد . 
وعرفه العلامة محمد الأمين الشنقيطي 7 : 


. مذكرة في أصول الفقه ص 557 » للعلامة محمد الأمين الشنقيطي‎ )١( 
.75 9؟7) السابق ص5‎ 


-09- 


فقال : ما يكون المسكوت عنه موافقاً لحكم المنطوق مع كون ذلك مفهوماً من 
لفظ المنطوق . 
ومثال مفهوم الموافقة ما يلي : 


قوله تعالى: <( وَقَضَى رَبك أَنَا تَعبُدُوا إلا إِيّاهُ وَبِالْوَالِدَيْن إخسانًا إمّا يَبلعَنَ عِنْدَكَ 
الكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِنَاهْمَا قََا تقل لَهُمَا أفّ ولا تَنْهَرْهُمَا وَل لَهُمَا قَْلَا كرِيًا 4 


4 


ع2 


(اللإسراء: 357). 

فهذه الآية تدل على النهى عن التأفف وتحربمه» وممفهوم الموافقة يحرم ما هو أشد 
إناذنا من الثانق» كالب والظيرب. والليس» وخر أن العلة أقرى: وأشك عد 
ومثالم ايضا: قوله تعالى: ##فمن يَعْمَل مثقال ذرة خَيْرَا يَرَهُ © (الزلزلة:7) 

وبمفهوم الموافقة فإن مثقال الحبل المسكوت عنه أولى بالحكم من مثقال الذرة 
ومن أمثلة مفهوم الموافقة أيضا قوله تعالى: بإوأشهدوا ذوَي عَدْلَ منكم 4ك 
(الطلاق: .)١‏ 

فأربعة عدول المسكوت عنهم أولى . وهذا مفهوم موافقة أولى من المنطوق . 

وأحيانا © يكون النهوم عساويا المتطوق كما ذكر الصكف رخه الله . 

ومثاله: قوله تعالى: إن الَِِينَ يَأكلون أَمْوَالَ الْيََامَى ظَلْمًا 4 (النساء: )٠١‏ 


-١1١/8- 


مفهوم الموافقة فإن إحراق أموال اليتامى» وإغراقها وإتلافها يساوى تماما أكل أموال 
اليتامى في المنع والتحريم. 

ومفهوم الموافقة ماه بعض الأصوليين " فحوى الخطاب " أو " لحن الخطاب ". 

وقيل : أنه إذا كان المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق سمى فحوى الخطاب . 


1١1١994 - 


أَوْ بِمَفَهُوم الْمُخَالَفََ إِذَا خَالفَ الْمَنْطْوقَ في حُكُمِهِ كن الْمَنطوق وُصف بوَضف أَؤا 
شرط فيه شاط إِذَا تَخَلّف ذلك الْوَصْف أو الشتراط: تَخَلّف الحُكم. 


ثم قال الشيخ المصنف: "أو بمفهوم المخالفة, إذا خالف المنطوق في حكمه. لكون المنطوق 
وصف بوصذ أو شرط إذا تخلف ذلك الوصف أو الشرط تخلف الحكم " 

ومضبوم اللخالفة : هو أن يكون حكم المسكوت عنه مخالفاً لحكم المنطوق . 

وعرفه آخرون بأنه : ما يكون مدلول اللفظ في محل السكوت مخالفاً لمدلوله في محل 
النطق. 

قال الشوكابي: أن 06 المسكوت عنه مخالفا للمذكور في الحكم » إثباتاً ونفياء فيثبت 
للمسكوت عنه نقيض حكم المنطوق به ويسمى دليل الخطابء لأن دليله من جنس 
الخطاب, أو لأن الخطاب دال عليه ”'2. ومعئ التعريف: أن الكلام ( اللفظ) يدل على 
ثبوت نقيض حكم المنطوق به للمسكوت عنه لانتفاء ما قيد به حكم المنطوق . 
ويتضح بالامئلة_: 

)١(‏ قوله عَييِيْدَ : < الْمُحْرِمَة لا تَنَْقِبْ ولا تلبس الْقَفارَيْن في الحج7"». 

ممفهوم المحالفة أنها تنتقب وتلبس القفازين في غير الحج. 

(0) قوله يك « وَفِي صَّدَقَةِ الْقتَمِ في سَائِمَتِهًا إذَا كانت أَرْبَعِينَإِلَى عِشرِينَ وَمِائَةٍ 
شَاة فَإذَا زَادَتْ عَلَى عشرينَ وَماَةٍ إلى مائتيْن شاتان فَإِذا رَادَتَْ عَلَّى مائتيْن إلى 
)١(‏ إرشاد الفحول /١(‏ 757) طبعة دار الفضيلة . 


9؟) أخحرجه البخاري )١89(‏ وأحمد5.0.*9) وأبو داود(ه؟8١)( )١1875‏ والترمذي9؟؟6) 


والنسائي في "الكبرى" (5557)( 7551)( ثلا ه). 


هلا و 


ثَلَاثْ مائة فَفِيهًا ثلاث شيا فإذا رَادَتْ عَلَى تَلَاثْ مائَةٍ فَفِي كل مِانَةِ شَاةة ». 
فالمنطوق أن ف سائمة الغنم زكاة» ويمفهوم المخالفة أن غير السائمة لا زكاة فيها. 
ثم قال المصنف رحمه الله: " لكون المنطوق وصفذ بوصف أو شرط نيه قرط إذا 
تخلف ذلك الوصف أو الشرط: تخلف الحكم '' ومفهوم المخالفة ينقسم إلى عده 
أقسام» ذكر الشيخ منهم قسمين: الوصف, ومفهوم الشرط. 

(1) مضموم الوصف : 

وتعريف مفهوم الصفة: هو دلالة اللفظ المقيد بوصف على نقيض حكمه عند انتفاء 
ذلك الوصقك7 

ومعناه أن المنطوق وصف بوصفء هذا الوصف يتعلق الحكم به. 

ومثال ذلك قوله يك :« وفِي صَدقةٍ الْعَتم في سَائِمَتِهَا إذا كانت أَرْبَعِينَ إلى 
عِشْرِينَ وَمِائَةٍ شا فَإِذَا رَادَسْ عَلَى عشرين وَمِانَةٍ ». 

فالغنم في الحديث موصوفة بوصف » وهو السوم . 

ومعناه : أنه إذا تخلف ذلك الوصف تخلف الحكم . 

ا ا 


لس 2 هس سال 


(؟) الوجيز في أصول الفقه ص”7” ». طبعة دار التوزيع والنشر الإسلامية بالقاهرة 15١141١ه,‏ 
5575١م.‏ 


-١5١ 


فالمحبر في الاية موصوف بالفسق ., ولهذا وجب التبين والتثبت من خبره » وعفهوم 
المحالفة أنه لا يجب التثبت من خبر العدل الصادق . 

(ب) مقهوم الشرط : 

تعريفه: هو دلالة النص الذي علق الحكم فيه على شيء بأداة من أدوات الشرط مع 
نفي الحكم عند انتفاء الشرط (22. 

رسا امرك في انرا روزن الب جنا اليل الى مالي اهو الليافة . 
ومثاله : قوله تعالى :9( وَإن كن أولات حَمْلٍ فألفقوا عَلَيْهْنَ حَنّى يَصَعْنَ حَمْلَهْنَ 4 
(الطلاق :5) . 

ومنه ( أي من المنطوق) يفهم أن النفقة مشروطة بالحمل » فإذا تخلف الشرط تخلف 
الحكم بمعين أن غير الحوامل لا نفقة لحن . 

ومثاله أيضا : قوله تعالى :9 فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شيء مه كفس فَكُلُوهُ هَنينًا مَرِيَاك 
(النساء :5) . 

ممفهوم المخالفة إذا لم تطب نفس الزوحة عن شيء من مهرها فلا يحل أكله ولا 
أخذه» لأن الأكل مشروط بطيب نفس الزوحة ”2 . 

وأيضاً قوله يكٍ : « إِذَا كان الْمَاء قَلَمَيْنِ لَمْ يَخوِل الْحَبَثْ © » 


. 5٠١ تيسير الأصول لحافظ الزاهدي ص‎ )١١ 
. طبعة مكتبة دار التراث‎ ١ ٠ (؟) راجع علم أصول الفقه عبد الوهاب حلاف صه‎ 
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مفهوم المخالفة: أنه إذا كان دون القلتين فإنه يحمل الخنبث سواء تغير بالنجاسة أم لا 
لأن القلتين شرط في الحكمء, وهذا هو قول الحنابلة. 
ومثاله قول الله تعالى: 8( ون كن أولّات حَمْل فألفقوا عَلَيْهِنَ حتّى يَصَعْنَ حَحملَهْنَ4 
(الطلاق :5) » ممفهوم المخالفة: إن كانت غير حامل لا يجب الإنفاق عليها. 
وتوجد تقسبمات أخرى لمفهوم المخالفة لم يتعرض لها المصنف وهي' ': 
)١(‏ مفهوم الغاية : 
ومثاله قوله تعالى:! وكلوا وَاشرَبُوا حَتّى يَتييّنَ لَكمْ الخيْط الأبيَضْ مِنَ الخط 
الأَمْوَد مِنَ الفخر 4# (البقرة:1810). 
وبمفهوم المخالفة: إذا تبين لكم الخيط الأبيض من الأسود فلا تأكلوا ولا تشربوا. 
ومثاله قوله يَكَليدِدِ « لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول »207. 
أي إذا لم يحل عليه الحول فلا زكاة فيه. 
(؟) مفهوم العدد : 
كقوله تعالى: ا فَاجْلِدُوَهُمْ تَمَانِينَ جَلْدَة (النور: ؛ ). 
عفهوم المخالفة: نفهم أنه لا يجلد أكثر من ذلك ولا أقل. 


وقوله عَللِاه: « لِيْسَ فيمًا دُون خَه مَةِ أَوْسُّق من الثّمْر صَدَقَة ا 


)١(‏ راجع: أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله ص27/5” وما بعدها » بتصرف. 

(؟1) صحيح: أخحر جه أبو داود(/اه )١‏ وأحمد(ه١1١)‏ عن على رضي الله عنه» وأخرجه ابن ماحه )١17957(‏ عن 
عائشة رضي الله عنهاء وأحرجه الترمذي(31)( 177) عن ابن عمر رضي الله عنهما. 

(*) متفق عليه أخرجه البخاري(47 )١5459 (0١5‏ ومسلم (4179 عَنْ أبِي 7 الْخْدْرِيُ رَضْبِي اللَّهُ عَنْه. 
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ومفهوم المخالفة : أن فيما بلغ خمسة أوسق زكاة . 

(7) مفهوم الظرف . 

الظرف المكانى: كقوله تعالى :9 وَلْيَطُوَهُوا بالْبَيْتَ ٠‏ ال تيق 4 (الحج:5؟١).‏ 

عفهوم المخالفة: ألا يطوفوا بغيره. 

وقوله تعالى: ولا تبَاشِرُوضُنَ وَأَنكُمْ عَاكفون في الْمَسَاجِدِي (البقرة /0ا8١).‏ 

يفهم منه مفهوم المخالفة: أنه لا اعتكاف في غير المساجد. 

الظرف الزمان: كقوله تعالى: لالْحَجٌ أَظْهُرٌ مَعْلومَاتٌَ #(البقرة:91١).‏ 

عمفهوم المحالفة أنه لا حج في غير هذه الأشهر. 

(#) مفهوم العلة . 

وهو تعليق الحكم بالعلة . 

نحو حديث :< ما أسكر كثيره فهو حرام 206 مفهومه : ما لم يسكر كثيره فليس 
بحرام. 

كقول القائل: أعط السائل حاحته. 

بمفهوم المخالفة: أنه لا يعطى غير امحتاج. 

ومثال آخحر: قوله تعالى: <9 ولا تقلُوا أَنْفْسَكُمْ إِنَ اللّهَ كَانَ بكم رَحِيمًا . وَمَنْ يَفعَل 
ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظَلْما قساف نصليه تارًا وَكَانَ ذَلِك عَلَى اللَّهِ يَسيرًا 4 (النساء: 5 


حد 3 1)ه 


)١855(يذمرتلاو صحيح: أخحرجه ابن ماجه9 889( 89م( 15 985؟) وأبو داود(57/801*)‎ )١( 
.)51١10( والنسائي في "الكبرى"‎ )١51700)77375()5558( وأحمد‎ 


1١5غ‎ 


ومفهوم العلة هنا أن من فعل ذلك وقدم نفسه إكاناً واحتساباً وجهاداً في سبيل الله - 
ليس عدواناً وظلمل »ء فإنه يستحق الحنة »وهذا هو مفهوم العلة » فالحكم يدور مع 
العلة حيث دارت. 

(*) مفهوم اللقب . 

وهو أضعف مفاهيم المخالفة » وهو تعليق الحكم بالاسم العلم 

قال به أبو بكر الدقاق وبعض الحنابلة » ولا يقول به الجمهور» وهو تعليق الحكم 
بالاسم العلم» أو بلقب معين سواء كان اسم جنس أو اسم عين أو اسم جمع . 
كقوله تعالى:78 في بُبُوتٍ أَذِنَ اللَهُ أن تُرقعَ وَيُذَكرَ فِيهًا اسْمَه يُسَبّحُ لَه فيهًا بالْغدُوَ 
وَالَآصّال لا تلهيهِم تجا جَارَةَ وَل َبْعُ عَنْ ذكر الله 4. .. الآيات ( النور : 307-55 ). 
فقوله تعاللى: " رِجال " مفهوم لقب يدل على أن النساء يسبحن له في بيومن لا في 
المساجد. 

ولكن التحقيق عند الأصوليين أنه لا يحتج به» والنساء مباح لن الذهاب للمساجدء 
ولفظ الرحال مستلزم لأوصاف صالحة لإناطة الحكم به » والنساء داخلة في هذا 
الخطابء والله أعلم. 

مثال آحر: فقوله 255: « جعِلَتْ لنا الأرض مسجدا وتربتها طهوراً (». وى لفظ: 


«وترابما طهورا». 


.)571( أخرجه البخاري(478()575) ومسلم رقم‎ )١( 


هج” و 


قالوا : يتعين التراب الذي له غبار في التيمم » ولا يجزرئ غيره » لأن النص اقتصر على 
التراب » فدل على اختصاص الحكم به » وهذا هو مفهوم اللقب. 

قلت: وهذا غير صحيح لأن الحديث جاء في معرض الامتنان» وإظهار فضل الله 
تعالى. 

متى يعطل العمل بمفهوم المخالفة ؟ 

توجد حالات يكون العمل يعفهوم المخالفة ملغى » وغير معتبر » وهر(" : 

)١(‏ إذا كان المفهوم يخالف نصا آخر: 

ومثله حديث : « لا تُحَرهُ الرْضْعَة أو الرّضْعَتَانِ أو ١‏ لمصّة ا المَصَّتَان 7" ». 


يفهم منه أن الثلاثة تحرم » ولكن هذا المفهوم يخالف نصاء وهو حديث : « عشر 
ا اع وي 01 حول 0 0 2 وه ب" َه - 
رَضَعَاتٍ مَعْلومَاتِ يَحَرمْنَ ثم نُسخْن بخَمس مَعْلومَاتِ ا" 


1 ع 0 ' مده ده بي مسر 000 7ع ههه َو مه دهم 0 3-4 3 
ومثله أيضا حديث: « من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة ل" 


)١(‏ راجع :إرشاد الفحول /١(‏ 7734) طبعة دار الفضيلة » والبحر المحجيط(؛ )١4- ١1/‏ بتصرف. 
(؟) أخرحه مسلم (551 ١)وابن‏ ماجه(٠515١)‏ وأحمد(707١)‏ والنسائي في الكبرى(5 45 5) عن أم 
الفضل رضي الله عنها » وأبو داود )5١75(‏ وابن ماجه )١451(‏ والترمذي )١١5٠0(‏ وأحمد 
(51077)( 515454؟) عن عائشة رضي الله عنها . 

(7) أخرجه مسلم )١557(‏ وأبو داود )5١57(‏ والترمذي )١١5١(‏ والنسائي في الكبرى(48 4 5) 
وغيرهم عن عائشة رضي الله عنها . 

(5) أخرجه البخاري(9775)( 51787)( 51785) ومسلم(85/١5).‏ 


1١95 - 


ممفهوم المخالفة أن من حر ثوبه غير خيلاء فلا شيء عليه » ولكن هذا المفهوم ملغى, 
لأنه يخالف 5206 أخرى » وهى قوله د :« ما أمْفل من الكَعبَيّن مِن الإِرَار 
ففِي الثَار 29 ». 

وقوله يك : « كلَانَة لا يُكَلَمُهُمْ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ ولا ينظ إِلَْهُمْ ولا يزكيهم وَلَهُم 
عَذَابْ أَلِيمٌ قَالَ فَقَرَأَهَا رَسُول الله يك ثَلّاثْ مِرَارًا قَالَ أَبُو 1 خَابُوا وَخَسرُوا مَن 
هُمْ يا رَسُولَ الله قَالَ الْمُسْبِل وَالْمَئّانَ وَالْمُنَفْقْ سِْعَعَهُ بالْحَلِف الْكَاذؤب7"» 

(؟) إذا كان المنطوق إجابة عن سؤالء فإنه لا يعمل بالمفهوم» ويؤخذ بالمنطوق 
ونكاله ردقو العزور كازة الح مقلع 07. 

فلا يفهم منه أن غيره ليس بطهور » لأنه إجابة عن سؤال » وهو أنتوضاً مماء البحر ؟ 
9 إذا كان المنطوق للمدح أو الذم: 

نحو: 9 وَسَّقَاهُم رَبْهُمَ شَرابًا طَهُورًا #(الإنسان:١١).‏ 

وهو شراب الحنة» ولا يفهم منه أن كل شراب الدنيا غير طهورء لأن السياق للمدح. 
ونحوه قائل القائل: زيد كريم. فهذا لا يعيئ أن الباقين بخلاء. 


.)957١5( والنسائي في "الكبرى"‎ )١5717177( أخرجه البخاري(57/7) وأحمد‎ )١( 
(5١135). (0)5١818( وابن ماجحه (١507)؛ وأحمد‎ ؟)١‎ ٠ أخرجه مسلم(5‎ )؟١‎ 


.)١١544( ١ 


9؟) سبق مخريجه . 


14 اه 


ومثال الذم نحو: قول المحدثين: فلان ضعيف»ء فهذا لا يعيئ: أن كل الناس غيره 
موتقون. 

(4) إذا خرج المنطوق مخرج الغالب - أي: إذا كان الخطاب يتحدث عن غالب فعل 
الناس - فحينئذ يعطل المفهوم. 

ومثله قوله تعالمى: 5( ولا تقعُلُوا أَوْلَادَكمْ حَنْنية إِمْلّاق 4 (الإسراء: ١‏ *) 

لا يفهم منه أن اقتلوا أولادكم إذا لم يكن خشية إملاق» لأن الخطاب خرج مخرج 
الغالب» لأن الغالب أن يقتل الرحل ولده حشية أن يطعم معه؛ فجاء المنطوق يتحدث 
ع لالب 

ومثله أيضاً: قوله تعالمى: 99 لَا تَأَكُلُوا الرَبًا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةَ 4 (آل عمران:١١).‏ 

لا يفهم منه أنه يجوز أكل د سعد اسه لأن الخنطاب يتحدث عن 
الغالب وهو أن غالب فعلهم أنهم يأكلون الربا أضعافاً كثيرة » ومع هذا فالربا قليله 
وكثيره حرام . 

ومثله أيضاً قوله تعالى: ١‏ ولا تُكْرهُوا قَتيَاتَكُمْ عَلَى البقاء إن أَرَذْنَ حصا لَبَفُوا عرض 
الْحَيّاةِ الدُثيًا وَمَنْ يُكْرِهْهُنَ فَإنَ اللَّهَ مِن بَعْدٍ إكْرَاهِهنَ غَفُورٌ رَحِيِمٌ 4 (النور: +م) 

لا يفهم منه أنه يجوز البغاء إذا لم يردن التحصن » لأن الخطاب يتحدث عن غالب 
فعلهم »وهو أنهم كانوا يكرهوهن على ذلك في الجاهلية؛ وهكذا . 

(©) إذا كان المنطوق للامتنان , وإظهار فضل الله على عباده . 

كقوله تعالى: 9 وَهُوَ الَذِي سَّخرَ الْبَحْرَ لِتأكلوا مِنْه لَحْما طريًّا وتَمْتَخْرجُوا مِنْهُ حلية 
تلبَسُوئَهًا © (النحل: 4 .)١‏ 


-١5/8- 


فوصف اللحم بأنه طرىء؛ لا يدل يممفهوم المخالفة على منع أكل السمك غير الطري» 
لأن هذا القيد هو لإظهار فضل الله تعالى على العباد. 

59) إذا كان المنطوق للمبالغة والتكثير: 

كقوله تعالى:8 استَغفِر لَّهُمْ أَوْ لَا تَستَغفِن لَهُمْ إن تسْتَغفز لَهُمْ سَبَعِنَ مَرَةَ فلن يَغْفِرَ 
الله لهم (التوبة: .)7٠١‏ 

فذكر السبعين لا يدل ممفهوم المخالفة أنه إن زاد على السبعين سيغفر لهم. 

) إذا جاء نص يوقف العمل بالمفهوم: 

ومثاله: ما فهمه عمر بن الخطاب رضي الله عنه » ويعلى بن أمية رضي الله عنه من 
قول الله تعالى: «إوَإذا صريكُم في الأَرْضِ فلَيْسَ عَلَيْكُمْ جاح أن تَقَصُرُوا مِن 
الصّلَاةٍ إن حِفتم أن يَفينَكُم الْذِينَ كَفرُوا #(النساء: .)٠١ ١‏ 

فقد روى مسلم وأبو داود أن أبا يعلى بن أمية قال لعمر :ما بالنا نقصر وقد أمنا 
يي اث اتا 

فقال له عمر: لقد عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله يِإتَفقال: « صدقة 
تصدق الله يما عليكم فاقبلوا صدقته 9». 

ومعيئن هذا أن تعجب عمر ويعلى لما فهموا أن مفهوم المخالفة أنهم إذا أمنوا فلا 
يقصرواء ولكن جاء قول البي يَكَِةٍ بإلغاء هذا المفهوم, والله أعلم. 

)١07 وابن ماجه (75١٠)والترمذي(0754) وأحمد(ة‎ )١١19( أحرجه مسلم (187) وأبو داود‎ )١( 

( 555) والنسائي في الكبرى(18351١)‏ والدارمي(5١5١).‏ 


179 - 


(8) أن يكون المنطوق لبيان الواقع للتشنيع والتنفير » فلا دلالة لمفهوم المخالفة : 
ومثاله قوله تعالى :99 لَا يََخِذٍ الْمُؤْمِنُون الكافِرِينَ أَوَليَاء4 (آل عمران : 58). 
وهذه الآية نزلت في قوم. والوا اليهود من دون المؤمنين» فلا يفهم أنها نزلت في 
هؤلاء فقطء لأنها نزلت لبيان واقعهم. 

ومثله أيضاً قوله تعالى:8( لَا تَأْكلوا الوا أَضْعَافًا مُضَاعَفَة © (آل عمران:180). 
فوصف الربا بالأضعاف المضاعفة » لا يدل ممفهوم المخالف على إباحة الربا الذي لا 
يكون كذلك » وإنما كان هذا الوصف لبيان ما كان عليه الناس في الجاهلية من 
التعامل الفاسد الذي يؤدى إلى استئصال المال» وذلك تشنيعاً على من يفعل ذلك » 
وتنفيراً من الوقوع فيه . 

(9) أن لا يعود على أصله الذي هو المنطوق بالإبطال» أما لو كان كذلك فلا 
يعمل به. 

)0١(‏ أن يذكر مستقلاً » فلو ذكر على وجه التبعية لشىء آخرء فلا مفهوم له 
كقوله تعالى: «ِإوَلَا تُبَاشِرُوَهْنَ وَأَلم م عَاكِفُونَ في الْمَسَاجِدٍ)(البقرة )١17‏ فإن 
قوله : ٠‏ في الْمَسَاجِدٍ 6لا مفهوم له؛ لأن المعتكف ممنوع من المباشرة مطلقاً. 


١#. 


وَالدّلالَة مِنَ الكتاب وَالسنَةَ ثلاثة أقسّام: ا 


قوله : والدلالة من الكتاب والسنة ثلاثة أقسام: 

والدلالة لغة - بكسر الدال وفتحها -: هي ما يدل على اللفظ عند إطلاقه 27 . 
والدلالة: الإرشاد» والجمع دلائل» ودلالات. 

أما الدلالة في الاصطلاح فهي: فهم أمر من أمرء أو فهم شيء من شيء آخر. 
وقيل " الدلالة كون الشيء متى فهم فهم غيره" ' 

والمقصود بالأمر الأول أو الشيء الأول: المدلول عليه. 

والمراد بالشيء الثاني أو الأمر الثاني: الدال ( لفظ الدلالة ) . 

وقيل: هي فهم المعنى المراد من اللفظ إذا أطلق بالنسبة إلى العالم بالوضع. 
ومعين العالم بالوضع أي: عام بما تقتضيه الألفاظ» وما تدل عليه» وما وضعت له. 
وتنقسم الدلالة إلى قسمين : -١‏ دلالة لفظية. 2 "5- دلالة غير لفظية. 

أما الدلالة غير اللفظية 7 فتنقسم إلى ثلاث أقسام: 

)١١‏ دلالة طبيعية: كدلالة احمرار الوجه على الخنجل» واصفراره على النوف. 
)١9‏ دلالة عقلية: كدلالة الدحان على النار» والعلة على المعلول. 


. المعجم الوجيز ص”777‎ )١( 

(') "التقرير والتحبير" )٠8١/ ١‏ لمحمد بن محمد ابن أمير الحاج الحنبلي» الطبعة الأولى 
9أهم/944١م‏ 

بدار الكتب العلمية - بيروت. 

09) محاضرات في أصول الفقه . د. عبد القادر محمد أبو العلا ص "١‏ » و " دراسات في مقدمات 


أصول الفقه" , د / عبد الحليم عمر ص 507 --/" . 


١9 - 


("') دلالة وضعية: كدلالة الإشارة على معيئ نعم أو لا » وكدلالة الميل والفرسخ 
على المقدار الذي وضع له . 

أما الدلالة اللفظية فتنقسم أيضاً في ثلاث أقسام : 

. دلالة طبيعية : كدلالة الأنين على الألم » والصراخ على طلب النجدة‎ )١( 

(؟) دلالة عقلية : كدلالة المقدمات على النتائج » و ماع صوت تحت الأنقاض على 


شان نا سس 


22000 


19 - 


و ل لو ل عو الي و ايض 7 لهل فيه لي سك هام 5 ف 
دَلالة مطابّقةٍ: إذا طبقتا اللفظ على جَمِيع المَعتى, وَدَلالة تضّمن: إذا استدللتا باللفظ على 


©> 99) دلالة وضعية : كدلالة لفظ الأسد على الحيوان المفترس . 

تنبيم : الدلالة غير اللفظية لا يهتم بها الأصوليون » ولا يعتدون أيضا بالدلالة اللفظية 
الطبيعية والعقلية » والمقصود من هذا أهم لا يهتمون ولا يبحثون إلا في الدلالة 
الرمعء 
وتنقسم الدلالة الوضعية إلى : 

. دلالة الترام‎ )5١ . دلالة مطابقة . (١؟) دلالة تضمن‎ )١١ 

قال الشيخ المصنف: “ دلالة مطابفقة ” وعرفها بقوله: إذا طبقنا اللفظ على جميع 
المعنى. 

كدلالة لفظ الحلالة على ذات الله سبحانه وتعالى. 
ا ا 

ودلالة تضمن : إذا استدللنا باللفظ على معناه » أو على جزء من معناه 

ودلالة التزام : وهى دلالة اللفظ على أمر حارج عن المع لازم له27 . 

وال ذلك ما بل 571 

قوله تعالى : «! وَإِذا قبل لَهُمُ ارَكعُوا لا يَرْكعُون» (المرسلات :48) 

. دلالة الترام : لا يقصدها اللفظ في الأصلء ولكنها لازمة للمقصود الأصلي‎ )١( 


)١(‏ راحع: تفصيل الكلام على دلالة المطابقة والتضمن والالتزام في "شرح تنقيح الفصول ص؛ ؟؛ 
المستصفى ,.)3١ /١(‏ الإحكام للآمدي .)١5 /١(‏ 


مم1 


فلفظ الركوع : يدل على الصلاة بالمطابقة . 

ويدل على الركوع بالمطابقة 38 ويدل على متممات الصلاة» وشروطها وأسبابًا 
باللزوم» ويدل على السجود بالتضمن. 

وكاله أكنا : ليك "الصادة" يدن على مقة العاذة وعينها بالطابةة., 

ويدل على الركوع؛ والسجودء والقيام» بالتضمن, لآفها داحلة في ضمن الصلاة. 
ويدل على المتممات والشروط باللزوم» كالوضوءء استقبال القبلة» ودخحول الوقت 
والحوه. 

مثال من اللغة: لفظ إنسان » يدل على ب آدم بالمطابقة. 

ويدل على نطقه وغضبه وسروره ونحوه بالتضمن. 

ويدل على حياته باللزوم . 


غ1 


ف رع 21 20 5 7 1 د ان هاه - م ا ا عر خر 1 ع 
وَدَلالة التِرَام: إذا استدللنا بلفظ الكتاب وَالسنةء وَمَعْتَاهُمًا عَلى توابع ذلك» 


ل ول لا سس َه فصن ا ع ل و عن لفيا 1 0 م ره 
وَمتَممّاته وشروطه. وما لا يتم ذلك المَحكوم فيه أو المخبر عَنْهُ ! به . 


©> ومثال من الأسماء الحسئئ : اسم الله " الرحمن " يدل على ذات الله تعالى بالمطابقة, 
ريك عن عه ررحي بالسايية بسي 

وعلى الحياة وغيرها التزاما . ويدل على صفة السمع والبصر مثلاً بالتضمن . 

ومثال آخحر : قوله تعالى : 5 وَارْكعُوا مّعْ الرّاكعينَ 4# (البقرة :47). 

يدل على صلة الجماعة بالمطابقة. ويدل على الركوع بالتضمن. وعلى شروط ذلك 
ومتمماته باللزوم . 

وقول المصنف رحمه الله :" ودلالة التزام : إذا استدللنا بلفظ الكتاب والسنة , 
ومعناهما على توابع ذلك .ء ومتمماته وشروطة . ومالا بتم ذلك المحكوم به أو 
المخبر عنه إلآبد ' . 

أي أن دلالة الالتزام هي دلالة ما يلزم للأحكام الشرعية » وما يلزم من مدلولات 
الألفاظ . 

وقوله : " المعكوم فيه " وهو : الفعل '' . 


)١(‏ المحكوم فيه : هو الفعل » ويشترط للتكليف بالفعل شرطين : )١(‏ العلم به : قال تعالى : 9[ فَاسَألوا 
أَهْلَ الذكر إن كنُْجْ لَا تَعْلَمُونَ * . (9) القدرة عليه : إذ لا تكليف إلا بمقدور » قال تعالى : [١‏ لَا 
يُكَلْفْ اللّهُ تفسا إِلَا وُمْعَهًا 4 (البقرة :85؟) . وهذا بعد البلوغ والعقل » وكذا الإسلام . 


1١ه‎ - 


وقسم الحنفية الدالة إلى أقسام نذكرها حتى تحصل الفائدة , وهو(" : 

: دلالة العبارة‎ )١( 
00 ا‎ 
أكان تعره أصالة اه متصرة بع‎ 
.” ويطلق عليه المععى الحرفي للنص - أي المع المستفاد من مفردات الكلام وجمله‎ 
: وأمثلة ذلك ما يلي‎ 
قوله تعالى : «أحَافِظُوا عَلَى الصّلوَات» (البقرة :/8؟) فقد دلت العبارة على‎ 
وجوب المحافظة على الصلوات الخمس » وهذا هو المقصود الأصلي » والوحيد الذي‎ 
. من أحله ورد هذا النص » وليس له مقصود تبعي‎ 
وقوله تعالى : 8 وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِج الْبَبْتِ مَن اسْعَطّاعٌ لَه سَبيلًا 4 (آل عمران:‎ 
فعبارة النص دلت على وجوب الحج على المستطيع » وهذا مقصود أصلى؛‎ ) 
. وليس ها مقصود تبعي‎ 
قوله تعالى : 5 وَأَحَل اللَهُ لبَبَعَ وَحَرَ لربًا »© (البقرة :7075) أفادت العبارة‎ 
معنيين:‎ 


الأول : تحليل البيع » وتحريم الربا . والثاي : نفى الممائلة , بين البيع والربا . 


)١(‏ أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله ص88" للدكتور عياض السلمي» بتصرف 
(١‏ الوجيز في أصول الفقه » د/عبد الكريم زيدانت ص 355١‏ . 


15 - 


والمعيئ الثاني هو المقصود الأصلي لأن الآية حاءت في الرد على المشركين الذين قالوا 
: © إِنْمَا الْبيْعْ مغل الربَاي (البقرة )71/٠:‏ . 
والأول مقصود تبعي . 
َعْدِلُوا فَوَاحِدَة4: (النساء: 3) . 
دلت العبارة على ثلاث معان : 
الأول : إباحة النكاح . الثاني : قصر عدد الزوحات على أربع كحد أقصى للتعدد. 
التالث : الاقتصار على و لحدةعيد حوفي ابور, 
وهذه المعاني الثلاثة تفهم من عبارة النص » وكلها مقصودة من سياقه » إلا أن المعئ 
الأول هو مقصود تبعي ؛ لأن الآية سيقت أصلاً للدلالة على المعنيين الآخرين . 

(') دلالة الإشارة: 
وهى دلالة اللفظ على معين غير مقصود من السياق لا أصالة ولا تبعاء وإنما يفهم من 
إشارة اللفظ. 
وقيل: دلالة الإشارة: هي المعيئ الذي يومئ إليه النص دون أن تدل عليه عبارته» ولا 
يقصد من سياقه. ومثاله: قوله تعالى: 9 وَحَمْلَهُ وَفْصَالَةُ تَلَائُونَ شهرا 0 (الأحقاف 
)١‏ 
مع قوله : ا وَفْصَالَُ في عَامَيْنِ4 (لقمان :1 )١‏ 
فمن مفهوم الآيتين يستدل بطريق الإشارة على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر . 


1 - 


« وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رؤْقهُنَ وَكِسْوئهنَ بالْمَغْرُوفٍ # (البقرة :0م 
يدل بالإشارة إلى أنه لا يشارك أحد الآباء في النفقة . 
مااحظه : لا توجد دلالة الإشارة إلا في وجود دلالة العبارة» ولا عكس . 
(؟) دلالة الفحوى أو دلالة الدلالة : 
وهى دلالة المفهوم سواء كان مفهوم موافقة » أو مفهوم مخالفة » وقد سبق الحديث 


عنه» .مما يغغئ عن الإعادة . 


(4) دلالة اقتضاء : 


والاقتضاء لغة : هو الطلب . 
وهى في الاصطلاح : اقتضاء النص وحود لفظ مسكوت عنه لا يستقيم الكلام إلا 
بتعدير وحودة + 
ومثاله: قوله عَككْهِ « إن الله رفع عن أمتي الخطأ والدسيان وما استكرهوا عليه ». 
فظاهر الحديث يفيد أنه لا يوحد شيء من الخطأ والنسيان والإكراه في الأمة . 
ولكن الواقع بخلاف ذلك بدليل قوله تعالى: 38 رَبّنَا لا تُوَاخِدْنَا إن كسينًا أو أخطأاتاك 
(البقرة :557) . 


)١(‏ أخرجه الطبراني (97/7 » رقم )١ 57١‏ قال الهيئمي )١50/5(‏ : فيه يزيد بن ربيعة الرحبي وهو 
ضعيف . وأخرجه أيضًا : الطبرانى في "الشاميين" (7/؟١١‏ 3 رقم )١‏ وصححه الألبان قُْ 


-١78- 


وقوله : 99 إِلَا مَنْ أكرة وَقَلَبُهُ مُطْمَئِنٌ بالْإبعَانِ © (النحل )٠١5:‏ 

فلابد من تقدير لفظ مسكوت عنه حى يستقيم المعى وهو كلمة "إثم", فيكو ن المعيئ 
: إن الله رفع عن أمى إثم الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. 

ومثله أيضاً قوله يك :« لا صيام لمن لم يجمع قبل الفجر 7" ». 

لابد من تقدير لفظ مسكوت عنه لا يستقيم المعيى به » وهو : لا صيام "صحيح" لمن 
لم يبيت النية من الليل . وهذا في صيام الفريضة » والله أعلم 


2600 


. )١77١١(هجام صحيح : أخرجه النسائي فق "الكبرى"(5555) والترمذي(:/7) وابن‎ )١١( 


0 


ص 
الأصل في أَوَامِرِ الكتاب وَالسنَةٍ آنا للْوْجُوب, إِلَا إذَا دَلَ الدّلِيل عَلَى الِاسْيخْبّاب» أو 


مر ل هه 


الإبَاحَةٍ. 


قال الشيخ رحمه الله : " الأصل في أوامر الكتاب والسنة ... " ومع الأصل هنا أي 
: القاعدة المستمرة . 

والأوامر جمع : أمر, والأمر هو : ضد النهى . 

واصطلاحاً : استدعاء الفعل بالقول على جهة الاستعلاء 29 . 

وعرفه القاضي أبو يعلى بقوله : الأمر اقتضاء الفعل أو استدعاء الفعل بالقول ممن 
هو دونه . 

وقولهم : استدعاء الفعل بالقول : يخرج غير القول » وما ليس بأمر كالإشارة ونحوها. 
وقولحم : على جهة الاستعلاء يخرج ما كان غير ذلك» كالدعاء والالتماس» والتمئ, 
ونحوه» وسيأني. 

إذن ثما سبق نستنتج شروط الأمر » وهى : 

. أن يكون قولاً . (؟) أن يكون من الأعلى إلى الأدن‎ )١( 

صيغ الأمر : وتنقسم إلى قسمين : 

. صيغ صربيحة . (؟) صيغ غير صريحة‎ )١( 


.35/ روضة الناظر 9 قدامة المقدسي ص‎ ١١ 


داوج و 


أولا : الصبغ الصريحة : - 

(1) التصريم بالأمر : 

ره ا إن الله يَأمُرْكَمْ أن ُوَدُوا الْأَمَائَاتَ إلى أَهْلِهًا #(النساء :08) . 

(1) المضارع المسبوق بلام الأمر الجازمة نحو : ١‏ ثم ليقضوا لَفتهُمْ وَليُوفوا 

ذَورَهُم وَلْيَطَوُوا بالْبَيْتِ الْعَتِيق 4 (الحج :15) . 

وقوله تعالى: 9 لِينْفِقَ ذو سَعَةٍ مِنْ سَعَيِهِ 4 (الطلاق :7) . 

(*) اسم فعل الأمر ومثله: صه بمعيئ : اسكتء وحي معن : أقبل» ومه بمعيى : 

كف, وعليكم .معين: الزموا » كقوله سبحانه: 9[ عَلَيَكُمْ أنفسَكح * (المائدة )٠١‏ 

وهلم بمعين : تعالوا » وقال تعالى : 9 وَالْقَائلِينَ لإخوانهم هَل إِلَيْنَ (الأحزاب : 18). 
(:) المصدر النائب عن فعل الأمر: نحو قوله تعالى : 9 فَرِهَانَ مَقَبُو ضَّة #(البقرة 
:083 ء رهان أي : ارهنواء وقوله تعالى : ١‏ فَإذَا قِيثُمُ الْذِينَ كفْرُوا فَضَرْب 

الرّقاب# (محمد :4) ضرب ورهان مصدران يعملان عمل فعل الأمر . 

فضريه ؟ افع اضريوا 6.,ورهان : أي ارهورا : 

(0) افعل الأمو : نحو قوله تعالى: 7 خُدَ مِن أَمْوَالهِم صَدَقَةَ تُطْهرُهُم ركهم بها 

وَصَّل عَلَيْهِم إن صلائكَ سكن لَهُح؛ «التوبة .)٠١*:‏ وقوله تعالى: «[ وَجَاهِدُوا 

في اللّهِ حَقَّ جهّادِوِ؛ (الحج :7) . 


سه 1ج [آا 


(79) صيغة أفعل : مثل : أقم الصلاة » أد الزكاة » وهكذا . 
ثانياً : الصبغ غير الصريحة :- 
(1) الأسلوب الخبري إذا أفاد الطلب «الأمر) نحو قوله: 38 وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ 
أوْلادَهْنَ حَوْلَيْن كامِليّن لِمَنْ أَرَادَ أن يتم الرضَاعَة © ( البقرة :+7؟) وهذا أسلوب 
خبري معناه : ليرضعن أولادهن . 
وأيضاً قوله تعالى: <! فَكَفارَنةُ إطْعَامُ عَشَرَةٍ مَسَاكِينَ © (المائدة :85) أي : أطعموا 
عشثيرة مساكين , 
ومثله قوله تعالى : (كتب عَلَيْكُمُ الصِيّامُ 4 (البقرة )١187:‏ أي : صوموا شهر 
رمضبان . 
وقوله تعالى:<! فَرِيضّة مِنَ اللّهِ «النساء ١١:‏ - التوبة :70) أي : أدوا فريضة الله . 
وقوله ككل : « إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل 7"'» أي : اغتسلوا . 
)١(‏ ما أفاد نصه : الأمر - الطلب - من السياق : كقوله تعالى : 9( وَالَذِينَ آَمَنُوا 
باللّهِ وَرْسْلِهِ أُولَِكَ هُمْ الصّدّيقون 4 (الحديد :15) فهذا أمر بالإمان بالله ورسوله. 
وقوله سبحانه: إن الله يُدْخِل الْذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالحّات جَنَاتِ 0 فهذا 
أمر بالإعان والأعمال الصالحة» وهكذا . 

(") ما يلزم للأمرء» كقاعدة : ما لا يتم المأمور إلا به فهو مأمور به . 


)١(‏ سبق مخريجه. 


(؟) سورة محمد ١7:‏ -- الحج :14 -١‏ الحج ١١:‏ 


5غ 1- 


© ثم قال الشيخ المصنف رحمه الله " الأصل في أوامر الكتاب والسنة : أنها 
للوجوب . 

وهذه قاعدة أصولية مهمة» وهى : الأمر حقيقة في الوجوب »ء أو الأمر يفيد الوجوب 
» وهو قول جمهور الأصوليين » وهو الصحيح » وأدلة هذه القاعدة ما يلي : 

619 “قوله تعال. لابليس : «إما مَتعَكَ ألا تَممْجُدَ إذ أَمَرْئكَ © (الأعراف :17) . 
فقد ذم الله إبليس وعاقبه وأهبطه من الحنة لأنه ترك السجود المأمور به في قوله تعالى: 
اسْجُدُوا لِأَدَمَ؛ ( الأعراف )١١:‏ . 

بالإضافة إلى مبادرة الملائكة بالسجود » وهذا يدل أنهم عقلوا من إطلاقه وجوب 
مان عفر 1, 

(؟) قوله تعالى : 2 وما كان لِمُؤْمِن وَلَا مُؤْمَِةٍ إذا قَضَى اللَّهُ وَرَسُوَلَهُ أَمْرَ 
يكون لَهُمْ الخيرة مِن أَمْرهِم وَمَنْ يَعْصٍ الله وَرَسُولَهُ فَقَدْ صل صَلَانًا م مبينًا # 
(الأحزاب : 5") . 

وجه الدلالة : أن الله نفى التخيير في الأمرء وجعل مخالفته ضلالاً . 


١‏ أن 


89) قوله سبحانه: « فَلَيَحْدَر الْذِينَ يُخَالِفُونَ عن 00 عَنْ أَمْرِهِ أن تُصِيبَهُمْ فثئة أو يُصِيبَهُم 
عَدَابُ ليع 4 (النور :517) . 

يعدا برد »4 ولي حال الأب باد رانلاب / 

(4) قوله: ١‏ أَفْعَصَيْت أُمْرِي 4# (طه :41) فعد مخالفة الأمر معصية . 


١غ‎ 


(5) قوله سبحانه: 8( وإذا قيل لَهُمْ اركعُوا لا يَرْكْعُون 4 (المرسلات :4) وقد 
ذمهم الله على تركهم ما أمروا به من الصلاة » فلو كان الأمر يفيد الندب أو الإباحة 
لما استحقوا الذم . 

(<) قوله يق : < و أذ طق على أي أأمرُم بالسواد 0 

يدل على أن الأمر المحرد للوجوب » إذ لو أمر النبى يَكٍِ بالسواك لكان واحباً . 

(0) قول البي وياد لبرِيرة لا أعتقت وفارقت زوجها مغيثاً « ل رَاجَعْتِيه » قالَتْ : 
يا رَسُولَ الله أَتَأمُرنِي قال إِنمَا أن سَفِيع ("» يدل على أن بريرة رضي الله عنها 
فهمت أن أمر البي كَكْدْةِ للوجوب . 

(0) قوله يَكِْةِ عَنْ أبي سَعيد سَعِيدٍ بن الْمُعَلَى لما دعاه » ولم يجبه لأنه كان يصلى : « ما 
مَتَعَكَ أن تأتى أَلمْ يقل اللَهُ: «إيَا أَيْهَا الّذِين آمْنُوا اسْتَجِيبُوا لَه وَلِلرَسُول إذا 
عدي" 

(9) اتفاق أهل اللغة على أن من أراد طلب الفعل مع المنع من تركه فإنه يطلبه 
بصيغة الأمرء وهذا يشير إلى أن اللفظ وضع للدلالة على الوجحوب 20). 


.)١517( أخرجه البخاري (7750) ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري(27/87) والنسائي في الكبرى(/5917) » وأحمد(؛ )١85‏ وأبو داود(1؟57؟) . 

(59) أحرجه البخاري (151 055( *470) وأحمد(. 9ل/اه١)(‏ ١هم/١).‏ 

(4) راجع في هذا المبحث : الأمر صيغته ودلالته الأصولية ص 4١‏ - 45 » د. محمد ناصر الشثري » وقاموس القرآن 
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ثم قال الشيخ المصنف صاحب لمتن رحمه الله : " إلا إذا دل على الدليل على 
الاستحباب . أو الإباحة ” معناه : أن الأمر لا يصرّف عن الوجوب إلى الاستحباب 
إلا بدليل » وهو ما يسمى القرينة » والقرينة قد تكون نصاً أو غير نص . 

ومثال الأمر الذي يدل على الاستحباب قوله تعالى: < فَكَاَبُوهُمْ إن عَلِمُتُم فيهم 
خَيرَا © (النور :77) 

فهذا لا يدل على الوحوبء إنما الاستحباب » لإجماع الأمة على أن المكاتبة غير 
واجبة» بالإضافة إلى أن الأمر ( الطلب ) غير جازم ٠‏ 

يحاله اح ره تعالى: (١‏ وَأَنْفِقوا في سَبيلٍ الله ولا ثلقوا بأَيْدِيكُم إِلَى التَهْلَكَة 
وَأَحْسنُوا إن اللّهَ يُحِبُ الْمُحْسِنِينَ 4 (البقرة )١35:‏ . 

فالأمر بالنفقة لا يدل على الوجحوب » لأنه لا يجب في المال إلا الزكاة » وقد قام 
هل الْقرآن أَوْتِرُوا فَِنَ اللّهَ وثرٌ يحب الوق <». 

لا يدل على وحوب صلاة الوتر » لقيام الدليل أن العبد لا يجب عليه إلا الصلوات 
لشم » وشت ذلك , 

وقد يدل الأمر على الإباحة إذا دل عليها دليل » أي : لا يكون الأمر للوجوب , 
وإنما للإباحة . 


. )١١ه5(9 عن على رضي الله عنه » وصححه الألباني ف صحيح أبي داود‎ )١1١5790177( 


هج و 


ومثاله قوله تعالى: ١‏ فَامْشُوا في مَنَاكِبهَا وَكلوا مِنْ رؤقِهِ 4 (الملك : )1١‏ فهذا لا 
يدل على وحوب المشي والسعي» ولا يدل على وحوب الأكلء وإنما يدل على إباحة 
م" 

ومثله أيضاً قوله تعالى «[ كلوا مِن ثَمَرِهِ إذَا أَنْمَرَ 6 (الأنعام )١41:‏ وهذا مجمع عليه 
بين علماء الأمة فقهاء كانوا أو أصوليين. 

ما تفيده صبغة الأمر أو ( قيما تستعمل صبغة الأمر ) ؟ 

الأمر يدل على الوجوبء وعلى الاستحباب » وعلى الإباحة كما تقدم . 

ويدل أيضاً على التهديد: كقوله تعالى: ‏ فَاغْبُدُوا ما شِئكُم مِنْ ذُونهِ 4 «الزمر 
0١‏ 1 

وقوله : 8 اعْمَلُوا مَا شِتثُمْ 4 (فصلت :50) ْ 

ويدل على الدعاء » كقوله تعالى : وَقِهِمُ السَيّتات» (غافر :3)» وقوله سبحانه: 
ياهْدِنًا الصّراط الْمُسْتَقِيمَ © (الفاتحة :). 

ويدل على التعجيز كما في قوله تعالى: «<( فَأُوا بِسُورَةٍ مِنْ مله 4: (البقرة : ؟) 
وقوله تعالى: 9 كُونُوا حِجَارَة 4 (الإسراء :.5). 

ويدل على العسوية. كقوله تعالى: 9 فَاطبرُوا أَوْ لا تَصبرُوا سَوَاء عَلَيَكمٍ 2 
(الطور 0١5:‏ : 

ويدل على الالتماسء, نحو قول قائل لأحيه : أعطئ كذا . 


-١غ5-‎ 


ويدل على التأديب, نحو قوله كلل : «كل مِما يَلِيكَ 2 . 

ويدل على الخبر» مثل قوله يك : «إذا لم تسنتئخي فافعل ما شئت ”"». 

ويدل على الامتنان» كقوله تعالى : #فَكَلوا مِما رَرَقَكُمْ اللّهُ 4 (النحل )١١4:‏ . 
ويدل على الإكرام, كقوله تعالى : اذْخْلوهًَا بِسَلَام آَمنين4 (الحجر :45) . 
0000 : عديدة منها: 1 

الإرشاد» والتميئ» والإهانة» وغيرهاء وينبغي للفقيه والأصولي أن يعرف هذه الصيغ 


ف 


حي يفرق بين استخدامات الأمرء ودلالته على الأحكام الشرعية» واللّه الموفق. 


260 


)١(‏ متفق عليه : أحرجه البخحاري (011717) ومسلم )5١77(‏ عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما. 
١؟)‏ أخحرجه البخاري )5١١١ ()* 5/54١‏ وأحمد ()1١17.98()10.9.(‏ ه5784)( )١745‏ عن 


ألى مسعود البدرى رضى الله عنه. وأخرجه أحمد (5754) عن حذيفة رضى الله عنه. 


4 اه 


وَالْأَصْل فِي النَوَاهِي: أنهًا للّحْرِيم» إلا إِذَا دل الدِيل عَلَى الْكرَامَة. 


' والأصل: في النواهي: أنها للتحريم , إلا إذا دل الدليل على الكراجة". 
والنواهي : جمع هى » وهو لغة : المنع . 
وسمى العقل : فيه لأنه ينهى صاحبه عن الوقوع فيما يخالف الصواب» ومنه قول النبي 
يل : « ليلني مِنكُم أولو الأَحْلَام وَالنْهَى "2 ». 
والنهى اصطلاحا : طلب الكف عن الفعل بالقول على جهة الاستعلاء أو 
استدعاء الترك بالقول على وجه الاستعلاء . 
قال الشوكائ في تعريفه : القول الإنشائي الدال على طلب كف عن فعل على جهة 
الاستعلاء» فخرج الأمر؛ لأنه طلب فعل غير كف» وخرج الالتماس والدعاء؛ لأنه لا 
امتعااه: فيهيي'. 
ومن التعريف نحد أن للنهى الاصطلاحي شرطين: 
)١(‏ أن يكون بالقول» وهذا يخرج الإشارة والكتابة ونحوها . 
)١(‏ أن يكون من الأعلى للأدن» وهذا يخرج النهى على سبيل الدعاء أو الالتماس, 
وما في معيئن ذلك . 


)١(‏ أخرجه مسلم (577) وابن ماجة (947/5) وأحمد )١7١١7(‏ والدارمي(777١)‏ والنسائي في 
الكبرى(١881)(‏ 885) عن أبي مسعود الأنصاري البدري رضي الله عنه » وأحرجه أحمد(4707) 
والدارمي )١7737(‏ عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 

(؟) إرشاد الفحول )١0// ١(‏ الطبعة الأولى بدار الكتاب العربي9 41١‏ ١ه‏ - 4934١م.‏ 


-١غ/8-‎ 


صيخ الذرى” © : 
(1) التصريح بالنهى : كقوله تعالى : «! وَيَتْهَى عن الفخشاء وَالْمُنْكر 4 ولحل :.. 
وقوله يك < ألا فنا تتَخِذَوا الْقبُورَ مَسَاجِدَ إِنّي أَنهاكمْ عَنْ ذَلِكَ " » . 
وقول على رضي الله عنه : « تَهّى رَسُول الله يك عَنْ الْمُمْعَةِ عَامَ خَيْبَرَ ... ». 
)١(‏ فعل المضارع المحروم ب " لا " الناهية : مثل قوله تعالى : 38 ولا تَقربُوا 
الْفْوَاحِشَ ما ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تقثلوا انس الْتِي حَرَمَ اللّهُ إلا بالحَقّ 4 
(الأنعام )١51١:‏ . 

وقوله تعالى: «9 وَلَا تَقرَبُوا الزكا #(الإسراء :7). 
وقوله تعالى: 9 لَا تأكلوا الوب أَضْعَافًا مُضَاعَفَةَ 4 (آل عمران :180) . 
(") ما أفاد نصه النهى أو طلب الترك: مثل قوله تعالى: 9 خُرّمَتَ عَلَيْكُمْ الْمَبْتَةَ 4 
(المائدة : ”) . وقوله تعالى: حرمت عَلَيْكُمْ أَمَهَانُكُمٍ وَبَنَائَكو4 (النساء :77). 
وقوله تعالى: ١‏ إِنمَا حَرّمَ رَبِيّ الفوَاحِش ما ظَهَرَ مِنهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِنمَ وَالَْغيَ بير 
الحَقَّ ( الأعراف :28). 
وقوله يل « إن الله كرة لَكُمْ تَلَانا قبل وَقَالَ وَإِضَاعَةَ الْمَال وَكَثرَةَ السسّوال 9». 


)١١‏ السابق ١١‏ /707؟) بتصرف. 

(؟) أخرجه مسلم (587) والنسائي في الكبرى(7١١١)‏ عن جندب رضي الله عنه. 
(؟) متفق عليه : أخرجه البخاري(5577) ومسلم .)١501(‏ 

(5) أخرجه البخاري(577 )١‏ ومسلم (597) وأحمد(1811795) . 


1١غ‎ 


وقوله تعالى 8 وكرّة إليكم ١‏ فر والفسوق والعصيّان #(الحجرات :2) . 

(:) الأسلوب الخبري إذا أفاد الطلب (النهى) : مثل قوله تعالى : 3 إن الذي 
يَفتَرُونَ عَلَى اللّهِ الْكَذِب لَا يُفلِحُونَ © (يونس :0 . وقوله تعالى ينث 
إل الْمُطَهّرُونَ * (الواقعة :79) . 

وقول أبي هريرة رضي الله عنه : « تَهّى رَسُول الله يَكةٍ أن تنكح الْمَرأة عَلَى 
عَمتَهًا أو خَالَتَهًا ». 

(5) التصريح بنفي الحل : مثل قوله تعالى: 48 ولا يحل لهن أن يَكتَمن ما خَلقَ الله 
في أَرْحَامِهنَ © (البقرة + .وقوله جل شأنه:ة وَلَا يَجِل لَكُمْ أن تَأْحُذوا مِمًا 
كَيُْمُوهُنَ شَيْمًا 4 (البقرة (). 

ومن السنة : « تَهّى رَسُول الله يَكِ عَنْ أكل الْحِمَارٍ الْأَهْلِيّ ”"» 

كقوله عَلَئاد: « إياكج وَالْجُلوسَ عَلَى الطَرّقَاتِ ... ا" 


)١(‏ أخرجه البخاري )51١١(‏ ومسلم )١108(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه» وأخرجه البخاري 
(5120) عن جابر رضي الله عنه 5 

(؟) أخرجه مسلم برقم (551) عن ابن عمر رضي الله عنهما » ومسلم برقم(141١)‏ وأحمد 
)١5459‏ عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما . 

(*) أخرجه البخاري )١455(‏ ومسلم )5١71(‏ وأبو داود )48١8(‏ وأحمد )1١71(‏ عَنْ أبي 


سَعِيدٍ الخدري رضى الله عنه. 


-- مهعذ 


(0) الأمر الدال على النهى : مثل قوله تعالى : «! وَاجْتَبُوا قل الزّور © «الحح 


0 

أي : لا تقولوا الزور » وقوله : 5 وَذْرُوا ما بَقِيَّ مِنَ الوّبًا 46 (البقرة :7178). 

أي : لا تستبقوا شيئاً من الربا . 

وهذه الصيغة هي أمرء ولكنها بالكف لا بالفعل» وهو معن النهي بل هو أبلغ في 

النهى. 

(8) ما ترتب عليه العقوبة أو اللعنة أو الذم أو الإثم . 

مثل قوله تعالى: 9# وَالْسَارق وَالسسّارقة ور أَيِدِيَهُم #(المائدة :8 ؟) . 

وقوله: «وَالْذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصّنَاتِ ثم لَم يَأنُوا بأَربَعَةِ شْهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ تَمَانينَ 
جَلْدَة؛ (النور:4). وقوله: إن الْذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَئَات الْعَافِلَات الْمُوْمِئَات لعِنُوا 

في اليا وَالآَخِرَة؛ (النور:79). 

وقوله  :‏ وَيْل للْمُطَفَفِينَ 4 (المطففين: ١‏ 

نم قال الشيخ : "'والأصل: في النواهي : أنها للتحريم ,إلا إذا دل الدليل على 

الكراجة " 

وهذه قاعدة أصولية : وهى النهى للتحرع”" » أو النهى حقيقة في التحريم. 


منهج أهل الحديث ص ١١٠١‏ لزكريا بن غلام قادر الباكستاني » طبعة دار الخراز» الطبعة الاولى 


7 اه-5. 16م 


عد - ا 


وأدلة هذه القاعدة ما يلي : 

. )7: قوله تعالى : 8( وما كهّاكج عَنْهُ فَالَْهُوا 4 (الحشر‎ )١( 

فهذا أمر من الله تعالى بالكف عما فى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم » وهذا يفيد 
أن النهى للتحريم» وإلا لو كان للكراهة لم يلزم الامتثال للنهى . 

(1) وقوله 255: ما نيكم عَنْهُ فَاجْتَبُوهْ " » وهذا يدل على وجوب الانتهاء, 
وحرمة المخالفة. 

(9؟) قول الصحابي جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما : « كنا َعزِل 
وَالْقَرْآن يَنْزل لَوْ كَانَ سَيْئا يُنْهَى عَنْهُ لَنَهَاَا عَنْهُ القرآن رن 
الصحابة كانوا يعلمون أن إطلاق النهى إنما هو للتحريم لا غيره » لأنهم لو نُهُوا عن 
العزل لانتهوا. 

(4) اتفاق علماء الأمة واستدلالهم بصيغة النهى المحرد على تحريم الفعل المنهي عنه. 
وذلك ثابت ومعروف في نصوص الكتاب والسنة . 

قوله : " [8إذا دل الدلبل على الكراهة ” 

والدليل الذي يصرف النهى من التحريم إن اللقراهة يد وكرن عا ين الكاب آر 
السنة» أو الإجماع على عدم التحريم . 


)١(‏ أخرجه البخاري(78/) ومسلم )١35037(‏ وأحمد (072901( )118١‏ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله 


عنه. 


(؟) أخرجه البخاري (57017) ومسلم .)١55٠0(‏ 


| ا 


ومثال ذلك ا ا 
قائِمًا فَمَنْ ئسي فَلِيَسْتقَى ‏ 

نا ره لات عه ا خب م مز تسا كنا حي 
ابْنِ عمّاسِ قال : «سَقَيْتْ رَسُول الله يله مِنْ رَمْرَمَ فَشَرب وَهْوَ قَائِمٌ 7" 

ومثله النهى عن الحديث بعد العشاء » ثم كان الببي يَليْهٌ يتحدث بعدها . 

ومثله قوله تعالى :98 يَا أَيْهَا الْذِينَ آَمَنُوا لا كسالوا عن أذ شبّاء إن تند لكم : سكم 4 
(المائدة )١١1١:‏ » والقرينة قوله في آخر الآية 2 وَإِن تسنالوا عَنْهَا حِينَ يرل 
القزآن ثبْدَ لَكمْ عَمَا الله عد عَنْهَا وَاللَهُ غَفُورٌ حَلِيِمٌ > (المائدة )1١١:‏ . 

فيما تستعمل صيغة النهى'' ؟ 

تستخدم في التحريم »كقوله تعالى :9ل ولا تَقربُوا الزّنا 4 (الإسراء: 07) 

والكراهة »كقوله يَلِةٍ : « إِذَا شرب أَحَدُكمْ فَلَا يَتَنَفْسْ فِي الْإناء وَإِذَا أتى الْحَلَاء قََ 
م 


يَمَسَ ذكرَةُ بِيَمِينهِ ولا يَعَمَسَّحْ بيَعِينه 


«مه امه ا 
هه 


والارشاد + كقولة تعان: ١ل‏ توا عر كن أث أَشيّاء إن تب كم تسؤكم 4 


.) ٠١: (المائدة‎ 


)١(‏ أخرجه مسلم )٠١77(‏ عَنّْ أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه. 

(؟) أخرجه البخاري )١57027(‏ ومسلم )5١571(‏ . 

59 البحر المحيط في أصول الفقه (؟/57١)‏ بتصرف. 

(5) أخرجه البخاري (57720(0)157) ومسلم (17) عن أبي قَتَادَةٌ رضي الله عنه. 


اج و 


والدعاء كقوله تعالى: ريا لَا توغ قلويَا بَعْدَ إذ هَدْقَا © وال عمران :«) . 
والتحقير كقوله تعالى: !١‏ وا تَمُدَنَ عَيْنيِكَ إِلَى ما مَتَعْنَا به أَرْوَاجًا مِنْهُمْ 4 رد 


01 كه 

ولبيان العاقبة؛ كقوله تعالى: «#إوَلًا تَحسَبّنَ اللّهَ غَافلًا عَمّا يَعْمَل الظَالِمُونَ ‏ 
وإبراهيم :57). 

وللتيئيس كقوله تعالى: 9 يا يا الَذِينَ كفَرُوا لَا تعمَذِرُوا الْيَوْمَك (التحريم :7) . 
والتأديب كقوله تعالى: 98 وَلَا تمن تَسكَكفِرٌ 4 (المدثر :1) . 

والإباحة وذلك في النهي بعد الإيجاب فإنه إباحة للترك. 

والخبر. ومثله قوله تعالى: ودلا تَنْفذَونَ ِل بسْلطانٍ) «الرحمن: 20). 

والالتماس, كقولك لنظيرك: لا تفعل هذا. 

والعحذيرء كقوله تعالى: «وَلا تَمُوئُنَ إلا وَألكُمْ مُسْلِمُونَ؛ (آل عمران:7١٠).‏ 


2*2 


1+ َ 


هك و هر سس 0 الو 0 و هه ه ه لثره َ اه ََ 
والأصل في الكلام: الحقيقة. فلا يُعْدَل به إلى المّجاز - إن قلا بو - إلا إذا تَعَذرَت 
5 عو 1 1 0 1 َ َ َ 1 َ 
الحقيقة. 


وليف 


قال الشيخ صاحب المتن رحمه الله : " والأصل في الكلام : الحقيقة , قلا يعدل به 
إلى المجاز --إن قلنا به -!#إذا تعذرت الحقيقة ' . 
قرله : " والأصل في الكلام : الحقيقة " 
والحقيقة لغة : من الحق.معى : الثابت أو المثبت . 
وفى الأصطلاح : هي الكلمة المستعملة فيما وضع له في اصطلاح التخاطب 7 
أو هي : اللفظ المستعمل فيما وضع له 7" . 
والمجاز لغة : من الجواز وهو المرور والسير . 
ومنه قوله تعالى : 8 وَجَاوَرْنا ببّبي إمْرَائيل البَخرَ):. 
واصطلاحاً : هو اللفظ المستعمل ف غير ما وضع له في اصطلاح التخاطب لعلاقة مع 
قرينة مانعة من إرادة المعئ الحقيقي . 
ومثال ذلك : قول قائل : رأيت أسداً . 
فلفظ أسد في الحقيقة : يدل على الحيوان المفترس . 
وف امجحاز : على الرحل الشجاع . 


. مقدمة منع جواز امجاز ص" » طبعة مكتبة السنة‎ )١١ 
. 517 "شرح الأصول" ص86١١ لابن عثيمين » وقاموس القرآن الكريم ص‎ )١( 


د اهمه و 


والأول صحيح » والثاني لا يصح . إلا بدليل أو قرينة تمنع من إرادة المعيى الأول . 
فلو قال قائل : رأيت أسداً يرمى. 

ام ا لاا ا ا 1 
للفظ أسد » وهو الحيوان المفترس» لأنه لا يحصل منه الرمي. 

ومثله أيضا : لو قال قائل : رأيت بحرا . فالمعيئ الحقيقي : أنه رأى بحرا ذا أمواج . 
المع المجازى : أنه رأى رجلا كرياً . 

والأول صحيح » لأن الأصل في الألفاظ الحقيقة . 

والثاى لا يصح معناه إلا بقرينة تدل عليه » فلو قال مثلاً : رأيت بحرا يتصدق أو ينفق 
النفقات » لكانت قرينة مانعة من إرادة المعيئ الحقيقي. 

ومن أمشلة المجاز السرفوض : 

تحريف المؤولين لقوله تعالى : #8 بل يَدَاةُ مَبْسُوطْنَانِ 4 (المائدة :14) بأن المقصود 
مما النعمة» وهذا نقل للفظ عن حقيقته بغير دليل بمنع من إرادة المعيئ الحقيقي . 
وإثبات اليدين ثابت لله عز وجل بغير كيف - أي بغير مشايهة ومماثلة . 

وقول الشيخ رحمه الله : " والأصل في الكلام : الحقيقة , فلا يعدل به إلى المجاؤ - 
إن قلنا به -!2إذا تعذرت الحقبقة " . وهذه قاعدة أصولية كلية . 

وقوله : " إن قلنا به " يشعر بأن الشيخ متردد في إثبات البحاز . 


والحق أن المسألة فيها حلاف واسع بين أهل العلم . 


1١5 حت‎ 


فقد نفى ابحاز أبو إسحاق الإسفرائيئ» وشيخ الإسلام ابن تيمية» وابن القيم, 
وأبو على الفارسي » والشيخ محمد الأمين الشنقيطي وغيرهم, وقالوا : بأن اللغة لا 
بحاز فيها » وأن كلمة " مجحاز " لم توحد في القرآن, ولا في حديث الببي صلى الله عليه 
وسلم » ولم يعرفه السلف الأول » ولم يعرف المحاز إلا من قول المعتزلة » فهم أول من 
قالوا به. 
ومن العلماء من قال : لا يوحد محاز في القرآن» منهم ابن خويزمنداد من المالكية, 
وابن القاص من الشافعية» والظاهرية (©. 
وأقول بأن منع احاز في القرآن يستلزم منعه في اللغة » لأن القرآن عربي. 
وقال جمهور الأصوليين بوجود الحاز في اللغة والقرآن . 
وأسوق أهم أدلة الجمهور» وردود المانعين في صورة مناظرة كما يلي : 
مما استدل به الجمهور على وجود ابحاز : 

. )1١١: قوله تعالى: <9 لَيْسَ كمِثله شيء 4 (الشورى‎ )١( 

قالوا : محاز زيادة» لأن المعئ: ليس مثله شيء . 

وقال المانعون : بأنه ليس محاز زيادة لأن العرب تطلق المثل » وتريد به الذات . 
كقوله تعالى : < فَإن آمَنُوا بوثل ما آمَنْهُمٌ به © (البقرة )1٠07:‏ . 

وقوله سبحانه: ١‏ وَشَهِدَ سَاهِدٌ مِنْ بي إسْرَائيل عَلَى مثله © (الأحقاف )٠١:‏ . 


. "منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز" ص5”» للعلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله‎ )١( 


//اهة 4 


: قوله تعالى: 9 وَاسْأل الْقرْيّة 4 (يوسف :87) . قالوا : بحجاز نقصان ء أي‎ )١( 
. اسأل أهل القرية‎ 

وأجابهم المانعون : بأن هنا محذوف مقدر يستقيم المعيئ بتقديره » وهو " أهل " أي 
اسأل أهل القرية » وهذا ما يسميه الأصوليون : " دلالة الاقتضاء " 

99) قوله تعالى : #وجدارا يريد أن يَنْقض فَأَقَامَهُ 3 © (الكهف :77) . 

فقالوا : بأن الإرادة لا تصح من الحدار . 

والجواب عن هذا : أن قوله : 8 يُرِيدُ أن يَنْقضَ © لا مانع من حمله على الحقيقة؛ 


و رلك عر 


لأن الله يعلم للجمادات ما لا نعلمه» كما قال تعالى : « ون من شيء إلا يُسَبَح 
بحَمْدِهِ وَلكِن ذا تفقهُون تَسْبِيحَهُمْ © (الإسراء :4 4) . 
سواه ا سسا 
في صحيح مسلم أنه مَلَِْهِ قال : « إن لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي 
ران ات إبي لأعرفه الآن 27 » 
(:) قوله تعالى :ا وَاخْفِض لَهُمَا جَنَا خم رده :1) وهذا مجاز . 
وأحيب عليهم : أن الحناح هنا مستعمل في حقيقته » لأن الجناح لغة : يطلق حقيقة 
على يد الإنسان وعضده وإبطه» قال تعالى : «[ امم لاحك هن الب 


)١١(‏ أخرجه البخاري )١57(‏ عن ابن عمر رضي الله عنهماء وبرقم (5/.5؟) عن جابر بن عبد الله 
رَضِي الله عَنْهِمَا . 


(؟) أخرجه مسلم (5710717؟) والترمذي (95754) وأحمد )7١7/(‏ عن جابر بْن سَمُرَةَ رضي الله عنه. 


اله وذ 


والخفض هنا مستعمل في معناه الحقيقي الذي هو ضد الرفع » لأن مريد البطش 
2 

اخلاصة : أن المسألة خلافية كما رأيت » وقد بسط ابن القيم في " مختصر الصواعق 
المرسلة" القول في رد لمحاز » وأبطله من خمسين وجهاً » وسبقه شيخه ابن تيمية في ' 
كتاب الإبمان ". وفى مواضع من "مجموع الفتاوى " » واثبت ابجحاز أصوليون كثيرون» 
واتخذه المؤولون لصفات الله سلاحاً لهم لتأويل الصفات أو تعطيلها » فخالفوا اعتقاد 
السلف . 


22000 


. 58-- 5١ ومنع جواز المحاز ص‎ » ٠١7 راجع : قاموس القرآن الكريم ص‎ )١( 


تت 8ه 1١‏ 


يه اش 4 لاي 2د مدفيهة 

والحقائق ثلاثة: شرعية. وَلَعَوِيْة وعرفية. 

- فمًا حَكمَّ به التتارغٌ وَحْدَهُ: وَجَبّ الرّجُوغٌ فيه إلى "الْحَدّ التترعي". 

- وَمَا حَكمْ به وَلَمْ يَحْدَهُ اكتفَاء بظهُور مَعْنَاهُ اللَعقوي: وَجَب الرّجُوغٌ فيه إِلَى " اللْقَةَ". 


- وَمَا لَمْ يَكُنْ لَهُ حَدٌ في التشّزع, ولا في اللعَةِ: رع فيه إِلَى عَادَةٍ النّاس وَعْرْفِهم. 


قال الشيخ المصنف رحمه الله : " والحقائق ثلاثة : شرعية » ولغوية » وعرفية " . 
الحقيقة الشرعية : ما حكم به الشارع وحذدهع أي عرفه » وهذا تعريف صاحب 
لان 

وقيل : ما استُعْمل في موضوعه الشرعي . أو هو اللفظ المستعمل فيما وضع له في الشرع. 
والحقيقة اللغوبية : ما استعمل في موضوعه اللغوي . 

والحقيقة العرفية : ما استُغول في موضوعه العرفي '' . 

ومثال ذلك : كلمة الصلاة » هي في معناها اللغوي بممعيئ : الدعاء » وهذا هو 
حقيقتها اللغوية . 

ولكنها في قوله تعالى : 8 وَأَقِيمُوا الصّلاة * تُفهّم معناها وحقيقتها الشرعية » وهى 
العبادة ذات الأقوال والأفعال العايدة )وك ان كلك ن بحديك ١‏ « لا يَقبَل 
الشرعية. 


. شرح نظم الورقات لإمام محمد الصالح العثيمين ص ١ه » طبعة مكتبة أنس‎ )١( 


(1) متفق عليه: أخرجه البخاري(؟ 535) ومسلم(5١١)‏ عن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه . 


2و 5ت 


ومثال ذلك أيضاً : كلمة " التيمم " فهي لغة : بمعين : القصد » وشرعاً : الطهارة 
الترابية المعروفة » فلو قال قائل : تَيّمَمٌ للصلاة » فإفا لا تُفهّم إلا على حقيقتها 
الشرعية» وهى الطهارة الترابية . 

ولو قال : يَمّم وحهك إلى كذا » فهنا تفهم على حقيقتها اللغوية . 

أما الحقيقة العرفية فهي : ما استعمل في معناه العرفي » ومثال ذلك: كلمة "دابة 
"» فإنها لغة تطلق للدلالة على كل ما يدب على الأرضء ومنه قوله تعالى: 4 وَمّا من 
دَابَةٍ في الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللّه رؤقَهًا 4 (هود :6). ولكنها في العرف تستعمل في 
الدلالة على ذوات الأربع . 

وأيضاً كلمة شاة تدل على : ما سوى البقر والإبل من يميمة الأنعام » وى الشرع 
كذلك فهي تشمل الذكر والأنثى من الماعز والضأن . 

وهى في العرف تطلق على الأنثى من الضأن . 

وخلاصة القول : أنه يجب حمل كلام الشرع على مدلوله الشرعي لا على مدلوله 
اللغوي » أما إذا لم يكن للكلمة مدلول شرعي فيرحع إلى اللغة . 


2600 


1١541 - 


وَقَدَ يُصَرح الشارع يارّجَاع هذه الأمُور إلى "العاف" كَالَمْرٍ بِالمَعْرُوفِ وَالْمُعَاضَرَة 
ِالمَغْرُوف, ونحوهما. فَاحْفَظ هَذِهِ الأول التي بُضصط لبا الفقيةُ في كل تَصَرفاتِه 
الفة لفقهيّة. 


ره 


ثم قال : " وقد بصرم الشارع بإرجاع هذه الأمور إلى العرف . كالآمر بالمعروف , 
والمعاشرة بالمعروف " 
وهذا يجرنا للحديث عن العرف » وهو واحد من الأدلة المختلف فيها بين العلماء . 
والعرف لغة : كل ما تعرفه النفس من الخير وتطمئن إليه؛ وهو ضد النَكرِ وهو ينشأ 
عن العادة ع فرذا تعايقه الناس على عادة عينة و .رتكرريت صارت. هذه العاد: عرد + 
وذلك باستقرار واستمرار العمل عليها جيلاً بعد جيل . 
وفى الأصطلام : الأمر المتكرر من غير علاقة عقلية . 

وقيل : عادة جتمهور قوم في قول أو عمل '' . 

حمية العرف : العرف الصحيح من المصادر المعتبرة للأحكام الشرعية » واعتبار 
العرف ديلاً مستقاك يستند إلى قوله تعالى: 9 وما عل ليكُمْ في الاين مر 
حَرَجٍ4 (الحج:78) . 
وعدم اعتبار عادات الناس وتعارفهم على أمور معينة يوقعهم في حرج وضيق . 
تشا مين جين « قَمَا رَآهُ الْمُؤْمِنُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ الله حَسَنٌ اليم 


. أصول الفقه ص 6498 هو لمحمد زكريا البرديسي‎ )١١ 
. ١ا-‎ ١5ص رواه الطبرانى في "الكبير" » والخطيب ف الفقيه والمتفقه‎ )١( 


-900- 


6 
صلا 
ع 
ىَْْ 
م 


وأيضا قوله يَكللِ لهدد زوج أبى سفيان رضي الله عنهم : « خُذٍ 
الْمَغْرُوف”"2 » 
وهذا يدل على اعتبار العرف في تقدير النفقة الى تكفى هند وأبناءها من مال 
زوجها. 
قال النووي معقباً على هذا الحديث : 
إن في الحديث فوائد منها : أن النفقة مقدرة بالكفاية » ومنها اعتماد العرف 
الأمور الى ليس فيها تحديد شرعي 7" . 
شروط المرف'" : 
4 تيكو عطارةا أو غالبا : 

فين أن العمل خرى عليه فى كل معاملات. العلن ميلا بعد خيل + أو 
أغلب المعاملات . 
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رك رن لتر شار دار ماري 


ععين أن الواقعة ال يُحْكّم فيها بالعرف لابد أن يكون العرف موجودا قبلها . 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري(5 575)( )/1١٠١‏ ومسلو( )١107١‏ وابن ماجه (57؟١)‏ وأحمد 
)١51١8 (05481055110‏ والنسائي في الكبرى(١591١9)‏ وأبو داود(؟؟5؟) 

.)١١75 والدارمي(5‎ 

. )4 107 ص‎ /١( صحيح مسلم بشرح النووي‎ )١( 

(؟) راجع: العرف عند الأصوليين ص57 -51 لمصطفى محمد رشدي » طبعة دار الإيمان بالإسكندرية. 


م1 


(5) أن لا يخالف دليلاً أو أصلاً من الأصول الشرعية : 

لأن العبرة بنصوص الشرع » وقد حرم الإسلام الكثير من أعراف وعادات الجاهلية, 
ومن أمثلة ذلك: تحريم التبيئ» وتحريم بيع المنابذة والملامسة» وتحريم استرقاق المدين, 
وتحريم الربا وغيره . 

يقول الإمام السرخسي: ' وإنما تعتبر العادة عند عدم التصريح بخلافهاء فأما مع 
التصريح بخلاف العادة فلا » كتقديم المائدة بين يدي إنسان يجعل إذنا في التناول 
بطريق العرف » فإن قال: لا تأكل» لم يكن ذلك إذنا "0". 

ومن أمثلة التطبيقات الققهبة التي دخل فيها العرف كمصدر للأحكام ما بلي : 


)١(‏ الطمأنينة في الصلاة ركن » ولكنها واحب غير مقدر وتقديرها يرجع إلى العرف 
)١١‏ تحديد مهر الزوحة » فليس له حد في الشرع » وهذا مرجعه إلى العرف . 

9؟) جواز بيع المعاطاة » رغم أنه لم يقم على إيجاب وقبول لفظي وصورته : قول 
المشترى للبائع : أعطيئ كذا بثمن كذا » فيعطيه » أو يقول البائع للمشترى : خذ 
هذه السلعة بكذا » فيدفع ثمنها ويأحذها . 

(:) العرف هو الذي يحدد بعض التزامات العقود الى الم يتفق عليها كأجر 
السمسارء وأحرة الكيل » أو الوزن ونحوه . 


.)71/ 55( المبسوط للسرحسي‎ )١( 


١5غ‎ 


)5١(‏ العرف هو الذي يحدد بعض الواجحبات الشرعية» كالمعاشرة بالمعروف » وحسن 
الصحبة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 

59) العرف هو الذي يقدر نفقة المطلقة » وهو الذي يحدد عدالة الشهود . 
مللاحظة :)١(‏ 

' المعرواف عرفاء كالمشروط شرطا ما لم كالن. تها ". بوهذه قاعدة. أصولة 
ومعناها اعتبار العرف كالشرطء إلا إذا انَفِقَ على شروط تلغى هذا العرف. 

وصاغها بعضهم : الثابت بالعرف كالثابت بالشرط . 

وقد قسم الأصوليون العرف إلى عام وخاص » وإلى قولي وعملي. 

أما العرف العام : فهو العرف الذي يشمل كل البلاد الإسلامية. 

والخاص : فهو العرف المعمول به في قطر دون قطر . 

والقولي : ما كان بالقول واللفظ » كإطلاق لفظ الدابة على ذوات الأربع. 
والعملي: ما كان بغير اللفظء كالبيع بالتعاطي» وتقسيم المهر إلى معجل ومؤخرء 


وعقود الاستصناع . 

:)75١ مللاحظة‎ 

قد يتغير العرف بتغير الزمان» وقد قعد العلماء قاعدة: لا يُنْكر تغير الفتوى بتغير 
الزمان . 


وذلك في الأحكام الى لا نص فيها » ومثال ذلك :كان الناس قديما يعتبرون التلفئت 


في الطريق من خوارم المروءة » وكذا خروج الرجل حاسر الرأس» ونحوه» ولكن تغير 
الحال في زمانناء فالله المستعان. 


١58ه‎ - 


وَنُْصُوصُ الكتّاب وَالسِنَّة :مئهَا: عَام؛ وَهُوَ: اللفظ التكامل ِأَجْنَاس 7 نوا ع؛ َو أَفْرَادٍ كثيرة. 
وَذْلِكَ أكثْرُ النُصْوص. 


قال الشيخ صاحب المتن : " ونصوص الكتاب والسنة . منها : عام , وهو اللفظ الشامل 
لأجناس أو أنواع أو أكراد كثيرة . وذلك أكثر النصوص '"' 

وقوله : " الشامل لأجفاس " واسم الجنس مثل : إنسان » أو الناس . 

قوله < " أو أفواع " و رعنال أو ,رجال أو تساء. . 


قوله : " أو أفواد " مثل : أسماء الأعداد كثلاثة » وعشرة ومائة » وأيضا الاسم 
الجمعي الدال على كثير محصور مثل : فريق » ونفر » وطائفة » وقوم», ورهط, 
كمه ونحوه . 


والعام لغة : الشامل » والعموم : الشمول 

وفى الاصطلاح : ما ذكره الشيخ . 

وقيل : هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بوضع واحد '" . 

ومعبئ بوضع واحد : أي أن اللفظ وضيع في اللغة 5 ود يسيم ايند 
القيد يدحل المشترك 7©. إذا اسَتُعمل في جميع أفراد معيئ واحد . 

دعن : من الألفاظ المشتركة» وهو يعيئ: عين الماء» والعين الباصرة» والجاسوسء 


)١(‏ "إرشاد الفحول" ص ١١*‏ » و 'فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت" محب الله بن عبد الشكور 
9١5/م*؟)‏ طدار الكتب العلمية . بيروت . 
)١(‏ المشترك : هو ما اتحد لفظه » وتعدد معناه » كلفظ عين » وأمة . 


- ب 


فإذا قلت : شربت من كل عين فهذا عام . 

وإذا قلت : رأيت كل عين » فهذا ليس بعام لأنه ليس بوضع واحد » وإنما بأوضاع 
متعددة (2 , 

وعرف العلامة الإمام ابن عثيمين العام بقوله : " اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا 


(؟) "ا 


صيغ الصوم أو ألفاظ الوم : 
)١(‏ المعرف بالألف واللام للاستغراق » ومثله ما يلي: 
(0) ألفاظ الجموع» كالمسلمين » المؤمنين » المشركين » و نحوه . 
ومنه قوله تعالى : 99 وَالْوَالِدَات يُرْضِعْنَ أُوْلَادَهْنَ حَوْليْن كامِليْنِ4 ( البقرة :77؟) 
وقوله : 3 وَإذَا بَلَعَ الأطْمَال مِنكمْ الْحُلْمَ فليَسْتََذلُوا كَمَا اسْتَأدَنَ الِْينَ مِنْ قَبْلِهمْك «النور :05) . 
فلفظ الوالدات » والأطفال من ألفاظ الجموع يعم كل والدة » وكل طفل. 
(ب) اسم الجنس» أو الاسم الجمعي : 
بحر كا يد اندي لموه #الداس 2 سيران نان ار الفساء : الاراي” 
ومنه قوله تعالى: 95 يا أَيَّا النّاُ اعْبُدُوا رَبَكمْ © (البقرة .)5١:‏ 
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. ط مكتبة السلام‎ » ١ "مخصصات العام وأثرها" » د . عبد الحليم عمر ص ؛‎ )١( 
(؟) شرح الأصول من علم الأصول ص 747 » طبعة دار البصيرة بالإسكندرية.‎ 


-ا١كا/‎ 


(ج)- اسم الجنس المفرد : كالسارق والإنسان في قوله تعالى : و وَالْسَارق 
وَالسسارقَة فَاقطعُوا أيْدِيَهُمَا # (النور :97) . 

وقوله تعالى: 9 إن الْإِنْسَانَ لْفِي خُسر # (العصر )١:‏ ْ 

ولفظ السارق » والإنسان ؛ يعم كل سارق وكل إنسان . 

)١١‏ المفرد المعرف بالإضافة : كقوله تعالى : 5 وَاذْكرُوا نعم الله عَلَيْكُمْ 4 (البقرة 
:581 - ال عمران ٠١*:‏ - المائدة :لا ) . 

فلفظ " نعمة " أضيفت إلى لفظ الحلالة " الله " وهذا للعموم أي : نعمة صغيرة أم 
م 

99) الجمع المعرف بالإضافة : مثل قوله تعالى : فَاذْكرُوا آناء الله 2 (الأعراف :74). 
وقوله : ف« يُوصِيكُمْ اللَّهُ في أَولَادٍكُم للذكر مثل حَظ الأنَْييْن © (النساء )1١:‏ . 
فلفظ " أولاد " أضيف إلى الضمير فيفيد العموم » أي أن الأسلوب يعم كل الأولاد. 
(5) أدوات الشرط ك " من ", " أينما " " أعا " "أي " , "إن" , "ما" 
ومى الشرطية . 

مثل قوله تعالى: 95 وَمَنْ يتَوكل عَلّى الله فَهُوَ حَسْبُةُ 4 (الطلاق :©) . 

وقوله تعالى: 8 أَْتَمَا تكوئوا يُدْرككُم الْمَوْتْ 4 (النساء :07 . وقوله تعالى 
لوَمَا تُنففوا من حَيْرٍ يُوَفَ إليكم (البقرة :717/7) 
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وقوله عَلياةٌ : < أَيْمَا امْرَأَةٍ نَكحَت بِعَيْر إذن مَوَالِيهًا فْكَاحُهًا بَاطل 0 

ومثل قول القائل : مى جاء زيد فأكرمه » أي رحل يأتيئ فله درهم . 

١ه)‏ أسماء الاستفهام : كقوله تعالى : ل مَنْ ذا الَذِي يُقرض الله قَرْضًا حَسَنًا # 
(البقرة :ه٠5‏ ”- الحديد )١١:‏ . 

وقوله تعالى 9 مَاذًا أَجَبْكُمُ الْمُرْسَلِينَ © (القصص :> 

وقوله تعالى 99 فَأَيْنَ تَذَهَبُون 0 وم 

وقوله تعالى 8م هذه التَمَائيل الَتِي أَنْكُمْ لها عَاكفون » (الأنبياء 207 . 

(5) الأسماء الموصولة : مثل : الذين » اللائي » وما الموصولة » ونحوهم » كقوله تعالى 
© فَالْكِحُوا ما طَاب لَكَجْ م مِنَ النسّاء © (النساء 0 

وقوله تعالى 9 ما عِنْدَكمْ يَنَْدُ وما عِنْدَ الله باق 4 (النحل :37) . 

وقوله تعالى #وَالذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصّنَات (التور 1 يعمل “كل قلقب . 
وقوله تعالى <! وَالَذِي جَاء بالصّْق و صَدَقَ به وليك هُمْ ١أ‏ م تّقَونَ # (الزمر 
:337). 

() لفظ " كل ", " جميع ", " عامة "2 " كافة ", "سائر ". "قاطبة ". 


)١(‏ صحيح:أخرجه أبو داود )5١87(‏ والترمذي )١١١7(‏ وأحمد(ه.1597550()547305()545) 
وابن ماجه(81/3 )١‏ عن عَائْشَة رضى الله عنهاء وصححه الألباني في مشكاة المصابيح )7١71(‏ . 
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قال تعالى : كل نفس ذَائِقَة الْمَوْتِ4 (آل عمران )١185:‏ . وقوله تعالى «هُوَ 
الْذِي حَلَقَ لَكُمْ مَا في الْأَرْضٍ جَمِيعًاك (البقرة :15) وقوله تعالى 95 وَمَا أَرْسَلمَاكَ 
لا كَافَةَ للئّاس © (سبأ )١8:‏ . 

تقول : حضر جميع القوم » حضر عامة القوم » أو كافة القوم » أو سائر القوم. 
حضر القوم قاطبة 7؟ . 

(8) النكرة في سياق النفي أو النهى أو الشرط » أو الاستفهام الإنكاري : 

مثال النفي : قوله تعالى : (١‏ وَلَمْ تكن لَهُ صَاحِبَة ‏ (الأنعام )1١١:‏ . 

وقوله تعالى: 9 وَلَا يُحِيِطُونَ بشيء مِن عِلْحِهِ © (البقرة :15) . 

وحديث : «... فلا وَصِيّة لوَارث 0 

ومثال النهى : «وَلَا صل عَلَّى أَحَدٍ مِنْهُمْ مات أَبَدَا 4 (التوبة :4). 
قوله عَلاه: « لا تبغ مَا ليس عندك ("», 


. ”١ متخصصات العام وأثرها ص‎ )١( 

)١(‏ صحيح: أخرحه أبو داود (800/؟) (7575) وابن ماحة (7711)والترمذي(170١5)‏ وأحمد 
(734١؟)‏ عن أب أمامة الباهلي رضي الله عنهه وصححه الألباني في صحيح الجامع )١75(‏ . 

(؟) صحيح: أخرجه أبو داود (7507) والترمذي )١777(‏ والنسائي في الكبرى(570) وابن 
ماجه (110؟) وأحمد (16711)( )١19017 (015715 ()١58117‏ عَنْ حَكِيم بْن حِرَام رضي الله 


عنه» وصححه الألبان 2 "صحيح الجامع' (5١75ا).‏ 


ّ و /لاذج 


ومثال الاستفهام الإنكاري: 
قوله تعالى :98 من إِلَهٌ غَيْرُ الله يَأتِيكمْ به > (الأنعام :47) . 

(9) النكرة الموصوفة: كقوله تعالى: «وَلَعَبِدَ مُوْمِنَ خَيْرٌ مِن مُرك وَلَو 
1 - 4 


(البقرة )١71١:‏ . فوصف كلمة عبد بالإيمان بجعلها : تعم كل العبيد المؤمنين . 
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ومنها: خَاص؛ ذل عل بعض الأَجْئاس أو الأَنْوَا ع, أو الَفرَادِ. 
فحيث لا تعَارض بَيْنَ العام وَالخاص: عمل بكل مِنْهماء وَحَيث ظن تَعَارْضْهُمًا: خص 


قوله : ' ومفها : خاص " أي نصوص الكتابة والسنة : يدل على بعض الأجناس - 
كالإنسان والناس . قال تعالى : 3 يا أيه الْإِنْسَّان ما عَرَكَ برك الكَريم 4 
(الانفطار :5) . 

فهك تدان نعاض بالاتسان دون غيره من سائر الخارقات:. 
قوله : " أو الأفواعم " كلفظ رجال . قال تعالى : 8 مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رجّال صَدَقُوا ما 
عَاهَدُوا اللّهَ عَلَيْهِ 4 (الأحزاب :78) . 
قوله : " أو الأخراى " كأسماء الأعداد مثل : ثلاثة » وعشرة » ومائة, وألفاء 
والأسماء الموضوعة لكثير محصورء مثل : فريق » ورهط » وجمع كما تقدم . 
ومثال ذلك قوله تعالى : 5( لَا يُوَاخِدَكُمْ اللَهُ اللو في أَيْمَانَكُم وَلكِن يُوَاخِِذكم 
بمَا عَقَاثُم الَْيِمَانَ فَكَفَارئُهُ إطْعَاُ عَشَرَةٍ مَسَاكِينَ من أَوؤْسّط ما تُطْعِمُونَ أهليكم أو 
كِسْوَنُهُمْ أو تخريرٌ رَقَبَةٍ 4 (المائدة :8) . 
فقوله تعالى : ! إِطْعَامُ عَشَرَةٍ مَسَاكِينَ #: لفظ خاص يدل على إطعام العشرة دون 
زيادة أو نقصانء فالنص لا يحتمل إلا العشرة فقطء ولا بد. 


ا اه 


وعرف الشوكان والآمدي الخاص بأنه: اللفظ الذي يتناول أمراً واحداً بنفس الوضء”". 
وقيل الخاص : هو اللفظ الدال على منفرد سواء خَصّصّ غيره أم لا ؟ 

ومعين هذا التعريف : أنه ليس من الضروري أن الخاص يخصص نصاً عاماً » فمثلاً اسم 
الإشارة اسم خاص » لو قال قائل : خذ هذا » فإنه لا يؤخذ غيره . 

وكذلك " العدد " لو قلت : رأيت مائة رجحل فهذا خاص . 

وأيضاً أسماء الأعلام » كمحمد وزيد وعمرو ء فإِهها أسماء خخاصة تدل على شيء يخص هذه 
الأسماء . 

والخاص هنا لا بخصص نصاً عاماً غيره . 

أما الذي بخصص العام فهو ما يطلق عليه " المختصص ". وهو : كل ما دل على إخراج بعض 
أفراد العام منه . 

واشترط الأصوليون في المحصص ألا يوافق العام » لأن المتخصص يخرج جزءاً من العام لا يأحذ 
حكمه . 

مئال ذلك : قوله تعالى : 9 حَافِظُوا عَلَى الصَّلَّوَاتِ وَالصّلَاة الْوُسْطَى» (البقرة 58 . 
فذكر الصلاة اريف بين تتصيضا دن بره الصلوات» وما هو تنصيص عليها لمكانتها”". 


. 60 إرشاد الفحول (” ىه الإحكام قُُ أصول الأحكام‎ )١( 


(؟) راحع في هذا المعى : شرح الأصول لابن عثيمين ص 77١‏ . 
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حكم العام . 

ومثاله أيضا : لو قلت : أكرم الرجال وزيدا وخالدا . 

فإن ذكر زيد وخالد ليس تخصيصاً من عموم لفظ الرجال . 

وإنما هو تنصيص عليهما لمكانتهما وشرفهما . 

تخصصات العام : 

الملحصصات نوعان : متصل » ومنفصل . 

: المخصص المتصل‎ ١١ 

وهو ما لا يستقل بنفسه عن العام » أي : لابد من ذكر العام معه والارتباط به فيكون 
منه يمتزلة الجزء » وهو أنواع : الاستثناء -- الشرط - الصفة - الغاية -- البدل - 
المفهوم . 

أولاً : التخصيص بالاستثناء : 


واقزات الالستداء طن 7 الاح بير ى رون افير حايوق واو روه تبررط , 


: أن يكون متصلا‎ )١( 
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ومعيئ متصل : أي لا يفصل بينهما بسكوت طويل أو كلام في غير الموضوع , 
ومثال ذلك قوله تعالى : فا وَالْعَصْرٍ . إن الْإنْسَانَ لَفِي سر . إلا الذِينَ آَمَوا 
وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ وَتَوَاصوًا بِالْحَقَ وَتَوَاصّوًا بالصّبْر 4 ( العصر : 1١‏ 2) . 
فقوله : © إلا الْذِينَ آمَنُوا 4 تخصيص بالاستثناء يخرج المؤمنين من حكم العموم 
الذي سبق . 

؟) ألا يكون مستغرقاً: 

نحو قول قائل : لفلان على عشرة إلا عشرة . 
أو : أعتقت عبيدي إلا مماليكي » أو عبيدي أحرار إلا هؤلاء » ويشير إليهم كلهم , 
فهذا تخصيص لا يصح ويلزمه العموم الأول . 

وذهبي بعض الأصوليين إلى أن الاستضاء إذا كان أ كثر هن تصك السقي منة» اقالة 
لا يحوز» ولا يصح 7(" . 

(6) ألا يكون الاستشناء من غير المتكلم : 

ومثاله لو قال قائل : زوجاتٍ طوالق » فقال أحد أبنائه : إلا أمي » لا يصح الاستثناء 


لأنه ليس من المتكلم بالعموم 7) 1 


. ط دار الكتب العلمية‎ )١14٠0/ 7( نزهة الخاطر لابن بدران الدمشقي‎ )١( 
(؟) شرح نظم الورقات ص 14 للعثيمين.‎ 


حت ه/اذ 


ومثاله قوله تعالى : «وَإن كن أولَات حَمْل فأنفقوا عَلَيْهِنَ 4 (الطلاق :5) . 
وهذا تخصيص للنفقة بشرط الحمل . 1 

وقوله تعالى : 98 فَإن تَابُوا وَأَقَامُوا الصّنًا لصّلاة وَآنوًا الرَكَاةَ فَخَلُوا سَبيلَهُمْ 4 (التوبة 
: 5). 1 

وهذا شرط مخصص عموم قوله تعالى : فَحَلُوا سَبِيلَهُمْ 4 بالتوبة » وإقامة الصلاة؛ 
وإيتاء الزكاة . ْ 


الث : التخصيص بالصفه - 
والصفة عند الأصوليين هي ما أشعر معي يتصف به أفراد العام » سواء كان 
ا ل لا ا ا 0 
أو جملة أو شبهها . 
ومثال النعت : قول قائل : أكرم الطلبة المحتهدين . 
ومثال الخال : أكرم من جاءك راكباً . 
وهذا يفيد تخصيص الإكرام من ثبت له صفة الاجتهاد » وصفة الركوب . 
ومثال عطف البيان : نحو أكرم العلماء حفظة القرآن . 
أو أكرم الجالسين عندك . 
أو أكرم الجالسين في المسجد . 
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ا 

نحو : «مّنْ صامً رَمَضَانَ إيا َانَا و حْدِسَابًا غفِرَ لَه َقَدّمَ مِن ذثبه 7"». 
بام 
للَنِي دَحَلْمْ بهنَ فَإِن لَمْ تكوئوا دَحَلَتُمْ بهنَ قلَا جُتَاح عَلَيْكُمْ 4 (النساء :50) . 
فلفظ النساء عام يشمل المدحول » وغير المدخول بما » لكن الوصف بالدخحول قصر 
على النساء المدخحول كن فحسب . 

ومثال التخخصيص بال حال أيضاً قوله تعالى:95 وَمَنْ ) يَقعّل مُوْمِنَا مُتَعَمّدَا فجَرَاؤْهُ جهنم 
خَالِدًَا فِيهًا # (النساء :39) . والحال قوله:48 مُْتَعَمَدَا # فلو لم تكن فيها كلمة 
متعمدا لكا3 3د الوم حمطا "مويضي هذا الوعيك. . 


رابعاً: التخصيص بالغاية :- 

نحو قول قائل : ليس عليك حرج حى تعصى . أفادت الغاية تخصيص ذلاك 
العموم إذ دلت على أنه بفعل المعصية ينقطع حكم العام » وهو نفى الحرج 7" . 
خامسا : التخصيص بالبدل :- (بدل بعض من كل) - (بدل اشتمال) 
ومنه قوله تعالى : © وَلِلَهِ عَلَى النّاس حِجٌ الْبَيْتِ من اسْتَطَاعَ إلَيْهِ َبِيلًا * (آل 


عمران 5 ء 


)١(‏ أخرجه البخاري (88)( )3٠١3 (013101١‏ ومسلم (759) عن أبي هريرَة رضي الله عنْه. 
)١9‏ أصول الفقه » محمد الخنضري ص ١75‏ . 


/ا/ا ١ذ-‏ 


فقوله : من اسْقطاعَ © بدل من (الناس) وهنا تخصيص الحكم بالاستطاعة. 

قوله تعالى: « يَسألُوئك عَنِ الشَهْرٍ الْحَرَام قعَال فيو (البقرة :1١١؟7)‏ لولا قوله: 
لوقتا َال فِيهِ 4 لكان السؤال عاما عن كل ما في الشهر الحرام من معاملات وتجارات 
وحروب ونحوه . 


:'' الخصصات النقصاع‎ )١( 

يه 0 

وله أنواع : )١(‏ التخصيص لتخصيص بأكس : - 

قوله تعالى : « تُدَمّرُ كل شيء بأَمْرِ رَيّهَا #(الأحقاف )١5:‏ , وقوله تعالى : فإ ما 
َذْرُ من شيء أت نت عَلَيْه إلا جَعَلَتْهُ كَالرمِيمٍ4 (الذاريات :). فقد حرج منه 
السماوات والأرض والجبال بالحس ' 

(05١‏ لتغصيص بالعقل : ويكون بالضرورة كما في قوله تعالىم #الله خالق كل 
2110 

ويكون بالنظر كما ف قوله تعالى : 98 فمَن شَهدَ منكم الشهر فليَصمَهُ © (البقرة 


.)١1: 


)١(‏ راجع: هاية السول في شرح منهاج الأصول للإاسنوي (5494/7) طبعة عالم الكتب - بيروت» 
وإرشاد الفحول (7 /77) بتصرف كبير. 


-1١ا//8-‎ 


وقول تال : « وَلِلّهِ على النّاس حِج الْبَيْتِ مَنِ امقطاع إِلَيْهِ سَبِيًا 4 (آل عمران 7 . 
وهذه نصوص عامة قصرها العقل على المكلف » وهذا يخرج النحنون والصبي لاستحالة 
مدا ات ”2 0 
يسك بَسْمَيْقِظ وَعَنْ الطفل حَنَّى يَخْتَلِمَ وَعَنْ الْمَجِنُونِ حَنَّى يَبْرأً أو يَعْقِل ” 

(ا) خصيص القرآن بالق رآن : 

0 وَالْمُطَلَقَاتَ ) 0 يْْن بألفسهن ثذانة ‏ قروء # (البقرة 58 5). 

وقد حص بإخراج الحوامل بقوله تعالى : 7 وأولات الا حْمَال أَجَلَهُنَ أ ن يَضَعْنَ حَمْلَهْنَ»4 


(الطلاق :5) . 
(ب) خصيص السنه بالستع : 


5 سس )اند هى اس مي 62 0 كا اي ع 
قوله كَكلِيدِد « فيمًا سّقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر . 


)٠١55( وابن ماجه‎ )١5717( والترمذي‎ )41070)5505 ()514٠01( صحيح: أحرجه أبو داود‎ )١( 
والنسائي في الكبرى(757)( 545 77) عن علي بن أبي طالب‎ )١177 ()1958( )١١ 80 وأحمد‎ 
رضي الله عنه.‎ 

(؟) أخرجه البخعاري )١58(‏ والترمذي(150) وأبو داود )١5357(‏ وابن ماجه(111١)‏ عن عبد الله 
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وهذا عام في كل ما يخرج من الأرض قليلا أم كثير » ولكنه حص بقوله 306: 


لقم 
سر سا جو يج 


« لَيِْسَ فِيمَا أكَل مِنْ حَمْسَةٍ أَوْسُق صَدَقَةٌ "» 

(ر) تخصيص الق رأن بالسنع : 

قوله تعالى :9 فَاقْعُلُوا الْمُشْرِكِينَ #(التوبة :0) نص عام في قتل كل مشرك » وقد 
خحص بحديث : " لا تقتلوا شيخاً فانياً ولا طفلاً صغيراً ولا امرأة ولا تغلوا "». 
وقوله تعالى : و وَالسَارق وَالسارقَة فَافْطَعُوا أَبْدِيَهُمَا 4 (المائدة :8؟) عام يو جب 
القطع في كل ما يسرق قليل أم كثير» وقد حص بقوله كةِ: « لا قَطْعَ إلافي ربع 
ديار 7». 

500506 المواريث بقوله كله « لَا يرث الْمُسْلِمْ الْكَافِرَ وَلَا الكَافرُ 
ار 00 , 


)١(‏ أخرجه البخاري )١484 ()١559 ()١51417( )١50(‏ ومسلم (9179) عَنْ أبي سَعِيد الخذري 
رَضِي اللَّهُ عَنْهُ . 

(؟) ضعيف: أحرجه أبو داود(47 )١١‏ عن أنس رضي الله عنه. 

(*) أخرجه البخاري (537854)( (05753٠0‏ 51741) ومسلم .)١1485(‏ 


و 0 
رام عع ساس 


(5) أخرجه البخاري (717515) ومسلم )١115(‏ عَن أسامّة بن رَيْدٍ رَضِي الله عَنْهِمَا . 


75 وذ 


0 وود هس و هاه َ< 0 او 
1 صَلايُهِ . رض أأقانت امه ع (0) 7 صَلِابلكِ . مه 
وقوله 5: « لا يرث القاتل من | ل شيئا ' »2 وقوله 55ة: « لا نورث ما 


ركنا صَدَقَةَ "م 


ا 11111”ظ »وأجازه الأكثرونء 

وذهب المانعون إلى أن السنة هي المبينة والشارحة للقرآن. 

وقد ذكر الفتوحي في شرح الكوكب المنير المسمى" مختصر التحرير في أصول 

الحنابلة" ص 5 4١‏ ثلاثة أمثلة : 

قوله عَياه: « مَا قطِع مِن الْبَهِمَةِ وَهِيَ حَيّة فهي مَبْعَة "6 

قال إن هذا خصوص بقوله تعال : وَمِن أَصوَافِهَا وَأَوْبَارِها ها وَأَشْعَارِهَا أنَانَا وَمَتَاعَا 

إلى جين 4 (النحل )8٠0:‏ 

وقوله ملل : < خذوا عَنّي خُذوا عَنّي قَذ جَعَل الله لَهْنَّ سبي البكرٌ بالبكر جَلدُ 
مانَةٍ وكفيْ سَنَةِ وَالثيّبْ باليّب جَلْدُ مِائةٍ وَالرَجْمْ ©» وهذا عام يشمل ال حر والعبد. 


)١١‏ حسن:أخرجه امد (55؟5) وغيره موقوفاً على عمر رضي الله عنه » وحسنه الألباني في صحيح 
الجامع )51475١(‏ . 

(؟) أخرجه البتحاري )7١ ٠١5١‏ ومسلم )١1750‏ عن مالك بن أوْس رضي الله عنه . 

(؟) حسن : أخرحجه أبو داود (/585؟) والترمذي )١580(‏ وأمد(*9.0١904()5١5)‏ 
والدارمي(/١١5)‏ عَنْ أبي وَاقِدٍ اللي رضي الله عنه » وحسنه الألباي في "غاية المرام" راشا 

(5) أخرحجه مسلم )١590(‏ وأبو داود )55١5(‏ وأحمد(705()57553١1١)‏ والنسائي في 


الكبرى(3١١١)‏ عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه . 


اا غ١‏ 


ا 1 
ل 


وقد خحص بقوله تعالى في حق الإماء 4 فإذا حْصِن فإذ 
نصف ما مَا عَلَى المُحْصّنَاتِ مِنَ الْعَذَاب # (النساء :55) . 

ا عل عا أن أقاتِل النَّاسَ حتَّى يَمْهَدُوا أن نا 
َه إلا اللَهُ .. 

قال: ا 0 : © حَتّى يُعْطُوا الْجزيّة عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ 4 
(التوبة :5؟) . 

لكن هذه الأمثلة لم تسلم من الاعتراض والرد عليها , فمثلاً : 

المثال الأول : الجهة منفكة » فالحديث يتحدث عن الأكل وهو بخلاف الصوف 
والشعر والوبر الذي في الاية. 

المغال الثابئ : من قبيل النسخ. 

المثال الثالث : قالوا بأن هذا تخصيص للقرآن بالقرآن » واقرأ أول الآية قَاتِلوا 
ْنَا يوون بالل ونا ْم ل ونا يُحَرْمُونَ ما حرم الله وَرَسُْولَهُ ونا 
يَدِينُونَ دِينَ الْحَقَّ مِنَ الْذِينَ أوثوا الْكِتَاب حَتَّى يُعْطُوا الجزيّة عَنْ يَدرَمُم 
صَاغِرُونَ © (التوبة :19) 

«ه) التخصيص بالإجماع : مثال ذلك قوله تعالى : 95 الزّانيَة وَالرّاني فَاجْلِدُوا كل 
وَاجِلٍ مِنْهُمًا مئة جَلدَةٍ © (النور :1). 

)١(‏ أخرجه البخاري (5؟) ومسلم (؟١)‏ عن عبد الله بن عمر رَضِي اللَهُ عَنْهُمَاه وهو في الصحيحين 
أيضاً عن أبي هريرة وغيره رضي الله عنهم . 
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وهذا عموم خص بالإجماع على أن العبد الرقيق إذا زى » فعليه نصف حد الحر . 
(و) التخصيص بالقياس : أحازه مالك والشافعي وأبو حنيفة » ونقله الآمدي وابن 
الحاحب عن أحمد. 
ومن ذلك قوله يك : « البكرٌ بالبكر جَلدُ مائةٍ وكفيْ سَنَةٍ (». 
وبقياس العبد على الأمة في تنصيف الحد » يجلد العبد حمسين حلدة فقط . 
(ذ) التخصبص بالعرف : ومثاله قوله صلل : « يم إهاب ذُبغ فَقَدَ طَهّرَ كوهد 
عام ينتظم أي جلد, إلا أنه خص منه حلد الكلب والختزير لأنه لم يكن من عاداقم 
وعرفهم دبغ جلود الكلاب ولا استعماها . 
(د) التخصيص بالمفهوم: تخصيص قرله وَل « لي الْوَاجد يُجل عِرْضَّهُ 
َع "40 . 
معفهوم الموافقة في قوله تعالى : ١ل‏ قََا تقل لَهُمَا أأفّ 4 (الإسراء :5) فإنه لا يجوز 
حبس الوالد المدين لولده كعقوبة له على مماطلته في قضاء الدين . 


(1) العدم +. 

(؟) صحيح: أخرجه الترمذي )١77/(‏ والنسائي في الكبرى (55717) وابن ماجه (5709) وأحمد 
)١١1318(055735 0)1855(‏ عن ابن عباس رضي اللَّهُ عَنْهُمًا. 

(5) أحرجه البخاري تعليقا: في كتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس» باب لِصَّاحِب الْحَقَ 
مَقَال ووصله أحمد 017/949( )١194790191455‏ وأبو داود (574*) وابن ماجه(0 7 ؟) 


والنسائي في الكبرى(5788)( 1785) عَنْ عَمْرو بن الشّْرِيدٍ عَنْ أبيه رضي ي الله عنه . 
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الأفدي ررابن سابع ونان المي تعر ف ويد مرو 0 

(ط) التخصيص بقول الصحابي: منعه الجمهور , وأجازه الحنفية والحنابلة0'؛ ومثلوا 
له بحديث أبي هريرة رضي الله عنه في ولوغ الكلب ف الإناء » الرواية " يغسله سبعا" 
وفتوى أبي هريرة " يغسله ثلاثا" فقالوا بتتخصيص الحديث المرفوع بقول الصحابي » 
وهو ضعيف. 

قول الشيخ المصنف: '' فحيث 84 تعاورض ببن العام والخاص: عمل بكل منهماء 
وحبث ظن تعارضهما: خص العام بالخاص 0 ومعناه: أنه يا يبحمل العام غلم الخاص 
إلا إذا لم يستطع الجمع بينهما أو العمل يما جميعاً. 

ومثال تعارض العام والخاص قوله تعالى:8/ وَمَن يَقدّل مُؤْمِنَا مُه مُتَعَمَّدَا فَجَرَاوُ وُجَهَنَم 
خَالِدَا فيهًا» (النساء :57). 

وحديث فو ايو 19 
امسلمين: :. 


)1١(‏ "فهاية السول في شرح منهاج الأصول" للإسنوي (477/7) طبعة عالم الكتب - بيروت. 
)١(‏ راجع : إرشاد الفحول (؟١/‏ 115). 
(؟) أخرجه مسلم .)١8557(‏ 
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ومنهًا: مُطْلَقْ عن الْقيُودٍ وَمُقَيّدَ بوَصف أو قَبْد مُْتبر قيُحْمَل الْمُطْلَقْ عَلَى الْمُقَيّدِ 


قال الشيخ المصنف صاحب الان رحمه الله : " ومنها : مطلق عن القيود . ومنيد 
بوصف أو فيد معتبر فبحمل المطلق على المقيد ' 

والمطلق والمقيد بحث من أنواع العام والخاص » فكل منهما يدل على معن واحداً . 
تعريف المطلق : لغ : ضد المنع والعقل المقيد . 

واصطلاحاً : ما دل على شائع في جنسه ٠١‏ 

فقل : وجل كتانيية ديار وهكذا , 

أمثلة المطلق : 


: قوله تعالى : 9 وَمَنْ كان مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفرٍ فعد فعدّة من أَيّام آخَرَ © (البقرة‎ )١( 
. مل‎ 
فلفظ " أيام " حاء مطلقا » ولح يرد مقيدا » ومن هنا يصح قضاء رمضان متفرقا أو‎ 


متتابعا. 


د 


)١(‏ وقوله تعالى: 8 وَالَّذِينَ يُتَوَفْوْنَ مِنْكم وَيَدَرُونَ أَرْوَاجًا يَعَرَئَصْنَ بألفسهن أَزْبَعة 
أشهْر وَعَشَرَا# (البقرة :7115) . 
دكلمة ازوابعا مدلقة لأ حور تقبينها بالدحول » فهي تشمل المدخول كماء وغير 


المدحول يما . 


)١(‏ "إرشاد الفحول" (؟/5١2)‏ طبعة دار الفضيلة بتحقيق شيخنا سامي العربي حفظه الله. 


هم 1 


أما المقيد : فهو ما دل على شائع في جنسه؛ ولكنه مقيد بوصف أو قيد معتبر» مثل : 
ديار "كويية: كتاب تاريخ, ونحوه . 
أمكله القير : 


50007 


(1) قوله تعالى: «إوَمَنْ قَحَلَ مُؤْمِنَا خَطأْ فتَحْرِيرٌ رَقَبَةِ مؤمنة 4 (النساء:37). 

وهنا تقييد للرقبة بوصف الإبمان » وهو يدل على أن تحرير غير المؤمنة لا يجزرئن من 
كفارة القتل الخطأ . 

(؟) قوله تعالى: © ذ فصِيَامٌ شهرين مُتَابِعَيْنِ من قَبْلٍ أن يَكَمَاسَاك (المحادلة:1) تقييد 
لصيام الشهرين بالتتابع» ويدل على عدم إجراء التفريق في الصوم. 

(؟) تقييد مطلق الوصية في كتاب الله في قوله: 9 مِن بَعْدِ وَصِيّةِ يُوصِي بها أو 
دين (النساء: .)١ ١‏ 

بالثلث فإنه لا يجوز الوصية بأكثر من . الثلث «الحديث الثلث قَالَ الث كفي (». 

(4) تقييد مطلق الضرب ف قوله تعالى /٠:‏ وَاللَاتي تَخَافونَ سورض فَعِظُوضَُ وَاهْجُرُوضنَ 
في الْمَضَاجِع وَاطْربُوهْنَ © (النساء :74). 

بالضرب غير المبرح ) » لقوله عَلئاةٌ : « ولكم عَلَيْهِنَ أن لَا بُوطِئِنَ فرْشَكم أ حَدَا تكرَهُوةُ فإن 
فعَلْنَ ذَلِكَ فَاصرِبُوهْنَ ضرا غيْرَ مُبرّحَ ”"» .ومع غير مبرح أي : غير شديد يحصل منه 
الغرض ولا يثلف . 1 


. )717١ أخرجة البخاري (55574) 0 57109) م ف 0 وابن ماجه(م‎ )١١ 
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مل الطلق على القيد : 

قال الشنقيطي في المذكرة : 

المطلق والمقيد لما أربع حالات: 

الأرل: أن سجل كد رد 

الثانية: أن يتحد الحكم ويختلف السبب. 

الغالفة: أن يتحد السبب ويختلف الحكم. 

الرابعة: أن تدافا عي 277 أي يختلفا في الحكم والسبب. 

وإليكم ببان بما ذكر: 

الأول: إذا اتحد الحكم والسبب»؛ وجب حمل المطلق على المقيد اتفاقاً. 

مثال: قوله تعالى: حرمت ا الْمَْكَة وَالْدّم 0 (المائدة: 7) 

هذا مطلق , لأن الدم ذْكِرَ مطلقاً . 

وقوله : ا فل لا أَجِدُ في مَا أوحِي إِلَيّ مُحَرّمًا عَلَى طَاعِم يَطْعَمُهُ إلا أن يُكون مَيئَة 
أَوْ دَمّا مَسْفُوحَاك (الأنعام ١40:‏ ) . 

وهنا يجب حمل المطلق على المقيد بأن المحرم هو : الدم المسفوح . وعلى هذا فلو بقى 
في الذبيحة دم بعد ذبحها في العروق أو كان مختلطاً باللحم فليس بحرام أكله مع اللحه 
لأنه غير مسفوح . 


.75/ "مذكرة في أصول الفقه" للشنقيطي ص‎ )١( 
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مثال آحر : قوله يَكَِْةّ :« يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب 7"», فهو مطلق لم 
يبحدد عدداً للرضعات الى يما يكون مُحَرّما » لكنه ورد مقيداً في حديث عائشة 
المشهور « ثم نسخن بخمس معلومات '"» 
وسببهما واحد وحكمهما واحد » فيبئ المطلق على المقيد » فنقول : لا يحرم الرضاع 
إلا إذا كان بخمس رضعات معلومات » حملاً للمطلق على المقيد . 
انياً: أن يتحد الحكم ويختلف السبب:- 

مثل قوله تعالى في كفارة القتل الخطأ: (١‏ وَمَنْ قعل مُؤْمِنا خطأ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ 
مُؤْمِئَةٍ وَدِيَة مُسَلَمَة إِلَى أَهْلِهِ 4 (النساء:؟3). 
وقوله في كفارة الظهار: وَالِينَ يُظَاهِرُون مِنْ نسَانِهِمٌ ثم يَعْودُونَ لِمَا قَالوا 
فتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ من قبل أن حماسا 0 (احادلة: 8). 
فهنا اتحد الحكم » وهو وحوب تحرير رقبة . 
ولكن اختلف السبب: ففي الأولى السبب هو : القتل الخطأ . 
وفى الثانية : إرادة العود من المظاهر إلى زوحته . 
ومثاله أيضا: قوله تعالى: « وَاستشهدوا شَهِيدَيْن مِنْ رجَالكم 4 (البقرة: 7/5) في 
الديون. 


)١(‏ أخرجه البخاري (55145) عن ابن عباس رضي اله عفهماء. واععريعه البخار 4165م 
ومسلم(47 5 )١‏ عن عائشة رضي الله عنها. 
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وقوله : 8« وَأَشْهدُوا ذَوَيْ عَذْل مِنْكُمْ 4 ( الطلاق :؟) في مراجعة الزوج لزوجته هنا : 
الحكم واحد » وهو وجوب الاستشهاد بشهيدين » لكن السبب الداعي إلى ذلك احتلف . 
وقد اختلف العلماء في هذه الحالة. هل يحمل المطلق على المقيد أم لا ؟ 
فذهب الحنفية إلى المنع » وقالوا : يعمّل بكل نص في موضعه » ففي كفارةٍ القتل الخطأ 
بحرر رقبة مؤمنة . 
وفى الظهار يحرر - أي رقبة - حي لو كانت كافرة؛» لأن الآية مطلقة ولا مقيد. 
وذهب الشافعية والمالكية» وهو منقول عن أحمد أنه يحمل المطلق على المقيد » فلابد أن 
نكو الرقية القررة حومية.ق التالفين + الفتهار جو القدل اطنط ى لكأن القرآانا يمر بعضه بعصا 
وكذا في الشهيدين لابد أن يكونا عدلين 2 »وهكذا عليه قس . 
الحالة الثالفة: أن يختلفا في الحكم ويتحدا في السبب:- 
ولا يحمل المطلق على المقيد فيها . 
ومثل لما الأصوليون بقوله تعالى : 
١‏ فَاغْسلوا وُجُوَهَكُم وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقَ 4 (المائدة : 5) . 
وقوله: و فامْسَحُوا بوجُوهكم َأَبْدِيكُم مِنْهُ © (المائدة: 1). 
فالأيدي مطلقة في التيمم» ومقيدة في الوضوء بقوله : 9 إِلَى الْمَرَافِق 4. 
فالحكم مختلف» وهو أن وصف الوضوء غير التيمم "' . 


.195 ؟ » وأصول الأحكام الشرعية ص‎ 5١ انظر : المذكرة في أصول الفقه للشنقيطي ص‎ )١( 
(؟) الوضوء أصلء والتيمم بدل» والوضوء رافع للحدثء أما التيمم فهو مبيح؛ الوضوء طهارة مائية,‎ 
. والتيمم طهارة ترابية» وهكذا‎ 
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والسبب واحد» وهو إرادة الصلاة . 
وعليه فلا يبحمل مطلق الأيدي في التيمم على قيد " المرافق " في الوضوءء ونقول 
للمتيمم: امسح إلى المرافق» إنما المسح في التيمم هو للكفين فقط. وقد دلت السنة 
على هذا. 
رابعا: اختيلاف السبب والحكم:- 
ولا يحمل فيها المطلق على المقيد اتفاقاً. 
ومثاله قوله تعالى: 85 وَالمارقْ وَالسَارقَة فَاقَطعُوا أَيْدِيَهُمَ © (المائدة:.88). 
وقوله حل شأنه: 1 فَاعْسِلُوا وُجُوهَكج وَأَبْدِيكم إلى الْمَرَافِق #«(المائدة: 5). 
فهل يحمل مطلق الأيدي في الآية الأولى على مقيد الثانية» وهو: 8[ إِلَى الْمَرَافق4 
ونقول بأن القطع في حد السرقة يكون من المرفق حملاً للمطلق على المقيد؟ 
الجواب: لاء لا يصح هذاء لأن السبب احتلف» وكذا الحكم. 
ففي الأوى: السبية هو * السرقة. 
وف الثانية: السبب هو: استعداد المحدث للصلاة. 
والحكم في الأولى : وجوب قطع يد السارق. 
وف الثانية: وحوب غسل اليدين إلى المرفقين في الوضوء. 
وقد قيدت السنة مطلق اليدين في حد السرقة بأن القطع من مفصل الكف. 
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مثال آخر: قوله عَلياةٌ : « ما أسفل مِن الكَعْبَيّن مِنْ الْإرَار ففِي الثّار 7"». 

وقوله يك : «لا نط" لله إلى هن جر وب ”9 

قال بعض الناس : بأنه يحمل الحديث الأول المطلق على الثاني المقيد؛ فيكون المعئ : 
ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار إذا كان سخيلاء . 

واختلف معهم بعض الناس»ء فقالوا بأن النصين احتلفا في الحكم والسبب. 

فالحكم في الأول: أن فاعل ذلك في النار؛ وق الثانىي: لا ينظر الله إليه » وهذا أشد. 
أما السبب فاختلف أيضاً : سبب الحكم في الأول نزول الإزار تحت الكعبين » لكنه 
لياس الارضن , 

وفى الثائئ : هو جر الثوب خلفه على الأرض من فرط طوله ”" . 

تفبيه: لا يعمل ممفهوم المخالفة فى حديث : « مَنْ جر تُوْبَهُ خُيّلَاء » لأن المفهوم 
يعطل» ويكون غير معتبر إذا خالف نصاً آخر » وقد تكلمت على هذا في مبحث مق 


يعطل العمل بالمفهوم ؟ » فارجع إليه إن شئت . 
انتهى والحمد لله وحده مبحث المطلق والمقيد 


(1) أخرجه البخاري (0710) والنسائي في الكبرى (4105) عَنْ أبي هْرَيْرَةَ رَضِيّ الله عنه» وأخرجه 
أحمد177١)‏ عن عَائْشَةَ رَضِيّ اللّهُ عنها. 

(؟) أخرجه البخاري (7555)( ()01787٠‏ 517/84) ومسلم )5١88(‏ . 

(©) راجع هذه المسألة في "شرح الأصول من علم الأصول" للشيخ ابن عثيمين ص5784 75م 
فقد بسط فيها القول . 
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وَمِنْهًا: مُجْمّل, وَمُبيّن. فمَا أَجْمَلَهُ الشارغ في مَوْضِعء وَبَيّنَه وَوْضّحَهُ في مَوْضع آخَر: 
وَجَب الرجُوعٌ فيه إلى بََانِ النتارٍع, وَقَدْ أجمِل في الفرآن كير مِنَ الأخكام ينها 
السّنة فَوَجَب الرّجُوع إلَى بَبَانِ الرَسُول - يَلِِ-؛ فَإنهُ الْمُبَيّنْ عن اللّه. 


وله " ومنها "اي هن تضوض الكتانيه و المسنة + حمل وي , 
وابجمل لغ : يطلق على عدة معان : 

المحمل بمعئ المبهم : يقال : أجمل فلان الأمر أي : أكمه . 

والمحمل ممعي المجموع : يقال : أجمل فلان الحساب أي : جمعه . 
ويطلق ا مجمل ويراد به الكلام الموجز . 

ويطلق ويراد به ا محصل: تقول أجملت الشيء أي : حصلته 7" . 
واصطلاحا : ما تردد بين محتملين فأكثر على السواء 7" . 


وعرفه إمام الحرمين بقوله : المجمل ما يفتقر إلى البيان 7 . 
وقيل : هو ما احتمل أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر, ولم يمكن الجمع بينهما©». 
وعرفه الشيخ ابن عثيمين بقوله : ما يتوقف فهم المراد منه على غيره ”2 . 


260600 


)١(‏ راجع : أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله ص ؛ 5١٠‏ للدكتور عياض بن نامي السلمي. 
(؟) المصباح المنير »)١١١/1١(‏ والمعجم الوجيز ص ١١7‏ . 

(5) شرح الكوكب المنير ص 43717 . 

(:) الورقات ص .١/‏ 

(5) روضة الناظر لابن قدامة المقدسي ( ؟47/9) . 

(1) "شرح الأصول من علم الأصول" للعثيمين ص 77/8 . 
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والتعريف الأول : هو أصح هذه التعريفات » والثالث يدل على هذا ب نيا 
أما الثاني : فهو تعريف الشيء بضده . 

وتعريف العلامة ابن عفثيمين : يدل فيه المشكل والخفي أيضاً . 

البين معناه لغة : المتضح . 

وفى الاصطلاح : يطلق على ما يقابل امجمل . 

وهو : ما أفاد معنى بدون احتمال معنى آخر مساو له . 

ومثال محمل : قوله تعالى : «! وَالْمُطَلْقَات يَتَربْصنَ بأَلفسهِنٌ تََانَةَ قرُوء 4 (البقرة )2 . 
ار الر رار ل لي سر السلاضة لسر ل ييا ايد 

ومن ثم نشأ الخلاف بين الفقهاء » هل عدة المطلقة ثلاث أطهار أم ثلاث حيضات ؟ 

والمبين لهذا هو قول النبي صلى الله عليه وسلم للصحابية : « ... فأمسكي أَيَّامَ أقرَائِكِ "». 
فأفاد أن المععئ المراد من الآية هو : الحيض . 

ومثله أيضاً : قوله تعالى : «9 وَأَقِيمُوا الصّلَّاة © (البقرة : 57) . 


)١(‏ أخرجه أحمد(571١)‏ والدارقطئ(؟©) والطبران في "مسند الشاميين " (4717 ؟) عن عَائْشَة 
رضي الله عله ورواة امار 1/73 10 بام ج800 ا ومسل و الا و 8م 


وغيرهما من غير هذه الطريق . 
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بمجمل مبين بقول الببي مَبَييْدٌ وفعله. وقد قال البي 5: « وَصَلُوا كَمَا رأَيْثُمُوني أُصلّي١77».‏ 
ومثله : ف وَلِلّهِ عَلَى النّاس حِجٌ الْبَيْتِ من اسسْقَطاعَ إِلَيْهِ سَبيلًا 4 (آل عمران :7ة) مجمل ) 
وقد بين وَكِِ أركان الحج وواجباته وسننه » وقال : «لتَأحُذُوا مَتَابِككو». 

ومثله : قوله تعالى : 9 وَآنُوا حَقَهُ يَوْمَ حَصادِو 4 (الأنعام .)١41:‏ 

فكلمة " حق " بجملة تشمل أكثر من معيئن هل هو : الربع أم النصف أو الثلث» وهكذا ؟ 
وقد بينت السنة هذا الحق في قوله : « فيمًا سَّقَتْ السمَاء وَالْعْيُونَ أَو كَانَ عَتْريّا الْعْشْرُ وما 
لي باطح نعل الفر 7 

ما يلون بم البيان : 

: بيان مجمل القرآن بالقرآن‎ )١( 

قوله تعالى: «( لِلرّجَال نَصِيبُ مِمًا ترّكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَفربُونَ وَلِلنّسَاءِ نصِيب مِمَاكرَكَ 
الْوَالِدَانِ وَالْأَْرَبُونَ * (النساء :07 مبين لآيات الميراث الثلاث . 
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)١(‏ أخرجه البخاري (7/7570)5008)771) والدارمي(57١١)‏ ومسلو(174) مَاإِِكَ بن 
الحويرث رضي الله عنه وليس في لفظ مسلم :(وَصَلوا كما رأيئموني أصّلي). 
(؟) أخرجه مسلم )١7317(‏ » وأبو داود (١917١)وأحمد(8م )١ 551١‏ عن جابر رضي الله عنه . 


69) سبق تخريجه . 


1١9غ‎ 


وقوله تعالى : 9 يا أَيّهَاالْذِينَ آَمَنُوا كيب عَلَيكُمْ الصِيّامُ كما كيب عَلَى الذِينَ مِن 
بكم لَعَلْكمْ تكقون . أَيّامَّا مَعْدُودَاتٍ # (البقرة 18 - 184) . 

فقوله :9 أَيّاما مَعْدُودَاتِ 4 محمل مبين بقوله: 98 شَهْرُ رَمَضَانَ الْذِي أنزل فيه 
الْقرْآنْ هُدَى لِلنّاس وَبَيَْاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرَْانِ فَمَنْ شهد مِنِكُمُ الشهر فَليْصْمْةُ4 
(البقرة )١/865:‏ . 

وقوله تعالى : (١‏ أُجِلَت لَكُمْ بَهِيمةُ العام إن م يعلَى عَلَيْكُمْ 4 «المائدة )٠:‏ بحمل 
مبين في قوله تعالى : حرمت عَلَيِكُمْ الْمَيْنَة وَالدَمُ وَلَحْمْ الْخنزير وَمَا أجل لِعَيْر 
اللّهِ به وَالْمُنْحَنقَة وَالْمَوْقُودَة وَالْمَُرَدْيَةَ وَالنَطِيحَة © (المائدة :*) . 

0 بيات السنة بالسية ‏ 

قوله كك «إن الشّمْس وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَهِ يُخَوفُ اللّهُ بهمَاعِبَادَةُ 
وَإنّهُمَا لَا يَنَكسفَانِ لِمَوْتٍ أَحَدٍ مِنْ النّاس فَإذَا ريم مِنْهَا شيًْا فَصَلّوا وَاذْعُوا الله 

حَنَّى يُكْشَفَ مَا بكم . ولفظ " قَصلُوا " في الحديث بحمل » وبينه فعل النبي 
يِه في صلاة الكسوف . 


)804( ومسلم‎ )55١4 6 ل0٠١‎ ها/()٠١548(001١51١(‎ )١٠١5-0( أخرجه البخحاري‎ )١١ 
. )4١5 )51١ ()5٠١ 00 
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قوله 2 : أمِزت أن أَمْجُدَ عَلَى سَبْعَةٍ أغظم » مجمل مبين في قوله: «الجَبْهمة 
وَأَشَارَ بيَدهِ علّى أَنفه وَالْيَدَيْنِ وَالرَكُبتيْن وَأطراف الْقَدَميْنِ وَلَا ككفت الثْيَاب 
وَالشّع7'». 

. بيان القرآن بالسنة: وقد تقدم ذكر أمثلة ذلك‎ )١ 

(5) البيان بالاجتهاد : وله أمثلة وتطبيقات فقهية: ‏ 

(أ) تقدير النفقة في قوله تعالى: ١‏ لِيُنْفِقَ ذو سَعَةٍ مِنْ سَعَيِهِ وَمَنْ قَدِرَ عَلَيّهِ رؤقة 
فلينفق مما آنَاهُ اللَهي (الطلاق:/7). 

(ب) قدر الحزية الواردة في قوله تعالى: 9 حَتَى يُعْطُوا الجزية عَنَيَدِوَهم 
صَاغِْرُون (التوبة: 55؟). 


)١(‏ أخرجه البخاري (805) )8١5 ()81١5()8٠١(‏ ومسلم (440) عَن ابن عَبّاس رضي الله 
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0 1 0 أ ع أ زع 0 
0 عو ماه ع هم عر ه َ ل اوس سا ََ< 20 و ه س عو ولا لا عمو ه 
م ٠.‏ 1 0 2 
وكظير هذا: ال منها وَمَتشَابهًا. فيَجب إِرّجَاع المتشَابهِ إلى المحكم. 
أ أ أ 2 2 أ 


قاعدة : لا يجوز تأير البيان عن وقت الحاحة 00. 

وذلك لأن التكليف بما لا يمكن فعله غير جائز شرعاً » قال تعالى : إلا يُكَلْفْ اللَهُ تفسا !أ 
وَسّعَهًا © (البقرة : 58) . وقال أكثر الأصوليين : أنه يجوز تأخير البيان عن وقت 
ا" 

ومثاله : بيان الزكاة المطلوبة شرعاً » فإن واف تاشر عن التطاب كنا بقيفسا .أن أجاديية 
البيان لم تصدر قطعاً من البي يكل في وقت واحد © وهكذا . 

مسألة : لا يجوز للبي عَيَيِة تأحير التبليغ: 

ذكره أبو الخطاب وقالت المالكية فيما ذكره ابن نصر وأكثر المعتزلة والجوييئ يجوز إلى الوقت 
الذي يحتاج فيه المككلف إلى العبادة » واختاره الجويئ ذكره في ضمن مسألة تأخير البيان27/. 

قال الشيخ رحمه الله : ' وفظبر هذا " أي : إرجاع المحمل إلى المبين . 

قوله : " أن منها محكما ومتشابها نيجب إرجاع المتشابه إلى المعكم ". 

والنحكم من أقسام المبين » والمتشابه من أقسام المحمل . 
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)١(‏ انظر: المسودة في أصول الفقه لآل تيمية )١17// ١(‏ ت/محمد محبي الدين عبد الحميد» طبعة دار 
الكتاب العربي. 

.)١8٠١/ ١١ انظر: المسودة‎ )59 

(*) المجمل والمبين عند الأصوليين ص ١5١‏ » للدكتور محمد طه » طبعة دار النهضة العربية . 

.)١79/ ١١ المسودة‎ )5( 
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والقاعدة : أنه يرجع المتشابه إلى الحكم ْ 


وقد اتفق العلماء على وجود المتشابه في آيات القرآن » قال تعالى : # هو 


الذي أَنرّل عَلَيِكَ الْكتَاب مِنْهُ آَيَاتَ مُحْكمَاتَ هُنَ أَمُ الكتاب وَأَخَرٌ مُتَشَابِهَاتَ 4 
(آل عمران :72) . 
ريف الحم : 
اكلم لغه: القن شُْ الاصطلرح : هو اللفظ الذي ظهرت دلالته بنفسه على معناه 
ظهوراً قويا © 
وقيل : اللفظ الذي تدل صيغته على معناه دلالة أبدية قاطعة . 
ومعين دلالة أبدية قاطعة أي : غير محتمل للتخصيص ٠.‏ ولا التأويل » ولا النسخ . 
وامكلم نوعان : محكم لذاته » ومحكم لغيره . 
)١(‏ المحكم لذاته : 
هو ما كان كي أساب من أضول الدين عن ١‏ توحيك اله تعن » والاقان يال 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر » ومن ذلك قوله تعالى : # شهدَ الله أ) لا إِلَه 
لا هُوَ وَالْمَلَائكَة وَأولو الْعلَم قَائِمًا بالط لا إِلَه إلا هُوَ الْعَزِيرُ الْحَكِيمْ . إِنَ الدّينَ 
عِنْدَ الله الِْسْلَامُ 4 (آل عمران اركة ان 


. ”11١ص الوجيز في أصول الفقه. د/ عبد الكريم زيدان‎ )١( 
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وكذا أمهات الفضائل كبر الوالدين» والصدقء» والتعففء ونحوه . 

(؟) المحكم لغيره : هو ما كان حكماً فرعياً » ولكن دلت صيغته على تأبيده » وعدم 
قابليته للنسخ » أو التأويل أو التخصيص . 

ومثله قوله تعالى : 9[ ولَا تَقبَلُوا لَّهُمْ شَهّادَة أَبَدَا 4 (النور :4) في عدم قبول شهادة 
القاذف . 

وقوله تعالى في المنافقين : 7 وَلَا نُصّل عَلَّى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَات أَبَدَ © (التوبة :84) . 
وحديث : « الجهاد ماض منذد بعثني الله إلى أن بقاتل آخر أمني الدجال 2»77. 


التشابر لغ : اسم فاعل من اشتبه » والاشتباه : الالتباس . 


اصطلاحا : هو اللفظ الذي خفي المراد منه , ولا سبيل إلى معرفته من جهة الصيغة, 
ولا توجد قرائن أو أدلة تبينه » ولم يرد له بيان من الشارع . 
وقيل : أن من المتشابه فواتح السور مثل : الم » حم عسق » حم » ق , ونحوه . 


» © 


ليسم . 


لا يوجد المتشابه في نصوص الأحكام الشرعية العملية لأكما نصوص يراد يما العمل » 
)١١‏ ضعيف: أخر جه أبو نعيم في حلية الأولياء(ه وم وسعيد بن منصور في السنن(77517) وأبو 


يعلى في سننه(١47211)‏ عن أنس بن مالك رضي الله عنه» وفيه يزيد ابن أبي نشبة وهو بجهولء والحديث 
ضعفه الألبان في "ضعيف الجامع" (؟5595). 


1994 - 


ومنها: تابخ ار وَالْمَنْسُوغٌ في الكِتاب وَالسَّئة قليل. ة فَمَتى أُمكن الْجَمْعْ بين 
النصيّن, رَحْمِلَ كُل مِنْهُمَا عَلَى حَال: ااا َل يدل إلى اللخ إلا بص من 
الششارع, أو َعَارَضٍ النْصّيّن الصحِيحين, الَذَيْن ا يُمْكِنْ حَمْلٌ كُل مِنْهُمَا عَلَى مَعْنَى 
مُتاسِب فيَكون الْمْتَأَخدْ اسِكًا للْمُتَقدّم. 


قال المصنف : " ومفها " أي: من نصوص الكتاب والسنة " : فأسخ ومنتسوخ'. 
والنسخ لغة : الإزالة » ومنه قوله تعالى : 85 فَيَنْسّحْ اللَهُ مَا يُلقي الشَيْطان» 


(الحج :7 0). 


وهو أيضاً : النقل . يقال : نسحت الكتاب نسخاً أي نقلته . 
ومنه قوله تعالى : 9( إنّا كنا تَسْتَدْسح ما كنكُمٌ تَعْمّلون # (الحائية :55) . 
واصطارحاً : بيان الشارع انتهاء زمن العمل بحكم شرعي ظاهره الدوام » وذلك بدليل 


' د ع 10 


وقيل : رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخحر ”" . 


وار : 
)١(‏ النسخ لا يكون إلا في حياة البي يِه » فبعد موته لا نسخ . 


. الأحكام في أصول الأحكام لابن حزم (57/8/54)» والاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار ص1‎ )١( 
. 577 9؟) شرح الكوكب المنير ص‎ 


د ع عاب 


(؟) النسخ يكون في الأحكام الشرعية » بمعين : أن الأخبار لا يلحقها نسخ »ء لأن نسخ 
شيء منها يستلزم كذب المخبر في الخبر المنسوخ » أو الخبر الناسخ » وهذا محال على الله 
حا 
بعض الأساليب الخبرية الى تفيد الطلب ( أي الى يفيد مدلولها حكم شرعي ) قد تنسخ » أي 
: ينسخ الحكم الشرعي . 

مثل قوله تعالى : (٠‏ إلا يكن مِْكُمْ عِطرُونَ صَابرُونَ يَغُِْوا ماين ون يَكُن منكم منة 
يغْلبُوا ألا مِنَ الّذِينَ كَفَرُوا 4 (الأنفال :18) . 

منسوخ بقوله تعالى : 99 الْآَنَ حَفف الله نْكُمْ وَعَلِمَ أن فيكم ضَغْفا فَإنَ يكن مِنكم 
مَِة صَابرة يَغلِمُوا مِانيْن وَإِن يكن مِنكم ألف يَغلِبُوا أَلقيْن يإذن اللّهِ 4 (الأنفال :57) . 
فنسخ وحجوب مصابرة الواحد للعشرة من الكافرين » بوجوب مصابرة الواحد للاثنين . 
(*) الزيادة على النص ليست نسخاً » إنما تكون للتأكيد » ونحوه . 
طرق معرقة 7 والنسوح : 
)١(‏ التصريح في الآية أو الحديث : - 
مثل قوله تعالى : 9 يا أَيّهَا الَذِينَ آَمَنُوا إِذَا نَاجَيْكُمُ الرّسُول فَقَدّمُوا بَبْنَيَدَيْ واكم 
صَدَقَة (المحادلة )١١:‏ منسوخ بقوله : 9( أَأَشفقكُم أن تُقَدَمُوا بَيْنَ يَدَيْ تجوّاكج صَدقَاتِ 
َإذ لَمْ تَفعَلُوا وكاب اللَهُ عَلَيكُمْ فََقِيمُوا الصّلاة © (المحادلة )١:‏ . 


2600 


وو 


و 


وكقوله تعالى : 9 أجل لَكمّ لَيْلةَ الصّيّام الرّفث إلى نسّائكم © (البقرة 7) ناسخ لحرمة 
مباشرة الزوجة ف الليل بعد النوم . 

وكقوله يَلةِ: « تهيئكم عن زيَارَةٍ القبور فرُورُوهَا ”"» 

وقوله د: « ني قَذ كنت أَؤلت لَكم ف في الِاسْتِمتَاع مِن النّسّاء وَإِنْ الله قَدْ حَرّمَ ذلك 


إِلَى يَوْم الْقيَامَةِ "© » 
(1) تصريح الصحاي بالنسخ : - 
كقول أبى بن كعب رضي الله عنه: «أن الْفبيًا التي كانوا يَفنُونَ أن الْمّاء من المّاء كات 


عه دايمو س سس مه *(5) 


خْصة رَحخْصها رول الل في َل الإشلام كم مر سال بغ 

وقول جابر بن عبد الله رضي الله عنهما : « كَانَ آخير الْأَمْرَيّْن مِنْ رَسُول الله يك كرك 
الؤْضُوء مِما غيّررت اتاد 0م 

(*) إجماع الأمة على : نسخ الحكم : - 

مثال ذلك : نسخ وجوب صوم يوم عاشوراء بإيجاب صوم رمضان . 

(4) تعارض حكمين في نصين؛ معلوم يقيناً أن أحدهما متأخر » فالمتأخر يكون ناسخا 
للمتقدم. 


)١(‏ تقدم لخريجه. 

(؟) أخرجه مسلم )١505(‏ والدارمي(55١١)‏ عن الربيع بن سبرة عن أبيه. 

ف صحيح : أخر جه بهذا اللفظ أبو داود )”١5( )5١15(‏ والدارمي )725١(‏ وابن ماجة )56٠١5(‏ 
وصححه الألبان في صحيح أبي داود ٠١1١‏ لم١5‏ ). 


(:) صحيح: أحرجه أبو داود )١57(‏ والنسائي )١8/(‏ وهو في البخاري (5075) بمعناه . 


خلا وى "ا ب 


سر 
5 
3 
1 
جا 
5 


ومثاله : نسخ القرآن لعادة التبئ » وإبطاها وتحربمها في قوله : © | 
(الأحزاب : ©5). 


ونسخ جواز الكلام في الصلاة بقوله تعالى : وقومُوا لله قانتين © (البقرة 0 


0 

روط الدسئ' 

رك الآ يكرن السرت حكما مويد . 

مثل قوله تعالى : 95 وَلَا تقبَلوا لَهُمْ شَهَادة بدا © (النور :5) . 

وحديث : « والجهاد ماض إلى يوم القيامة '"». 

: أن يكون المنسوخ حكما شرعيا‎ )١( 

أن يكون المنسوخ من الأحكام الي يجوز نسخها » لأن النسخ لا يدحل في أصول 
الإسلام » كإيجاب الإان بالله » وعلائكته » وكتبه » ورسله » واليوم الآخر » وكذا 
الصوم » والصلاة » والزكاة » والحج . ونحوه . 

(0) تآخر اللكم التاسخ عن الحك الممسويخ + لأن المقترق يه لا وى نسحا » إنسا 
يكون تخصيصا » أو تقييداً » فإن تعذر معرفة التاريخ ( المتقدم والمتأخر) تتوقف في 
القول بالنسخ » ورجعنا إلى الترجحيحات الأخرى . 

(4) أن يكون الحكم الناسخ مثل الحكم المنسوخ في القوة» أو أقوى منه » فلا ينسخ 
الضعيف الصحيح » وكذا لا ينسخ قرآن بسنة على الصحيح . 


أَبَدَ 


.7 راجع للاستزادة : معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة ص48‎ )١( 
. تعدم تخريجه‎ )( 


ار 017 كك 


(5) أن يمتنع اجتماع الناسخ والمنسوخ؛ بأن يكونا متنافيين قد تواردا على محل 
واحدء يقتضي المنسوخ ثبوته والناسخ رفعه أو بالعكس. 


ما يلون بم الشسيي : 

)١(‏ نسخ القرآن بالقرآن : وقد تقدم ذكر أمثلة على ذلك » قال تعالى : ##ممَا 
نسح مِن آيَةٍ أو ننسها كأت بِخيْرٍ مِنهًا أَوْ مِغلهًا 4 (البقرة )1١5:‏ . 

)١(‏ النسخ السنة بالقرآن : مثل نسخ رد المسلمات إلى الكفار بناء على صلح 
الحديبية بقوله تعالى : ف قَلَا تَرْجِعُوَهُنَ إِلَى الكفار 4 (الممتحنة )٠١:‏ . 

(؟) نسخ السنة بالسنة: مثل نسخ إباحة التمتع بالنساء إلى التحريم الدائم إلى يوم 
القيافة ٠.‏ 

ومثل تحريم زيارة القبور إلى الإباحة » كما في حديث : « تَهَيْنْكُمْ عَنْ زيَارَةٍ الْقبُور 
فَرُورُوهَا "» . 

(4) نسخ القرآن بالسنة : لا يجوز ولا يوجد مثال صحيح على ذلك » والله تعالى 
أعلم. 


. تقدم تخريجه‎ )١( 


جو ##ا ل 


أنواع 2 في القرآن : 


: نسخ حكم وتلاوة‎ )١( 
ويدل على ذلك قول عائشة رضى الله عنها : « كان فيما أنزل من القرآان عَشَر‎ 


لاله سا ء. 


رَضَعَاتٍ مَعْلومَاتِ يُحَرَمْنَ ثم سخن بِحَمْس مَعْلومَاتِ "'» 

: نسخ تلاوة ويبقى الحكم‎ )١( 

ومثاله آية الرحم » فإِهُا كانت في القرآن » ثم نسخت تلاوة » وبقى حكمها إلى يوم 
القيامة » وقد رَحَم النبي يَدييْةِ لزاني الحصن » ورجم الصحابة من بعده . 


روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عباس قال : قال عمر بن الخطاب وهو جالس 


على منبر رسول الله يَكلِةِ : « إن الله قد بَعَث مُحَمّدَا يكل بالحَقّ وأنرّل عَليْهِ 
الكتاب فكان مِمًا ألزل عَلَيْهِ آي الرَجْم قرَأناهَا وَوَعَيْنَاهَا وَعَقَلََاهَا فُرَجَمَ رَسُول 
الله يِِةٍ وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ فَأَخْشَى إن طال بالئّاس رَمَانَ أن يُقول قَائل ما تجدُ الرَجْمَ 


4 


في كتاب الله فَيَضِلوا بتَرْكِ فريضة أَنْرَلَهًا الله 0"» . 


.)5 4 والنسائي في الكبرى(5/86‎ )١557( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)١1791( أخرجه البخاري (1870) » ومسلم‎ )1( 


اج وى 


م اه كَ لعرى ده 0 5 هه 0 علس 
ذال صسسه شاماه ‏ ويه ا 2 قي 2 ني ابن قاد َه 50 ع 
فإن تعذر معرفة المتقدم والمتاخر؛ رجعنا إلى الترجيحات الآخر. 


("*) نسخ حكم . ويبقى التلاوة : 
مثل قوله تعالى :ل إن يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغِْبُوا مالتيْنِ ون يَكُنْ مِنْكُمْ 
مِنََ يَْلِيُوا أَلفا مِنَّ الَذِينَ كَفَرُوا 4 (الأنفال:15) . 
وغيرها من الآيات نسخت » ولكنها باقية في الملصحف لم ترفع تلاوقا . 


الكل 
)١(‏ نسخ بالأخحف : كنسخ وجحوب عاك ومصابرهة الواحد للعشيرة ؛. إلح وجوب 
تبات الواحد للاثنين » ونسخ الوضوء ما مست النار 

. نسخ بالممائل : كنسخ القبلة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام‎ )١( 

(') نسخ بالأشد : كنسخ حديث : « أن الماء من الماء 0م ممسديف :1 راذا 


0-4 
86 س 


الَْقَى الْخِتائانِ فَقَدْ وَجَب الْغسْل "» . 

قوله : " افإن تعذر معرفة المتقدم والمتآخر : رجعنا إلى الترجيحات الآخر " أى : 
إذا لم نستطع أن نقول بالنسخ » فيرجع إلى الترجيح بين الأدلة » فيقدم المنطوق على 
المفهوم » والظاهر على المؤول » ويحمل العام على الخاص » ويحمل المطلق على المقيد, 
ويقدم قول صاحب القصة على غيره » ويقدم المثبت على الناقى » ويقدم الناقل عن 
الأضل على البقن على الأضل . 


.)١51/ ١( راجع: روضة الناظر وجنة المناظر‎ )١( 
. تقدم تخريجحه‎ )5( 
. (؟) تقدم تخريحه‎ 


حت عا عاب 


ومثال تقديم قول صاحب القصة على قول غيره ما يلى : 

حديث ميمونة رضي الله عنها «أن النبي َلِةِ تروجها وهو حلال 7"» . 

وحديث ابن عباس رضي الله عنهما : « أن النبي يله تروجها وهو محرم 7"» . 
والحديثان متعارضان» فيقدم قول ميمونة لأا صاحبة القصة . 

وفتال المثبيف بوالنقى: فون عائشة رضي الله عنها : « مَنْ حَدَتَكَوْ أن رَسُولَ الله 
يِه بال قائمًا فلا ُصَدقَوَةُ 7 

حديث حذيفة مثبت » وحديث عائشة ناق» فيقدم المثبت على النافي» لأن فيه زيادة 
علم . 

ومثاله أيضاً : ما رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت : « ما رَأَبْتَ رَسُول 
الله يَِِ صائِمًا في الْعَشْرِ قط و" 


.)١54١١( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (55/8)( 4 )51١‏ ومسلم )١41١(‏ . 

(؟) صحيح: أحرحه النسائي في "الكبرى"(5 ؟) وابن ماحة (501) وأحمد )555950055٠045(‏ 
(51781؟7) وصححه الألبان في "السلسلة الصحيحة" )٠١١١‏ . 

(5) أخحرجه البخاري (575)( 577)( )١1571١‏ ومسلم (77؟) والسباطة هي ملقى القمامة والتراب . 


(5) أخرجه مسلم )١1١77(‏ والترمذي(57/) وأحمد(ا4 )511١‏ . 


/او #8 


وحديث حفصة رضي الله عنها قالت: « أَرْبَعْ لَمْ يكن يَدَعْهْنَ اللي يلل صِيّامَ عَاشُورَاء 
وَالعقئ0». 

حديث حفصة مثبت لصيام العشر من ذي الحجة » وحديث عائشة نافي » فيقدم المثبت على 
النافي . 

ومثال تقديم الناقل عن الأصل على المبقى على الأصل ما يلي : 

حديث طلقٍ بْن عَلِيّ رضي الله عنه لما سأل البي يَلِِ عن الوضوء من مس الذكر فقال البي 
كك : < وَهَل هُوَ إلا مُصعَة منك أ بَصلعَة ملك "» 


آذ ته )2 


وحديت بُسْرَةَ وغيرها رضي الله عنهم » وفيه : « من مس ذَكَرَهُ فَلَا يُصَلّي حَنَّى ‏ عرض 
حديث طلق مبقى على أصل الطهارة » وحديث بسرة ناقل عن أصل » فيقدم حديث بسرة 
لأنه ناقل عن الأصل. 

وعثل على فلك أبعنا بالتعارض بين الأحاديث الى تبيح كشف الوجه والأحاديث الي تمنع 
من كشف الوجه والكفين» وتدعوا إلى النقاب وستر الوجه. 

يقدم الأحاديث الى تدعوا للنقاب لأنها ناقلة عن الأصل والله تعالى الموفق والهادي إلى سواء 


السبيل. 


. النسائي في الكبرى (775؟)‎ )١511459( صحيح: أحرجه أحمد‎ )١( 

(؟) صحيح: أحرجه النسائي في الكبرى )١7١0(‏ وأحمد )١5785(‏ وأبو داود )١85(‏ 

والترمذي (85) وابن ماجه(4/67) وصححه الألبان . 

() صحيح: أخرجه النسائي في الكبرى )١59(‏ وأبو داود (١8١)والترمذي(87)‏ » وصححه الألباني 


2 صحيح الجامع (1555). 


د /و# ‏ 


وَلِهَذَا إذا تعارض فول الب ككل وَفغلهُ: قَدّمَ قَولَه؛ أله أَمْرْ أو ته لِلأمّة وَحُمِل فِغلَةُ 
عَلَى الخُصُوصيّة الى يحمايس الي ا للتبي على هَذَا الأصل. وكذلك: إِذَا فعَلَ شَيْئا 
عَلَى وَجْه العبَادَة وَلم َأمُرَ, به؛ فالصّحِيح: : أَنَهُ نه للاستحباب. 


ثم قال الشيخ : " إذا تعارض فقول الفبي يَِْدٌ وفعله : قدم قوله . لآنه أمر أو نهى للآمة وحمل 
فعله على الخصوصبة له . فخصائص النبي عد على هذا الأصل ". 

ومثال ذلك : فى البي يله عن الوصال في الصوم رغم أنه كان يواصل » وقال : «إنّي لَمسْتْ 
هكم لي بيت لي مْطِّمْ بطي وسَاق يَسقين “”» 

ومثله أيضا : امتناع النبي كَكةِ عن أكل البصل والثوم » فهذا فعل منه يَلِ » ولا يدل على 
التحريم » وهذا خاص به . 

ومن ذلك أنه أبيح للبي يله أن يهسك أكثر من أربع زوحات » وهذا أيضاً حاص به ولك 
55 قوله تعالى : ف[ وَامْرََة مُؤْمنَةَ إن وَهَبَْ فْسَها لني إن أَرَادَ دَ النبِيُ أن يَسْعَدْكِحَةَ 
خَالِصّة لَك مِنْ دُونٍ الْمُوْمِِينَ 4 (الأحزاب :00) . 

فهذا دليل قرآني على ثبوت الخصوصية . 

أما إذا كان الفعل محرداً عن القول » ول يقم دليل على ثبوت الخصوصية لل ني يَللِ » فإنه 
يكون للاستحباب لا غير. 


(1) أخرجه البخاري )١97101977(‏ وأحمدره )١1١18737 (01١١‏ والدارمي(5١107)‏ عَنْ أبي 


سَعِيدٍ الخذري رضى الله عنه. 


ل ١‏ 0 كك 


وَإن فَعَلَهُ عَلَى وَجْه الْعَادَةِ: دل عَلَى الإِبَاحَة. وَمَا أقَرَهُ النَبِي يِةٍ مِنَ الأقوّال, وَالأفعَال؛ 
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قوله : ' وإن فعله على وجه العادة :دل على الإباحة " وهذه الأمور من أمور 
الطبيعة والحبلة) مثل ما كان يعجب البي يَدكْةِ من الما كل والمشارب » فقد كان يحب 


اللحم والذراع و لكتف والحلوى والدباء » والماء البارد والعسل» ونحو ذلك . 
ومن الأمور الى فعلها كَِلِْةٌ على وجه العادة تقبيله لنسائه وهو صائم. 
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داهو #1 


َهْرَ انََاقَ الْعُلَمَاء الْمُجتَهِدِينَ عَلَى حْكْم حَادِتَةٍ 
متَى قَطَغْا اجْماعِهمْ: وَجَب الرّجُوغ إلى إِجمَاعِهمْ؛ ولَمْ تجل مُحَالفتهُم. 
ابد أن يَكُونَ هذا الماع مُستسدا إلى للَةِ الكتاب الس 


قوله : " وما الإجماع : فهو اتفاق العلماء المجتهدين على حكم حادثة " . 
والإجماع لغم : العزم . واصطلاحا ٠:‏ هو اثُفاق العُلَمّاء المُجْتَهِدِينَ عَلَى 4 حَادِثَةِ. 


حلم الإتماع: يجب الرّحُوعٌ إِلَى الإجماع وتثبت به الأحكام يقيناً » لقوله تعالى: 
َمَنْ يُشَاقِقٍ الرّسُول من بَعْدِ مَا تبن لَهُ الهُدَى وَيتبعْ غيْرَ سَبيل الْمُؤْمِنِينَ نِم 
وَلَى وَنصله جهنم وَسَاءتْ مَصِيرًا #: (النساء )١١5:‏ . 
والإجماع دليل من أدلة الأحكام المعتبرة بلا شك » وهو من الأدلة المتفق عليهاء 
وإن كان منعه بعض الأكابر أمثال: أحمد بن حنبل» حيث قال: من ادعى الإجماع 
فهو كاذبء وما يدريه ؟ لعل الناس اختلفوا 27 . 


حهيد الإجماع , ثما قام على اعتبار الإجماع دليلا في الأحكام الشرعية ما يلي : 
)١(‏ قوله تعالى : «إوَمَنْ يَُاقِقٍ الرَسُولَ من بَعْدٍ ما تبيّنَ لَهُ الهُدَى وبتبِعْ غَيْرَ سَبيل 
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الْمُؤْمِِينَ نوَلهِ ما تولى وَنُصْلِه جَهَنُمَ وَسَاءتْ مَصِيرًا # (النساء )١1١5:‏ . 


.)55٠١ ص١ رواه ابنه عبد الله في "مسائله"‎ )١( 


الي 


فالآية'تضمفت وعيدا لمن يعبع غير سبيل المؤهيين فدل على أن سبيل المؤمتين حنحة :شرعية . 
(؟) قوله تعالى : لفان آَمنُوا بمثل ما آَمَْكُمْ به فقَدٍ اهَْدَوًا #(البقرة :01810 . 
ومن السنة : حديث « لا تجتمع أمني على ضلالة ”"» . 

(م) حديث: « قمًا رَأى الْمُسْلِمُونَ حَسَنا فَهُوَ عِنْدَ الله حَسَنٌ وَمَا را 


ىم 


لي 

(؟) قوله كَل:« مَنْ أَرَادَ بُحْبُوحَة الجنّة فلْيَلرَمْ الْجَمَاعَة » . 

انوع الإجماع ”*) : 

. إجماع صريح : وهو تصريح كل محتهد بموافقة ما عليه امحتهدين أمثاله‎ )١( 


)١(‏ إجماع سكو : وهو سكوت العلماء عن الكلام في حادثة حدثت وعلموا يماء أو 
سكوت امحتهد عما أعلنه غيره بعد علمه به » مع قدرته على إظهار قوله . 


زا سيا َو عند الله 


(1) حسن: أخخرجه الترمذى (1١5؟)‏ عن ابن عمر رَضِي اللَهُ عَنْهِما » وابن ماجه(. 85") عن أنس 
بن مالك رضي اله عن ابو نداوة (4755) عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه » وأحمد(غ 70777) 
عَنْ أبي بَصْرَة الْغِمَاريّ رضي الله عنه » وهو حسن لغيره " السلسلة الصحيحة " (1881) . 

(؟) أخرجه أحمد )"5.٠0(‏ والطبراني في "الأوسط" (9507) والحاكم(ه1:5:) وص ححه ووافقه 
الذهبي. 

(؟) أخرجه أحمد )١0/17()١١5(‏ والنسائي في الكبرى(9١57)( ()977١‏ 04777( 1779) 
(41559()9775) عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 

(5) أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله ص .١77‏ 


9019 


(؟) إجماع ضمني: وهو المستنتج من اختلاف أهل العصر على قولين أو أكثر» فيدل 
ذلك على اتفاقهم على أن ما حرج عن تلك الأقوال باطل. 

نم قال الشيخ : " ولآبد أن يكون هذا الإجماع مستندا إلى دلالة الكتاب 
والسنة". 

ومثال ذلك : إجماع الفقهاء على حرمة التزوج بالحدة استناداً إلى قوله تعالى : ف( 
خُرْمَت عَلَيْكُمْ أَمَهَانَكُمْ 4 (النساء )١:‏ . 

ومثال الإجماع المستند إلى السنة : إجماع الصحابة على قبول خلافة أبى بكر الصديق 
رضي الله عنه إذ قالوا : رضيه البي وليه لديننا أفلا نرضاه لأمر دنيانا . 

وهناك إجماع مستند إلى القياس مثل : إجماع الصحابة على أن حد شارب الخمر 
كانين جلدة قباس على بد القدفه . 


روط الإتمرع : 

)١(‏ اتفاق جميع امحتهدين على حكم معين في واقعة. 

. أن يكون ذلك بإبداء الرأي أو السكوت الذي تدل القرائن على عدم المخالفة‎ )١( 
أن ينصب الإجماع على حكم شرعي.‎ )9( 
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ح" | آ 


آم اليا الصّحِيحْ: فَهْوَإلْحَاقَ راع بأضل لِعِلّةِ تجمع يَينَهُمًا. 

فَمَتى ص التتّارغ عَلَى مسأل وَوَصَفَها بوَصفيء أو امنتثبط الْعُلَمَاء أَنْهُ شَرَعَهَا ذلك 
الوَصْفء ثم وَجَدَ ذلك الْوَضف في مَسّلَةِ أخْرى لم يَنْصّ الشارغ عَلَى عَيْنَهَاء مِنْ غَيْر 
فرق يَبنَهَا وبَيْنَ النُصُوص: وجب إِلْحَاقهًا بها في حُكمهًا؛ 50 
قرله : " وآما القباس الصحيم : فهو إلحاق فرع بآصل لعلة تجمع بينهما ' 
والقياس لخه : التقدير » يقال : قاس الثوب بالذراع أي : قدره به . 
والفرع : المسألة الى لا نص فيها . 
والأصل : المسألة التي يوجد نص بحكمها . 


والعله هي : وصف ظاهر منضبط بُني عليه الحكم , ورّبط به وجودا وعدما . 


والقياس اصطلاحا : إلحاق فرع بأصل في حكم جامع لعلة . 

أي : إعطاء الفرع حكم الأصل » لأن علة الحكم بينهما واحدة » ولأن الشرع لا 
يفرق بين المتماثلات في الحكم . 

وعرف البيضاوي القياس بقوله : إثبات حكم معلوم في معلوم آخر لاشتراكهما في 


علة الحكم 7" . 


. )5 شاية السول للاسنوي ( 4/ ص‎ )١( 


كع - 


حمية القياس : القياس مصدر من مصادر الأحكام عند الجمهور, وإ كان الظاهرية 


منعوا أن تثبت به الأحكام » ونفوا وجود قياس في الشريعة» إلا أن الصواب أن 


0 من القرآن قوله تعالل ش يي‎ )١١ 


له 
عه 


وَهِي رمِيم . قل يُحْييهَا ال ي أنشا وَل مَرَةٍ وَهْوَ بكل خَلَقٍ عَلِيمَ 4 بسر 57 


. 


داهجو 


لأن الشارع حَكِيمٌ لا يُقَرّقْ بَيْنَ الْمُتَمَائِلَاتِ في أَوْصَافِهَاك كما لا يَجْمَعُ بَينَ 


المُخْتَلِقَاتَ. 
وَهَذَا القِيّاسْ الصّحِيح: هُوَ الْمِيرّان الَذِي أَنْرَلَهُ اللهُ. وَهْوَ مُتَضَمَنْ للعَدْلء وَمَا يُْرَفْ 
به العذل, 


وسبب الترول : أن أبى بن لف حاء إلى البي َك بعظم رميم ففتته» وقال يا محمد 
: أترى أن الله ييى هذا بعدما رمم ؟ فقال البي مَكَِدِ : «نعم . ويبعنك ويدخلك 
الناو”2». 

فالله عز وجل يرد على هؤلاء بأن الذي خلق أول مرة قادر على أن يعيد الخلق مرة 
000 

١؟)‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة أتنت رسول الله لله يد فقالت : إن أمي 
ماتت وعليها صوم شهر فقال:« أرأيت لو كان عليها دين أكنت تقضينه؟ قاالت 
نعم قال فدين الله أحق بالقضاء 20م 

(©) قوله يك : « يَحْرُمُ مِنَ الرّضّاع ما يَحْرُمُ مِنْ النّسّب7"» 


فقد قاس أقارب المرضع (المحرمات من الرضاعة) على المحرمات الأقارب . 


0 أخرجه الطبران في مسند الشاميين وذكره الألباني في صحيح السيرة دسا ا‎ )١١ 
.)١١44( ومسلم‎ )١957( أخرجه البخاري‎ )١( 
. عَنْ ابن عبَّاس رَضِيّ اللَهُ عَنْهُما‎ )١547( أخرجه البخاري (7145؟) ومسلم‎ )( 


-50- 


ابْتكَ هذا كَرَعَهُ ”'». فقاس الولد على الجمل الأورق . 

(ه) قاس الصحابة الخلافة على إمامة الصلاة » وبايعوا أبا بكر رضي الله عنه, 
وجازبوا من تفى الركاة قباسا على أن الرسوك عله كان يدها . 

وقال عمر رضي الله عنه في عهده لأبى موسى الأشعري رضي الله عنه: « ثم الفهم 
فيما أدي إليك ثما ليس في قرآن أو سنة , ثم قايس الأمور عند ذلك . واعرف 
الأمثال والأشباه , ثم اعهد إلى أحبها إلى الله فيما ترى وأشبهها بالحق"». 


. عَنْ أبي هريرَة رضي الله عَنْهُ‎ )١15٠١( أخرجه البحاري (ه.*ه) 9 58141) ومسلم‎ )١( 
. )5١١ 57( أخرجه البيهقي في السنن الكبرى‎ )١( 


-51١ا/‎ 


- وَالْقِيَاسٌ: إِنمَا يُعْدَلَ إِلَيْهِ وَحْدَةُ؛ إِذا فقِدَ النَص. هُوَ أصل يُرْجَْ لبه يه إذا تَعَذْرَ غيرةٌ. 
َو موص فجي ما نص الشارع على كه ف افق قياس ل مالف ل 
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)١(‏ الأصل : وهو الواقعة الى ورد فيها نص من القرآن أو السنة. 

9؟) حكم الأصل: وهو حكم شرعيء فلا قياس في العقيدة . 

(*) الفرع: وهو الواقعة الجديدة الي ليس فيها نص . 

(5) العلة: وهو الوصف الذي قام بسببه حكم الأصل . 

طرق معرفةه العلع : 

)١١(‏ العلة قد تكون منصوصة : وهى ما دلت عليها عبارة النص. 

مثل قوله يَكِ: « تهبْت أن تُؤكَل لْحُوم الضّحَايًا بعد نَلَاثْ فَفَالَ إِنَمَا تَهيَْكُمٌ من أجل 
الدَاقَةٍ التي دَفْتَ فَكُلوا وَادَّخِرُوا وكصّدقو 0" 

وقوله كك «إنّمَا جُعِل الِاسيئدَان من أَجْل الْبَصّر 7" 

وقوله 6كهِ: « إذا كانوا تَلَانَةَ قل يتناجى اثتَان ذُون الثالث» 


والعلة في قوله يَكَلِِةِ < إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون صاحبهما فإن ذلك يحزنه””"'». 


.)١١7/ شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه (؟‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (25759) ومسلم )١970(‏ وهذا اللفظ لمسلم . 

(؟) أخرجه البخاري )574١(‏ ومسلم(57١١)‏ والترمذي )717١5(‏ عن سهل بن سعد 

الساعدي رضي الله عنه . 

(5) أخرجه البخاري (57/8) ومسلم )١١7(‏ عن ابن عمر رضي الله عنهماء وأخرحه البخاري(5750) ومسلم )5١85(‏ عن 


-5١/8- 


(؟) علة تقررت بالإجماع : كعلة إباحة الفطر في رمضان للمسافر » وهى السفرء 
وعلة الولاية على مال الصغير » وتقديم الأخ الشقيق على الأخ لأب في الولاية قياساً 
على الميراث . 

(*) علة تعرف بالاجتهاد : ولا طرق يسلكها المجتهد في معرفتها وهي: ‏ 

أولا : تخريج المناط: - وهو استنباط المجتهد للعلة من الأصل . 

ثانياً : تحقيق المناط: - وهو التحقق من وجود العلة في الفرع بعد التوصل إلى 
معرفتها في الأصل. 

ومثال ذلك: حرمان الموصى له القاتل من الوصية» قياساً على الوارث القاتل. 
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1 1 

ل #زي .. مزل انين 0 اا ا 1 2 7 7 5 7 5 لهل 

قَوَاعِدُ وَضَوَابط فقهيّة أَحَذَهَا الأَصوليُون مِنَ الكتاب والسنّة 
”7 3 ل 0 انر فود أ 2 4 8 0 ماده رام سل 2 وم 2 0 ف هَ 
وَأَخَذ الْأصوليُون من الكتاب وَالسنَةَ أصولا كثيرة, بَنَوا عَلَيْهَا أَحْكامًا كثيرّة جد وكفعُواء 
ع ور ي” 7 ل 5 8 د 8 ل 5 و 5 0 ه ” 
وانتفعوا بهًا. فمنهًا: "اليّقين لا يرول بالشّك" أَدْخَلوا فيه من العبّادَات وَالْمعَامَّلاتَ 
ف . 0 20 0 و 1 
والحقوق شيئا كثيرا. 


5 0 اس ك١‏ 38 2 ٠‏ كك م سر سم 1 1 ه ين 
5 بها 0 ٠.‏ يها ٠‏ 
_- آ# ره بير م 


قوله : " وأخذ الأصوليون من الكتاب والسنة أصولاً كثيرة " أي : قواعد أصولية 
أو فقهية دلت عليها نصوص الكتاب والسنة . 

قوله : ' اليفقبن 8 بزول بالشك ' قاعدة فقهية . 

واليقى لغ : استقرار الأمر والعلم به . 

والقتلى: التردد بين أمرين» ولا يدرى أيهما أرحح. فإن رجح أحدهما سمى ظناء 


والمرجوح يسمى وهما. 


.-. 1 . 0 0 0 2 5207 7 7 م 
-١‏ قوله صَياةُ : « إذا وَجَدَ أحَدكم في بَطنه شيئا فأشكل عَلَيْهِ حرج منهُ شيء أم 


52 سي 4 ا 2 20 ص رده سس سمس ع هه سمس أ 4 © 
لا فلا يَخرجن من ١‏ لمسجد حتى يسمع صو ويجد ريحا 2 '» 


)١(‏ أخرجه مسلم (557) وأحمد (6559) وأبو داود )١177(‏ والترمذي(75) عن أبى هريرة رَضِي 
0 


 _ ةو"‎ 7 


-١‏ قوله يل : « إِذَا شَكَ أَحَدُكُمْ في صَلَاتِه فَلَمّ يَدْرٍ كَمْ صلَى تَلَ تَلَانا أَم م أَرْبَعًا 
ةا طرخ الملت وين على م اسْتبْقَنَ ثم يَسْجُدُ مَجْدكد ين قَبْلَ أن يُسَلْمَ قَِنْ كان 


0 و 286 0 .: 101 مير 0 5000" 0 20-8 مم 207 يج 5ه َ< 
للشيْطان57"» 


وبعضهم صاغ القاعدة بقوله: " اليقين لا يرتفع إلا بيقين أو الأصل بقاء ما كان 
على ما كان " 

وعلى هذا من كان متوضيع وشك ف الحدث » فإنه يأحذ بالمتيقن » وهو الطهارة . 
وإن كان محدثاً » وشك هل توضأ أم لا ؟ فالأصل عدم الطهارة لأنه المنيقن » وإن 
شك ف الماء هل أصابته نحاسة أم لا ؟ فالأصل طهارته . وإن شك هل طلق زوجته أم 
لا ؟ فالأصل الزوجية . 

وإن شك هل أعتق عبده أم لا ؟ فالأصل العدم » لأنه المتيقن » وهكذا . 


0 عن أبى سعيد الخدري رَضِي‎ )١1١1850( 1١1785١ أخرجه مسلم (١1ه5) وأحمد‎ )١( 


55١ 


- وقالوا: "الأصل الطهّارّة في كل شيء". 
- و"الأصل اْإَاحَة ِل مَا دَلَ الدّليل عَلَى نَجَاسَيِهِ أو تخرعه". 


قوله : " الأصل الطهارة في كل شيء " أي : لا يحكم على شيء بأنه نمس إلا بدليل 
امام السرا”, 

والنجاسة نوعات : 

)١(‏ نجاسة عينية : وهى الى تنبع من ذات الشيء كالكلب والختزير » فإنهما لا 
يطهران » ولو غسلتهما بجميع مطهرات الأرض »ء لأن النجاسة فيها متجددة . 

)١‏ نجاسة طارئة : وهى الى تطرأ على الشيء فيتنجس وا » فإذا زالت عادت إليه 
طهارته » كالنجاسة إذا وقعت على ثوب » فإنه يطهر إذا أزيلت ممطهرء و كذا نحاسة 
الجلالة ( الي تأكل العذرة ) فإها تطهر إذا حبست على علف طاهر » وزالت 
النجاسة من بدا » ويحل حينئذ أكلها . 

وثما قام الدليل على بحاسته : الميتة ‏ إلا الآدمي ‏ » والكلب » والختزير » وبول 
الآدمي وغائطه؛ والمزي» والودي» وما أبين من الحي» ودم الحيض ؛ ودم النفاس »2 
وبول وروث مالا يؤكل لحمه» وجلد الميتات قبل الدبغ» والخمر» والدم - وإن كان 
الخمر والدم محل خخلاف. 

وتصاغ القاعدة أيضاً بلفظ : " الأصل في الأعيان الطهارة » والنجاسة عارضة " . 
وقوله : " الأصل الإآباحة !24 ما دل الدليل على نجاسته أو تحريمة ' . 


ا 


وذلك في الأشياء والأعيان » فمن ادعى حرمة شيء فعليه دليل » وذلك في 
المعاملات» والعقود » والعادات » وغيرها » قال تعالى : 98 هُوَ الَذِي خَلَّقَ لَكُمْ مَا 
في الأَرْضٍ جَمِيعًاكه (البقرة :519) . 

وكل بحس حرام » أي : حرام أكله حرام بيعه » وليس كل حرام نجس . 
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اح يه 


َ"الَصل بَرَاءةَ الدَمَمٍ مِنَ الْوَاجبّاتء وَمِنْ حُقوق الْخَلق حَتَّى يَقَومَ الدليل عَلَى خِلّاف 
قرله : ' الأصل براءة الذمم من الواجبات ومن حقوق الخلق حتى يقوم الدليل على 
خلآف ذلك ' . 

أي : أنه لا يُطَالْبْ مكلف بأداء ما لم يلزمه كدين » أو زكاقٍ » أو عقودٍ . وكذلك 
لا يتهم في حدٍ أو قصاص إلا ببينة » فالأصل أن الذمم بريئة حي يقوم الدليل » قال 
ع : < الْبِيَة عَلَى الْمُدَعِي وَالْبَمِينُ عَلَى الْمُدَعَى عَلَيْهِ "كي 

وقال لصاحب الدعوى كما في صحيح البخاري: «شَاهِدَاكَ أو يَمِينُهُ "». 

لآن الأعمل براءة اللافة من الحقوق بحن تقوم البينة + فلو الاعى بويدل عقا له غلك آآخر 
فعليه البينة » وإلا فيمين المدعى عليه . 


)١(‏ صحيح: أخرجه الترمذي )١١41(‏ عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء وصححه الألبان في 
صحيح الجامع )١8501/(‏ » وقوله : ' اليمين على المدعى عليه " 

رواه البخاري (4 ١55؟)‏ (4557) ومسلم ( )171١‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(؟) أخرجه البخاري (5 (0151١‏ 7570(0)5579) ومسلم )١18(‏ عن عبد الله بن مسعود رضي الله 


علة . 


ل 


- وَ"الْأَصْل بَقَاءِ مَا تقلت به الذمَمُ مِنْ حُفوق الله وَحُقوق عبَادِهِ حَنَى يَََْنَ الْبرَاءَة 
وَالَاّدَاء". 

وَمنْهَا: "أن الْمَشَقَةَ تجلب التَيْسير". وَبَئوًا عَلَى هَذَا جَمِيعَ رُخْص السَّفَرِ وَالتَحْفِيفَ في 
الْعبَادَات وَالْمُعَامَلَاتَ وَغَيْرَهًا. 

قوله : " الأصل بفاء ما اشتغلت به الذمم من حقوق الله وحقوق عباده حتى بتيقن البراءة 
والأداء " . ومثال ذلك : من وجبت ف ماله الزكاة فإنه لا تبرأ ذمته حي يتيقن الأداء » ومن 
ذلك باقي الفروض والأركان . 

وى حقوق العباد : فالأصل أن المكلف لا يزال مطالب كا » ولا تبرأ ذمته حب يؤدى للناس 
حقوقهم وأموالهم » فلو تخاصم رجلان في دَيْن » وادعى المدين الوفاء » فعليه البيينة» لأن 
وقوله: " المشقة تجلب التيسير' ' " لأن الشرعَ مبيّ على الرأفة والرحمة» قال تعالى: 2 وما 
ولأنه لا تكليف بلا اقتدار» فالقدرة على الفعل من شروط التكليف, قال تعالى: 9 لَا يُكُلْفْ 
اللّهُ كفس إلا 100007 . وهذه القاعدة من أكثر 25 2 
الفقهيات» وهى بيان حسن لأحكام الشرع الحنيف » فالتكاليف في أصلها ميسرة . 
فالصلاة حمس صلوات فقط في اليوم » والحج مرة ثي العمر » والصوم شهر واحد في 
السنة » والزكاة جزء يسير من المال » وهكذا سائر الواجبات والفروض » وإذا ما 


)١(‏ راجع: الأشباه والنظائر لتاج الدين عبد الوهاب السبكي(١‏ /48) » والأشباه والنظائر للسيوطي 
ض 61/5 دار الكنب» العلمية.: 


نت ه»*”» ‏ 


قال تعالى : فإن مَعَ الْعْسْرِ يُسْرًا . إن مَعَ الْعْسْرِ يُسْرَاك (الشرح : ه-6). 
وقال تعالى :#8 لَيْسَ عَلَى الَْعْمَى حَرَجٌّ وَل عَلَى الْأَعْرَج حَرَجٌّ ولا عَلَى الْمَرِيض 
حَرَجّ © (النور: )5١‏ . 


. عَنْ عِمْرَان بْن حصيّن رضي الله عنه‎ )١9/١9(دمحأو‎ )١١17( أخرجه البخاري‎ )١( 


- 995 - 


أ 2 . 000 8 1 أ الو ا ين 5 0 3 وو انس سا اس اهاي اق 8 1 و هم هو 0 عر ود أ 5 
- ومنها: قولهم: "لا واجب مع العجز ولا محرم مَعْ الضرورة". فالشارع لم يوجب عليتا ما لا 
ا 5-0 ااي أ ه ةر ه ماس 
تقدِرٌ عَليّهِ بالكليّة. وَمَا أُوْجَبَهُ من الواجبّات فَعَجَرَ عَنَهُ الْعَبْدُ: سقط عَنْهُ , ل 


.)١186: 

«#بّل الْإِنْسّان عَلَى كفسه بَصِيرَّة 4 (القيامة .)١:‏ 

فكم من أناس مرضى يصومول) وغيرهم يفطرون» لأن الأول يتحمل الصوم, ولا يجد فيه 
مشقة» في حين الآاخر لا يطيق. 

ومن الناس من يصوم في السفر » ومنهم من لا يستطيع » وهكذا » فالأمر واسع » وهذا من 


سََ 


قوله: ' لا واجسب مع العص ر" لأن الله تعالى يقول: <! لَا يُكَلْفْ اللهُ تفسا | وُسْعَهَاك 
(البقرة :7/5). 
وقال كليم : « وَِذَا أَمَرئكم بأَمْر فأنوا مِنْهُ مَا اسْتَطَّعكُم » . 
ومن التطبيقات على ذلك : 

سقوط الصوم عن الشيخ الكبير » أو المريض الدائم المرض » وأيضاً عدم وجوب القياء 
في الصلاة لمن لا يستطيعه » فيصلى قاعداً » فإن لم يستطع صلى على حنب» وهكذا » والذي 
عر من ري نالف ا ا رض حل الم ربك ممم ر لام ل 
يستطيع أن يصلى إلا وهو متقدم على الإمام فصلاته صحيحة لأنه عاحز حينئدذ . 


. أخرجه البخاري (7/788) ومسلم (180) عَنْ أبي 9 رضي الله عنه‎ )١( 


ل 


قوله : " و84 محوم مع الضرووة " لقوله تعالى: فَمَن اضْطرٌ غَيْرَ ياغ وَل عَادٍ فل 
إثمَ عَلَيْهِ 4 (البقرة :17) وعلى هذا أبيحت الخمر » ولحم الختزير عند الضرورة 
وحشية الموت من الجوع . 

قرله: ' فالشارع لم بوجب علبنا ما 8 نقدر عليه بالكلية ' مثل : الوصال في 
الصوم , أو الصلاة في اليوم والليلة خمسين صلاة أو أكثر » لأن الناس يعجزون عن 
لح را لم يفرض علينا الزكاة بنصف المال أو أكثر » وهكذا . 

قوله: ' وما أوجبه من الواجبات فعجز عنه العبد: سقط عنه ' مثل: ما تقدمم 


ومثل: جواز التيمم عند مشقة استعمال اماع لبود أو مرض . 


22*00 
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5 2 0 سه 2-0 2 3 5 0 و أ 000 7 رهلر سس سه وو ره تر بيك به اق مر 8 ا 
وإذا قدر على بعضه: وجب عليه ما يقدر عليه وسقط عنه ما يُعجز عنه وأمثلتها كثيرة 
3 


حذدا. 


وَكَذَلِك ما احْتَاجَ الخَلق إِليّْهِ: لم يُحَرّمْهُ عَلَيْهِم. وَالْحَبَانَثْ التي ١‏ الشوااكة 
الْعَبْدُ: قَلَا إنمَ عَلَيْهِ. فَالضّرُورَات تُبِيحٌ الْمَحْظُورَات الرَاتِبََ وَالْمَحْظُورَات الْعَارضَة. 


قوله : " وإذا قدو على بعضه : وجب علبه ما بيقدر عليه . وسقط ما يعجز عنه ” 
ومثال ذلك : محظورات الإحرام في الحج والعمرة » فإن ما يقدر عليه اخحرم وجب 
عليه ألا يستحله » وما عجز عنه رخص له فيه » فرحص لن به أذى من رأسه أن 
بحلق , وعليه فدية» لقوله تعالى : 45 فمّن كان منكم مَريضًا أو به أذى من رَأَسِه 


4 


فَفِدْيّة مِنْ صِيّام أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُك 4 (البقرة )١157:‏ . 
ومثله: لو صلى قاعداً لعجر » ولكنه قادر على السجود فإنه يسجد لقدرته على 
السجود. ونحوه . 
قرله : ' وكذلكما احتاج الخلق إلبه : لم يحرمه عليهم ' 
وهذااهن رحجة الله تعالى, + :ذاله غر وجل ها جرم كينا إلؤ.وله بدائل كنيرة من الال 
الطيب » فالخلق مثلا محتاحون إلى الطعام والشراب » واللباس » والسكن » لأن به 
قيام الحياة » وهذه الأشياء لم يحرم منها إلا القليل » والكثير مباح » ومثله أيضاً : البيع 
والشراء » والقرض »؛ والسلف » والأمانات » ونحو ذلك » فهو مباح » وحرم منه 
الصور الربوية فقط » أو ما كان فيه غرر وغش وجهالة . 

ومطالب الناس قد تكون ضرورية » أو حاجية » أو تحسينية . 
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فالضرورية : ما لا تقوم الحياة إلا كما كالطعام والشراب مثلاً » والحاجية : ما يحجد 
الإنسان مشقة بعدمها » كالنكاح مثلاً » والسفر » والضرب في الأرض . 
والتحسينية هي : ما يحاول با الإنسان أن يرتقى بأسلوب حياته » فهيى حاحات 
تكميلية » وهذا الجانب مباح لا شيء فيه . 

قوله : " والخبائث التي حرمها الله إذا اضطر إليها العبد : فلا إثم عليه ' 

كشرب الخمر » وأكل الميتة أو شرب النجس ونحوه » فإنه يباح عند الضرورة » بل 
يجب إذا تعرض الإنسان للهلاك من الجوع » لآن حفظ النفس من الضروريات 
الخمس الى خصها الشارع بالحفظ والاحترام» وهم: حفظ النفس» والعرضء والمال» 
والعقل» والدين. 

وقوله : " فالضرووات تبهم المحظورات الراتبة " أي : انحرمات بالدوام » كأكل 
الميتة» أو الحم الختزير» أو شرب النجس. 

' وامحظورات العارضة " وهى : المحرمات بسبب إذا زال السبب زالت الحرمة . 
ومثال امحظور العارض : الأكل والشرب في فار رمضان » فهذا محرم بسبب الشهر. 
وأيضاً : محظورات الإحرام » فنا حرام في الحج » حلال في غير الحج ؛ ومثاله : 
العبث والحركة الكثيرة في الصلاة ممنوعة » وتبطل الصلاة » ولكن أبيحت للضرورة » 
كرد السلام بالإشارة » وحمل الصبي ونحوه . 


ص 


َالعرُورة هر بقدْرِهَاء كخفيفا للر. فَالضّرورة ُ بيح المُحَرّمَاتِ مِنَ الْمَاكل وَالْمَشَارِب 


' والضرورة تقدر بقدرها " لقوله تعالمى : «( فَمَنِ اضْطرٌ غَيْرَ باغ وَلَا عَادٍ فل 
إن عَلَيْهِ 4 (البقرة الام , 
ومثال ذلك : من يشرب الخمر أو يأكل الميتة لدفع غائلة الجوع وليحفظ حياته. 
فيجب عليه أن يأكل بقدر ما يقيم أوده » فلا يسرف في الأكل أو الشرب بدعوى 
الإباحة حينئذ» فمثل هذا باع ومتعد. 
ومثاله : الطبيب الذي يعالح الأحنبية فيجب عليه ألا يرى منها إلا موضع الضرورة, 
لأن الضرورة تقدر بقدرها. 
ومئله أيضاً: من يلبس الحرير لحكة في جسمه؛ فهذا جائز» إلا أنه يحرم عليه أن 
يتجاوز زمن الحاجة أو الضرورة:» والأمثلة على هذا كثيرة » والله تعالى أعلم . 


الاي 


وَمنهًا: "الأمور بمقاصِدها". فيَدْخْل 8 ذلك: العبّادّات»؛ وَالمَعَامَلات, و حرم الجا 
وى ل لي ساهه 000 4 8 عع" 2 ه الل في ل و وب : اه ض © * م 1 5 5 او ه 
المحرمّة مَأخحوذ من هذا الأصل. وَالْصراف ألفاظ الكتايّات وَالمحَتَمَلات إلى الصرائح مِن 


هَذَا الأصل وَصْوَرُهًَا كبيرَة جدًا ل 


قوله : " ومنها الأمور بمقاصدها " لقوله يل « إِنَمَا الْأَعْمَال بالئّيّات وَإِنَّمَا لكل 
امُرئ ما وى ('» . والنية شرط في صحة العبادات» بل حي في بعض المعاملات , 
فمثلاً من نوى بالزواج غير نية التأبيد » فزواجه : حرام» لأن الأعمال بالنيات , 
والأمور بمقاصدها . 

قوله : " وفتحوبم الحبل المحرمة من هذا الأصل " لأن انحتال لا يبخالف الشرع في 
الظاهر» ولكن حرم عمله وحيلته » لأن المقصد حرام » ومثال ذلك : النكاح المقصود 
به تحليل المطلقة ثلاثا إلى زوجها الأول حرام . لأنه تحايل على الشرع » ولهذا قال 
انه : « لعن الله الْمُحَلّل وَالْمُحَلَلَ لَهُ ”م |! 

ومثله من تعمد السفر في رمضان ليستحل الفطر » ثم يقض بعد ذلك مفرقاً » فهذا 
اتم» وفطره حرام . 

ومن ذلك أيضاً : حرمان القاتل من الإرث إذا قتل مورثه » وكذلك من طلق زوجته 
في مرض موته. فإنُا ترث » لأن القصد يكون حرمافا من الإرث. 


)١907( ومسلم‎ )1957 ()5733 ()5037١ ()5579 ()557/8 ()55 ()١(يراحبلا أخرجه‎ )١( 
/ عن عمر رضي اده‎ 
. تقدم تخريجه‎ )1( 
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ومثاله أيضاً : البيوع ال يقصد بها التحايل على الربا » كبيع العينة (2 فإنه حرام لأنه : ربا . 
قوله : ' وانصراف أالفاظ الكنابات والمحتملات إلى الصرائح من هذا الأصل " 

فالصرائح لا يسأل فيها عن النية في القول » لأن معناه صريح في لفظه » بخلاف الكناية» فإن 
المع قد يكون : مبهماً » ومثال ذلك : لو قال رجحل لزوحته : أنت طالق» طلقتك » أو أنت 
مطلقة » فهذا صريح لا يحتاج فيه إلى سؤال الرحل عن نيته لأن اللفظ صريح . 

أما إن قال لما : الحقي بأهلك » أو فارقتك » أو لا أريدك » فهذه الألفاظ يسأل فيها 
نية الرحل » هل نوى الطلاق أم لا ؟ فإن كان نواه فهي : طالق » وإلا فليس بطلاق» 
وقد صاغ الأصوليون هذا بقولمحم : « العبرة بالإرادة لا باللفظ » . وهذا في 
الكنايات. 

ومثال ذلك أيضاً : لو استدان رجحل من آخحر» ثم قال له : خذ هذه الساعة أمانة 
عندك حن أزق بالدين: فالساغة لا تكون مانت .وإغا تكون رهنا. 

ولو قال شخص للآخر: وهبتك هذا الشيء هبلغ كذا » لا يكون العقد هبة » بل 
يكون بيعاً لاشتراط الثمن» وعلى هذا فالأصل بالإرادة لا بالأقوال لاسيما في مفل 
هذه الأعراف . 

فالعبرة في العقود بالمقاصد والمعانى لا بالألفاظ والمباي. 


)١(‏ العينة هو : شراء السلعة من صاحبها مؤحلا » ثم يبيعها له في نفس البمحلس نقدا بأقل من 
ذلك» فتكون السلعة وسيلة للربا. 


مم 


وَمِنْهًا: "يَخْتَارُ على الْمَصلْحَتَيْنء ويرئكب أَحَف الْمَفسّدكيْن عِنْدَ التَرَاحُم". وَعَلَى هَذا 
الأَصل الكبير يَنْبَي مَسَائْل كثيرة. وَعِنْدَ التَكَافُوْ قَدَرْء الْمَفَاسِدٍ أَوْلَى مِن جَلْبٍ الْمَصالِح. 


قوله : " ومنها " بخنار أعلى المصلحتين ' وذلك إذا تعذر الجمع بين مصلحتين, 
ولابد من تفويت إحداهما » روعي فعل واختيار أعلاهما » فتقدم الواجحبة على السنة , 
ب شان و ا يس انر رار شرم لع 0ه حينه ورك اماس 
الأعلى . 

وى الحديث : « إِذَا أَقِيِمَتْ الصّلاة فَلَا صَنَاةَ إلا الْمَكْتُوبَة » 2 أي : إلا الفريضة. 
وأيضاً : لا يتنفل بالحج والعمرة » وعليه فريضة » فعليه أن يبدأ بالفريضة . 

وإذا تعارضت مسنونتان : قدم الأفضل » فتقدم الراتبة على غير الراتبة » والسنة على 
النفل المطلق . 

وتقدم المصلحة المتعدية أي : الى يتعدى نفعها على غيرها . 

كالتعليم» وعيادة المريض » والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر » وإتباع الجنائز » فإن 
مثل هذا يقدم على ما نفعه قاصر على فاعله . 

وتقدم الصدقة على الفقير القريب على غير القريب» وتقدم الأذكار الموظفة كأذكار 
الصباح والمساء» وأذكار ختم الصلاة في مواطنها على غيرها 7" . 


)١(‏ أحرجه مسلم )72١١(‏ وأبو داود )١١77(‏ وابن ماجه(51١١)‏ والترمذي(١؟5)‏ وأحمد(1/10) 
)٠١8076 (0١5934(‏ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه. 
)١(‏ القواعد الفقهية ص٠‏ 4 » د/ محمد بكر إسماعيل . 
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قوله : '" ويوتكب أخف المفسدتين عند التزاحم ' فيقدم المكروه على المحرم , 
وتقدم المشتبهات على الحرام بيقين . 

ويقدم المفسدة غير المتعدية على المفسدة المتعدية» ومن ذلك ترك سب المة المشر كين 
والكافرين إذا لزم من سبها سب الله عز وحلء قال تعالى: وَلَا تسيا الذِينَ 
يَدْعُونَ من دُونٍ الله فَيَسبُوا اللَّهَ عَدْوَا بعيْرِ عِلْمِك (الأنعام ٠١:‏ ). 

ومثال ذلك أيضاً: لما حرق الخضر السفينة حي لا يأخذها الحاكم الظالمء فهو انختار 
أعف الضررين» وأيضاً لما قتل الغلام» وهكذا 29 . 

قوله : " وعند التكادو قخدرء المناسد أولى من جلب المصاله " 

وهذه قاعدة عظيمة وأصل من الأصول » وهو إنه إذا تساوى حلال وحرام غالب 


التحريم » ويستدل لهذا بقوله َي : «الحلال بين والحرام بين وبَيتهما مشبهات 0 


َعْلمُهًا كثيرٌ مِن النّاس فمَن اتقى المُسْبّهَاتِ استبرأ لدينه وعرضه”" ». 
ومن ذلك حديث: « دَغ ما يربك إلى ما لا يَرِيبِك 0 


. القواعد الفقهية ص 75 للشيخ محمد بن صالح العثيمين‎ )١( 
من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما.‎ )١595 ( ومسلم‎ )7١5١ (؟) أخرجه البحاري(؟5)(‎ 
وصححه الألباني في "صحيح‎ )١1١039 (0117717 ()10771( (؟) صحيح : أخرجه أحمد‎ 

الجامع" (3703078) . 
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وَمِنْ ذَلِكَ: قَوْلهُم: "لا تَبمٌ الْأَحْكَامُ إلا بوُجُودٍ شْرُوطِهًا وَالْتقَاء مَوَائعِهًا", وَهَذَا أُصْل كَبِيرُ 
بي عَلَيْهِ - مِن مَسَائِل الْأَحْكَام وَغَيْرِهَا - شيء كثيرٌ. 


ومن ذلك حديث عدى بن حاتم رضي الله عنه قال: قَلْتُ يا رَسُولَ اللّهِ أزميل كلبي 
وَأْسَمّى فا جد مَعَهُ عَلَى الصِيْدٍ كلا آخرَ لَمَ أَسَمٌ عَلَيّْهِ ولا أَذْري أَيهُمَا أَحَدَ قَال:< نا 
أكُل ما سَمَيت عَلَى كبك وكَمْ ؛ نسم عَلَى الآخر" » 

قوله : " لا تتم الأحكام إل بوجود شروطها وانتفاء موانعها " 

والشرط والمانع » والسبب » والصحة والفسادد »ء والأداء والقضاء والإعادة , 
والرخصة والعزبمة هي الأحكام الوضعية » وإن كان الأصوليون اتفقوا على الشرط , 
والمانع» والسبب » واختلفوا في الباقين » هل هي من أقسام الحكم الوضعي أم لا ؟ 
والحكم الوضعي : هو حطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين وضعاً كأن جعل شيئا 
مض واترمااك أو ناه مهار رتدايه ين التريون: رايت 
الشمس وضعت وجوب الصلاة » وإذا تم النصاب» وحال الحول فقد وضعت 
الزكاة» وإذا حصل الحيض فقد وضعت سقوط الصلاة والصوم 27 عن الجائض . 
سدم 

وقد عرفه العلامة محمد الصالح العثيمين بقوله : ما وضعه الشارع من أمارات لثبوت 


امار رار ال ام 


.)١1979( ومسلم‎ )5185 0051575 (050515 ()١75( أخرجه البخاري‎ )١( 
. مذكرة في أصول الفقه ص 44 » للعلامة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي‎ )١( 
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وأمارات الثبوت كالشرط والركن والسبب » وأمارات الانتفاء المانع » وأمارات 
النفوذ والإلغاء كالصحة والفساد . 

وعلى هذا لا بد في وجود الحكم الشرعي من توفر ثلاثة أمور” ©: 

أ- وجود الأسباب. ب- وجود الشروط. جه - انتفاء الموانع. 

وإذا تخلف أمر من هذه الأمور انتفى الحكم الشرعي ولا بد. 

فقا ودرب ار كاف سبيدة فالك التصباب. وشرطه: حولان الحول. والمانع منه: 
جره الددن, 

فإذا وحد النصاب والحول وانتفى الدين وجب أداء الزكاة» ولا تحب الزكةة إذا لم 
يوجد النصاب أو لم يحل الحول» أو وجد الدين. 


. 7١5 ل‎ "١ "معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة" » للجيزاني صه‎ )١( 


ا 


الفرق بين الحكم التكليفي والوضعي 


أقسامه خمسة: الواحب» والمندوبء | أقسامه: الشرط المانع» السبب» الرخصة 

والحرام» والمكروه؛ والمباح. والعزمة» والصحة والفساد, الأداء 
القضاءء الإعادة 

يترتب عليه الثواب والعقاب. يترتب عليه الصحة أو البطلان» والقبول 
أو الرد 

خاص بأفعال المكلفين. والمككلف هو | خاص بأفعال المكلفين وغيرهم » فمثلاً 

المسلم البالغ العاقل. واش فى راد هيدا رحبي 
الضمان وذلك لانعقاد سببه. 


الحكم التكليفي توصف به الأفعال الي وأما الحكم الوضعي فلا يشترط أن 
هي من كسب العبد» وما ليبس من ايكون من كسب العبد فقد يكون من 
كسبه لا يكون مكلا به كسيد ككتير .من »الشروط الى ترط 

لصحة العبادة» وقد لا يكون من كسبه 


عن كسبه» فلو أرضعت زوحته طفلة 
حرمت عليه مع أنه لم يفعل شيئا؛ لأن 
الرضاع سبب لانتشار المحرمية مع أنه 
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©»والشرط لغة : قيل هو : العلامة » وقيل : العلامة هي مع الشّرّط - بفتح الراء 
- وجمعه : أشراط » ومنه قوله تعالى : © ققد جَاء أضْرَاطَهًا » (محمد:18), 
والقائلون يبهذا قالوا : بأن الشرط بتسكين الراء هو : إلزام الشيء والتزامه . 

والشرط اصطلاحاً : هو ما يلزم من عدمه عدم المشروطء ولا يلزم من وجوده وجود 
ولا عدم. 

ومثاله: )١(‏ الوضوء شرط للصلاة: فإذا عدم الوضوء انتفت الصلاة؛ ولا يلزم 
المتوضئ أن يظل يصلى ما دام على وضوئه. 

)١(‏ الروجية شرط لإيقاع الطلاق : فإذا انعدمت الزوجية انعدم الطلاق » ولكن لا يلزم من 
وحود الزوحية أن يقع الطلاق . 

م) الملك شرط في البيع : فإذا كان البائع مالكاً لما يبيعه : فإن البيع يكون صحيحاً » وإذا 
انعدمت الملكية انعدمت صحة البيع » لقول البي يِه لحكيم بن حزام رضي الله عنه: «لا تبع 
اذم عنذك 4077 . 

أقسام الشرط : توجد عدة تقسيمات للشروط» نذكر من أقوال الأصوليين خلاصتها: 

أولاً : أقسام الشرط باعتبار الواضع له :- 

: شرط شرعي : وهو ما كان مصدر الشارع الحكيم» أي: جاء به النص » ويقال له‎ )١( 


الشرط الحقيقى . 


)؟١/71(هجام وابن‎ )١577( صحيح : أحرجه أحمد(7١5171١) أبو داود (507؟) والترمذي‎ )١( 


وصححه الألبان في صحيح الجامع (5905ل/ا). 
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مثل الوضوء للصلاة»؛ حضور الشاهدين في عقد النكاح» بلوغ سن الرشد في دفع مال 
اليتيم إليه» حولان الحول في وجوب الزكاة» وهكذا. 

١؟)‏ شرط جعلي : وهى الشروط الى أباح الشارع للمكلفين أن يشترطوها فيما 
بينهم من معامللات ؛ لقوله كاد : «المسلمون على شروطهم ”'». 

ويُشْتَرَط في هذه روط يي كرون يعر الي تن من القى نأو السة: 
ثانياً: أقسام الشرط باعتبار ما يترتب عليه:- 

» شرط صحة : وهى الشروط الى لا يصح المشروط إلا يما » كالوضوء للصلاة‎ )١( 
. والنية في العبادات » والموت شرط في صحة الارث‎ 

9؟) شرط وجوب : وهى الشروط الب يجب أداء المشروطات إذا وجدت ما ل ينع 
مانع. 

مثل: حولان الحول » فإنه شرط في وجوب الزكاة لمن ملك النصاب » والحنث شرط 
في وحوب كفارة اليمين » والبلوغ شرط في وجوب التكاليف » الإقامة شرط 
51 

() شرط كمال : مثل: الخشوع في الصلاة» وكذلك البعد عن اللغو والرفث في 
الصوم؛ وفى الحجء وكذا البعد عن الصخب والجدال. 


)859 صحيح : أحرجه البخاري تعليقا في كتاب الستّلم باب أخر المتَّحْسَرَةٍ » وأبو داود(؛‎ )١( 
. )1787( والترمذي‎ 


ته و #4 


(4) شرط إجزاء : كالإخلاص في العبادات» كمن صلى يرائي » أو صلى لغير الله 
فصلاته لا تحرئه » ولا تبرأ ذمته . 
الفرق بين الشرط والركن : 

الشرط أمر خارجي عن حقيقة الشيء - المشروط - أما الركن فهو داخل في 
حقيقة الشيء أي: جزءا منه. وعنصراً من عناصره كالركوع في الصلاة» فالركوع 
ركن» وهو جزء من الصلاة. 
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ا 


قال : ' وكذلك إذا وجد مانعها : لم تصم ولم تنفذ '. وقوله : ' لم قتصم ' في 
العبادات . وقوله : " لم تففذ " في المعاملات . 

بمعين أنه إذا وحد المانع في العبادات» فإنه يمنع من صحتهاء وف المعاملات يمنع من 
نفاذها . 

والمانع لغة : هو الحائل بين شيثين . 

واصطلاحا : ما يترتب على وحوده العدم » ولا يلزم من عدمه وجود . 

وأمثلة ذلك ما يلي : 

-١‏ الحدث المانع من الصلاة» وذلك في قوله يٍِ :« لَا يَقبّل الله صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إذا 


؟- الإحرام مانع من صيد البر » لقوله تعالى: © غير محلي الصِيدٍ وأنتم حرم # 
(المائدة: )١‏ . 

- الحيض والنفاس مانع من الصلاة والصوم» لقول عائشة رضي الله عنها: «كان 
: يصيبنًا ذلك فَنَؤمَرَ بقضاء الصوم ولا وَمَرَ بقضاء الصلاة (0ي/, 


)١(‏ صحيح: أحرجه البخاري(4 595) ومسلم (0؟١5)‏ عَنْ أبي هريرّة رَضِي الله عَنْهِ. 
(؟) صحيح : أخرجه البخاري (571) ومسلم (75"). 


ت اغآ 


اك رس لحك ربا سردا 
أو لا : مانع للحكم 5 
وهو المانع الذي يترتب على وجوده عدم ترتيب الحكم مع وجحوده أسبابه 
واستيفاء شروطه . 
وأمثئلة ذلك : (أ) الأبوة مانعة من القصاص » رغم وجوب القصاص » وحجة هذا 


قوله كيد : « لا تقام الحدود في المساجد ولا يقتل الوالد بالولد 7" ». 


(ب) الشبيهة مانعة من وجحوب اول ع مجليرة* 2 ادروًا الحدود ما استطعتم عن 
المسلمين 0"». 

ثانيا : مانع السبب: وهو الذي يلزم من وحوده عدم تحقق السبب ومثله : 

. الدّين المانع من تمام ملك النصاب » فهذا مانع من سبب وجوب الزكاة‎ )١( 

)١(‏ قتل الوارث مورثه. فهذا القتل مانع لسبب الإرث» وهو القرابة» لقوله عئ: 


١ '‏ 
«القاتل لا يرث” '». 


)١١‏ حسن : أخخر جه الترمدق )١501١١‏ وابن ماجه (59559؟5) والدارمي 55251/9) وحسنه الألبان من حديث ابن 
عباس رضي اله عنهما . 

(؟) ضعيف: أحرجه الدار قطئي(7/ 85 رقم ) والخطيب في تاريخ بغداد(ه/ 5:501‏ رقم 38557 ) عن 
عائشة رضي الله عنهاء وضعفه الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة (531١؟).‏ 

(1) تقدم لخريجه . 
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و تي 


وَشْرُوط الِْبَادَات والْمُعَامَلَات: كل ما تتَوقف صِحتُهَا عليْهَا وُفرف ذَلِكَ بالتيّع 
وَالاسْتَِرَاء الشترعِي. وَبأصْل ليع حَصِر الْفقَهَاء فَرَائْضَ الْعِمَادَاتِ وَشْرُوطَهَا وَوَاجبَاتِه. 
وَكَذَلِكَ: شُروط المُعَامَلَاتَ وَمَوَانعُهًا. وَالْحَصْرٌ: إثبَات الحُكم في لْمَد كور وكفيّهُ عَمَا 
عَدَاةُ. فَيُسْتَقَادُ مِنْ حَصْر الْفقَهَاء شُرُوط الأَشْيّاء وَأَمُورُهَا: أن ما عَدَاهَا لَا يثْتْ لَهُ الْحكم 
الْمَذْ كور. 
قال : ' وَشَرُوطٌ العبادات وَالْمُعَاملَاتِ: كَل ما تَحَوَقَفْ صِحَتُهَا عَلَيْهَا وَيعْرَفْ ذَلِكَ 
بِالتَتَبع, والِاستِفْراءٍ الشرعِي " 
قوله : كل ما تتوقف صحتها عليها " أي : شروط الصحة للعبادات والمعاملات 2 
وإلا فهناك شروط للوحوب , كالبلوغ فإنه شرط لوجوب العبادات لا لصحتها , 
لأا تصح من غير البالغ » والإقامة شرط لوجوب الجمعة » لا لصحتها لأن المسافر 
إذا صلى الجمعة فَإِهُا تصح وبحرئه . 
قال : " وَيِاَصل التَّتَبْعِ حَصَرَ الْفْقَهَاءً فَوَايِضَ الْعِبَادَاتِ وَشَرُوطَّهَا وَوَآجِبَاتِهَا " 
والفرائض هي : الأركان الى تتكون منها العبادات » وتقوم عليها » فالأركان أجزاء 
من العبادات » فهي داخلة في العبادة » وعناصر من عناصرها بخلاف الشروط فهي 
حارجة من مكونات العبادة . 

والحصر يكون باستقراء الأدلة والنصوص واستخراج منها المتشابمات في 
ضوابط جامعة» فأركان الشيء تكون ضابطأ » وكذلك شروطه » وهذا دور العلماء 
وامتشعينق للنصوص لاستخراج مدلولاها . 


تع غ75 


ددا طروط عيحة نمدا فا خررعة عن تفرم لقاب و اسه حجنن امنيا 
من استقراء النصوص حب حصروها في الشروط التسعة المعروفة»؛ فكل شرط عليه 
دليل سواء من القرآن أو السنة. ولا يوحد دليل يجمع كل هذه الشروطء وإنما عنئئ 
الفقهاء يمذا الاستقراء لتسهيل تناول العلوم» ويسر فهمها ودراستها. 

وقوله: " والحصر: إثبات الحكم في المذكور, ونفيه عما عداه ' 

فيستفاد من حصر الفقهاء شروط الأشياء وأمورها : " أن ما عداها لا ينبت له 
لحكم المذكور " فمثلاً شروط صحة الصلاة ‏ ققد حصرها النقهاء في الشسروط 
التسعة » وهى : الإسلام » والعقل » والتمييز » والنية » والطهارة من الحدثين , 
وطهارة المكان (المصلّى) » وطهارة الثياب» واستقبال القبلة » ودحول الوقت . 

وهذا يعطى ويثبت الشرطية في هذه الأمور » وينفى الشرطية عما عدا هذه الشروط . 
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داج #4 


َي ذَلِك: قَولهُم: "الحُكُمْ يَدُورُ مع عله نبُوًا وعَدَمَا". فَالْعِلل التَامّة الَيِي يُعلَّمْ أن 
التتّارع ركب عَلَيْهَا الأَحْكَامَ: مَتَى وُجِدَت وُجِدَ الْحُكم, وَمَتَى فقدت لم يشت الْحكم. 


قوله : " الحكم بدور مع علته ثبوتآ وعدمآ " وهذه قاعدة شرعية أصولية » والعلة 
هنا لابد أن تكون علة منصوصة », أو بمجمع عليها لأن الإجماع حجة . 

تعربف العلة: 

العلة في اللغة : المرض. 

وفي الاصطلاح احتلف في تعريفهاء وأحسن ما قيل في تعريف العلة» أنها : « وصف 
ظاهر منضبط دل الدليل على كونه مناطاً للحكم ». 

فمثلا : حرمت الخمر لأا مسكرة » فالإسكار علة» إذا وحدت في أي شيى. فإنه 
يحرم لهذه العلة. 

فأي شراب أو طعام أو دخان ونحوه يغيب العقل فإنه حرام لثبوت علة التحريم . 
رايا السقر عللايق إبائحة:العار المساترع فإذا وجد السقر نقد ويودات حلة اباد 
وإذا عدمت العلة انعدم جل الفطر » وبقي التحريم» و كذلك المرض في إباحة الفطر 
من رمضان » والأمثلة على هذا كثيرة. 

وللعلة أسماء مختلفة» فهي تسمى: السببء والأمارة » والداعي» والمستدعي» والباعث» 
والحامل؛ والمناط» والدليل» والمقتضيء والموجب » والمؤثر” ". 


.)١١5/5( انظر: شفاء الغليل (ص١5) ؛ البحر المحيط‎ )١( 


-5غ#0 - 


ومن ذلك: قَوْلِهُم: "الأصل في العِبَادَات: ا لا مَا وَرَدَ عن التتّارع كتْريعْةُ 
في العادّات: ت: الإباحة حَة إلا مَا وَرَدَ عن الشارع تخر ". لأن العبادة ما أَمَرَ به الشار 
جاب أو امنطبّاب» قَما حرج عَن َلك فلس ادق أن اللّهَ خَلَقَ لَنَا جَمِيعَ ما على 


الأرْض لتنتفع به بجَمِيع ألواع الِائتفاعات, إلا ما حَرمَةُ الشارع عَلِينا. 


قوله : ' الأصل في العبادات : الحظر ء !8 ما ورد عن الشارع تشربعه " ودليل هذه 
القاعدة: قوله تعالى : ل أَمْ لَهُمْ شركاء شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدّين مَا لَمَ يَأَذَنَ به اللذيك 
(الشورى ١١‏ 

وقوله عَليادٌ : « من أخدث في أَمْرِنَا هذا مَا ليس فيه فَهُوَ 
3ك 

وهذه القاعدة شرط من شروط قبول الأعمال» وهو المتابعة لأن الله لا يقبل إلا ما 


مر 3 الج 


كان حالصا صوابا أي: تحقق فيه شرطان, هما : الاخلاصء والمتابعة . 
قوله : ' والآصل في العادات : الآباحة ١‏ !4 ما ورد عن الشارع تحريمه ا ودليل هذه 


القاعدة قوله تعالى : 88 هُوَ الْذِي حَلَقَ لَكَمْ مَا فِي الأَرْضٍ جَمِيعًا # (البقرة 0 
وقل تعدم الحديث عن هذه القاعدة فليرجع إليه : 


)١1(‏ أخرجه البحاري )١7917(‏ ومسلم(/١17١)‏ عَنْ عَائْشَّة رَضِيّ اللهُ عَنْهًا. 
(؟) أخرجه مسلم )17١(‏ عَنْ عَابْشَّة رَضِيّ اللهُ عَنْهًا. 


4 ا 


وقد فرق الشيخ رحمه الله بين العبادة والعادة بقوله : " العبادة ما أمر به الشارع أمر 
إيجاب أو استحباب, فما خرج عن ذلك فليس بعبادة ". 
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- مغ 5- 


إلا إذا قَارََهًا المَانغ". 


وَمِنهًا: "إذا وُجَدَت أُسْبّابْ الْعبَادَات وَالْحقوق: : نبَتت وَوَجَبَت 


جبت. ! 


قوله:' إذا وجدت أسباب العبادات والحقوق : ثنبتت ووجبتء و! ك1 إذا قارنها 
المانفع ‏ . 

والسبب لغة 27 : كل ما يتوصل به إلى غيره » كالطريق » والحبل الذي ينزح الماء 
من البئر. 

واصطلاحا : هو وصف ظاهر منضبط حعله الشارع علامة على الحكم بحيث يوجد 
الحكم وجوده, وينعدم عند عدمه . 

أمثلة السبب : 

. الزنا سبب لوجوب الحد‎ )١( 

١؟7)‏ ملك النصاب سبب لوجوب الزكاة . 

(9) الزواج سبب لإثبات الحل بين الزوحين . 

(:) الرضاع سبب لحرمة الزواج . 

فإذا وحدت هذه الأسباب وجدت الأحكام » وإذا انتفت الأسباب انتفت الأحكام . 
والأسباب قد تكون في قدرة المكلف » وقد تكون ليست في قدرته فمثلاً : السرقة 
سبب لوحوب قطع اليد » فهذا سبب في قدرة المكلف » والسفر سبب لإباحة الفطر 
في رمضان » فهذا سبب مقدور عليه. 


. 7194 مختار الصحاح ص ؟57٠١. والمعجم الوجيز ص‎ )١( 


غ9 - 


والقرابة سبب للارث » والصغر سبب للولاية » والاضطرار سبب في إباحة الميتة» وهذه 
أسباب ليست في قدرة المكلف. 
والناظر فق الأمباي: > وها يترقي عليها من هسيداة د اها عل زوفن 17ج هيا : 
الأسباب الممنوعة : 

وهى أسباب المفاسد وليست للمصالح » ومن أمثلتها الأنكحة الفاسدة فهي ممنوعة, 
وإن أدت إلى تاق الو لك يابيه».و نبويت: الميررات: : 
والغضب ممنوع للمفسدة اللاحقة للمغضوب منه؛ وإن أدى إلى الملك عند تغير المغضوب في 
يد الغاضب» ولكن يلزمه الضمان . 
الأسباب المشروعة : 
وهى الأسباب المفضية للمصالح » كالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر » فإنه مشروع لكونه 
سبباً في إقامة الدين » وإخماد الباطل » وكذلك الجهاد فإنه شرع لإعلاء كلمة الله » وكذلك 
إقامة الحدود والقصاص » فإها أسباب لتحقيق المصلحة بالزجر عن المفاسد . 
السبب والعلة : 

ذهب بعض الأصوليين إلى أن السبب والعلة همعيئ واحد لا فرق بينهما » وفرق بعضهم 
فقال : العلة ما عرفت مناسبته للحكم . 
والسبب ما لم تعرف مناسبته للحكم., ولا يستطيع العقل إدراك وجه المناسبة أو الحكمة منه . 
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. ط دار الفكر‎ ) ١78--1717/١( الموافقات للشاطبي‎ )١( 


- وه 


السبي. تسثازغ وبجحوة. مسبب» أن السبب لا يقصد بذاته وإغما يقصد لما يترتب عليه 
ةا ومثال ذللق: الدين الذي يمنع وجوب الو كاة: عن فلك النضابه. 


حدم ذه" 


وَمِنْهًا: الْوَاجِبّات َلْرَمُ الْمُكَلْفِينَ وَالنَكُلِيف: يكون بالبلوغ, وَالْعَقَل, والإثلاقات تجبْ 
عَلى المكلفين وغير هم : 1 221000111111111 


قوله : " الواجبات تلزم المكلفين " سواء كانت حرق لله أو العباد » فالعبادات 
ريه لاع الل ١‏ و وعد سر العا لع 3 ين عقاير 
الناس» وبر الوالدين » وصلة الأرحام؛ والعدل بين الناس» وقد حذر الله عز وجل من 
معصيته » ووعد بالثواب الجميل لمن أطاعه . 

والبي كلاو حذر من ظلم العباد وهضم حقوقهم في قوله : « من كانت عنده مظلمة 
لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منها اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم , 
إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته » وإن لم يكن له حسنات أخذ من 
سيئات صاحبه فحمل عليه 49 . 

قوله : " والتكليف : يكون بالبلوغ . والعقل " لقوله جَيَدِةِ « رقع القلم عن 
ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ , والصغير حتى يحتلم , وامجنون حتى يفيق' '». 
قوله : " والإتلافات تجب على المكلفين وغيرهم " معى أن من أتلف شيئاً فعايه 


خمانة أو ارش عبية. 
222 
)١(‏ أخرجه البخحاري(59 5 ؟)( 15 557) وأحمد(ه ()951١‏ 9/اه١٠)‏ عَنْ أبي هُرَيْرَة رَضِيّ اللهُ عَنْهُ . 


(1) تقدم تخريجه. 


تت لام" 


بد افمتى "كان الإِنْسّان بَالعَا عاقلا؛ وَجَبَت عَلَيْهِ العبّادَات التي وجَوبهًا عام 505 


قوله : " فمتى كان الإنسان بالغآ عاقلا : وجبت عليه العبادات التي وجوبها 
عام" أي : العبادات الي تلزم جميع وعموم المكلفين» ولا تسقط أبداً من المكلف 
كالصلاة والذكر والتوبة» والدعاء وغيرها . 


د اق  »”‏ 


0 زع 


2 ا َ 00" 0 أ 8 8 ص ساو س 0 اهم اس سس ف عاق م 2 وس 2 وس 

وَوَجَبَت عَلَيْهِ العبّادّات الخاصة إذا الصف بصفات مَن وَجَبَت عليهم بأسبّابهاء والثايبي 
0 و أ 0 1 هه هه 0 ف ه وكاكي 1 

وَالجاهِل: غيرٌ مُوَاحَذَيْن مِن جهّة الإثم؛ لا من جهّة الصّمّانِ في المثلفات. 


ثم قال : ' ووجبت عليه العبادات الخاصة إذا اتصف بصفات من وجبت عليهم 
بأسبابها " كالحج فإنه لا يحب على القادر مالي وبدنيا » أو مالياً فقط » فإنه ينيب 
وأيضا الركاة فإفا لذ قب إلا على مالك البصاب: ».وقد حال اكول غلني فالةه : 
وأيضاً الإفتاء » والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر , فا تحب وجوبا على من 
اتصف بصفات معينة كالعلماء » والقضاة وطلبة العلم . 

قوله : " والناسي والجاهل : غير مؤاحذين من جهة الإثم " لقوله يَكلِةٍ : « إن الله رفع 
عن أمني الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه 9"» | 

فوله : " لامن مه الضان في التلفات ' أي أنه يجب على الجاهل والناسي 
والمخطىئ ضمان ما أتلفه » وقد شرع الضمان حفاظاً على حقوق العباد » وتعويضا 
لمهم عن الأضرار » والأصل في مشروعيته الضمان قوله تعالى : فإ وَإِن عَاقَبْكُمْ فعَاقَبُوا 
بمثل مَا عُوقِكُمْ به 4 (التحل : ؟١١)‏ . 

وقوله تعالى : فإ وَلِمَنْ جَاء به حمل بَعِير وَأَنا به رَعِيم # (يوسف :77) . 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


حت +ه> ‏ 


وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن بعض أزواج البي يَلِْةِ أحدت طعاما ف قصعة ) 
فضربت عائشة رضي الله عنها القصعة بيدها فألقت ما فيها وكسرقا فأحذ البي كَل 


قصعة عائشة وردها « طعام بطعام وإناء باناء7». 


)١(‏ أخرجه البخاري(١/55)»‏ والترمذي(859١)‏ واللفظ . وابن ماجه (5*؟5) وأبو داود 


(7671)» وأحمد(137177(0)170710١)‏ عن أنس رضي الله عنه. 


ب هه" 


3 !0 
ا" سس د 

م م ب عد م ص لد ساس ديه 2 50 5 ' 50 7 0 رع ه روص ه ل 0 َو 
وهو: من اجتمع بالنبي 2 مؤمناء ومّات على الإِعَانِء إذا اش وَلم ينكر. تل أقرة 
8 عيمة عاق . وفعي ومن ود وب ع دوعن يه ملعم اسم و8 رس م مقع وعد عه ا هم 1 
الصحابة عليه: فهو إجماع. فإن لم يعرف اشتهارة. ولم يخالفه غيره: فهو حجة على 
َ 6 00 8 أ ل سا ساهو ع 24 
الصحيح. فإن خَالفة غيْرةُ مِنَ الصّحابَةِ: لم يكن حجة. 


قوله : " قول الصحابىي 27 " وهو الحديث الموقوف» أو فتوى الصحابي . 

والصحابى : هو من لقي بالبي وَل مسلماً ومات على الإسلام . 

طرق معرفة الصحابة : 

)١(‏ التواتر الذي يقطع به » لكثرة الناقلين كأبي بكر وعمر وسائر العشرة رضي الله عنهم. 
(؟) الاستفاضة أو الاشتهار أن فلانا من الصحابة كعكاشة بن محصن رضي الله عنه » وثابت 
بن قيس بن الشماس رضي الله عنه. 

() شهادة من صاحب معلوم الصحبة بالتصريح» كما شهد أبو موسى الأشعري رضي الله 
عنه لحممة الدوسي رضي الله عنه بالصحبة . 

(5) بقول تابعي ثقة أن فلاناً صحابي . 

(5) أن يخبر عن نفسه بأنه صحابي بشرط أن يكون معاصراً لبي كَلِ وأن يكون معلوم 
العدالة . 


)١(‏ قول الصحابي فيما لا بجال للاجتهاد فيه » ولا يتعلق ببيان لغة أو شرح غريب» كأن يخبر عن 
شيو تارديه العلماء المرفوع حكما » أي بلا شك أن ذاك الصحابي إنما يخبر عن علم عنده من 


رسول الله يده شريطة ألا يكون الصحابي من المعروفين بالأحذ عن أهل الكتاب. 


نت - اه 


حجبة قول الصحابي : 

قول الصحابي حجة إذا لم يخالف من مثله من الصحابة, لأنه لا مزية لأحدهما 
على الآخر . 
وبناء على هذا فإن قول الصحابي في مسألة معينة حجة إذا لم يخالف من صحابي 
مثله. وأقوال الصحابة أحب إلينا من الاجتهاد» لأنه إما فتوى سمعها من رسول الله 
عد أو اجتهاد منه, والصحابة هم الذين شهدوا نزول الوحي» وآاثار النبوة, وهم 
أولى الناس بالاجتهاد . 
وإذا لم يخالف الصحابي في قوله صحابي آخر فإنه يعد إجماعاً منهم على هذا القول. 
ويستدل على حجية قول الصحابي هما يلى : 
قوله تعالى : 45 فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهعدوا © ( البقرة: ١110‏ ) . 
وقوله تعالى : © وَالستابقون الْأَوَلُونَ مِنَ الْمْهَاجِرِينَ وَالأنْصّارِ وَالذِينَ اتبَعُوهُم 


6 


نما 


أ ُ 
ره لمرو هى6 سس رهلرو رع ا سس 


إحْسانٍ رَضِي اللَهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَ لَهُمْ جَنّاتٍ تخري تَحْتَهَاا 
حَالِدِينَ فِيها أَبَدَا ذلك الْفوز الْعَظِيم): (التوبة:١٠١٠).‏ 
قوله علئا2ٌ :< عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الرَاشدين الم 0 عَضُوا عَلِيَْا 


بالتَواجل7''». 


)١١‏ صحيح : أحرجه الترمذي(5075؟) وابن ماجه )54599)47١(‏ وأحمد(57١7١)‏ عن العرئاض بن 


د /ءه" ‏ 


وقوله كَكلِِدِ : « اقتدوا باللذين من بعدى أبى بكر وعمر”"'». 

وقوله صلل :< إن يُطِعُوا أَبَا بكر وَعْمَرَ يَرْشُدُوا "». وهذا اللحديث صريح في 
الإقتداء بهما. 

والحاصل أن قول الصحابي حجة إذا لم يوجد النص» وهو أحب إلينا من قول غيره لما 
ثبت في أفضلية الصحابة وعدالتهم من نصوص كثيرة . 

وف المسائل الى اختلف فيها الصحابة نختار أقرب الأقوال إلى الدليل. 


)١(‏ صحيح : أخرجه الترمذي(97577)( 57©) وأحمده 4 87؟) عَنْ حَذيفة رضي الله عنه. 


(؟) أخرجه مسلم(١11)‏ وأحمد(47 5؟؟) عَنْ أبي قنَادَةَ رضي الله عنه. 


داه" 


9 
- الأَمْرُ بالنشيء: هي عن ضِدّه. وَالنَهّيُ عن الشّيء: أَمْرٌ بِضِدَهِ وَيَقتَضِي الْفسَادَ إن إذا 


قوله :" الأمر بالشيء : نهى عن ضده 7 ' وهذه من القواعد الأصولية » وعليها 

جمهور الأصوليين من الحنفية والشافعية » فالأمر بإقامة الصلاة نمى عن إضاعتها ‏ 

والأمر بالزكاة فى عن البخل يما » وعدم إخراجها . 

والأمر ببر الوالدين نمى عن العقوق » وهكذا » وهذا من اللازم العقلي. 

وهذه القاعدة من ضروريات ومن لوازم القاعدة الأصولية الى هي : الأمر للوحوب . 

قوله : " والفهى عن الشيء : آمر بضده ' وتطبيقات ذلك كثيرة » فالنهى عن الزنا 

أمر بالتعفف » والنهى عن السرقة وأكل أموال الناس أمر بأداء الأمانات إلى أهلها , 

والحفاظ على حقوق الناس » وأمثلة ذلك كثيرة . 

قوله : " ويقتضى الفساد إلا إذا دل الدليل على الصحة " فالنهى للفساد » حى يقوم 

الدليل على الصحة , لقوله يك « من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد (». 
فالنهي عن بيع الميتة » وبيع الخمر والكلب فمى للفساد » فالبيع فاسد ء لأن 

النهي في مثل هذه الأمور يرجع إلى ذات المنهي عنه » ومثل النهي عن صيام العيدين , 

والنهى عن البيع وقت صلاة اللجمعة أي بعد النداء الثاني » وهكذا . 


)١(‏ راجع للاستزادة: إرشاد الفحول 5475/١١‏ -477) بتحقيق شيخنا سامي العربي. 


(1) تقدم تخريجه. 


ب 8ه" 


وقد يعود النهى إلى شرط من الشروط » كالصلاة في الحمام أو في المقبرة » فالنهى هنا 
يعود إلى شرط » فالصلاة باطلة لمخالفة المصلى للشرط . 

وقد يدل الدليل على صحة العمل المنهى عنه» ومثاله النهى عن تلقى الركبان 
وشراء البضائع منهم قبل نزولهم السوق », فالبيع صحيح لأن النهى لا يعود إلى ذات 
البيع والشراء » وإنما لما يمكن أن يترتب عليه بعد ذلك من غلاء الأسعار في السوق 
ونحو ذلك . 

ومعين قولنا أن العمل صحيح : أي كون العمل موافقاً لأمر الشارع بما يمععل 
آثاره الشرعية تترتب عليه . 
وعرف الشيخ ابن عفيمين الصحيح بقوله : هو ما يتعلق به النفوذ والاعتداد 27 . 

والفاسد أو الباطل معناها واحد عند الجمهور7؟ . 
وهما اصطلاحاً : وقوع العمل مخالفاً أمر الشارع بحيث لا تترتب عليه آثاره الشرعية. 
فإذا فقد العمل ركنا أو شرطاء أو وقع مخالفاً لأمر الشارع فهو فاسدء ولا يعتد به إذا 
ات عاو رسن :2 صن و ماما 

وقد فرق الحنفية بين الباطل والفاسد في المعاممللات فقالوا: 
ما كان مشروعاً بأصله دون وصفه فهو الفاسد, ومثله الزواج بغير شهود أو وليء 
ومثله البيع مع جهالة الشمن. 


. شرح نظم الورقات ص75‎ )١( 
(؟) جمهور العلماء لا يطلقون الفساد إلا في الحج والزواج ءوما عدا ذلك فيستخدمون لفظ البطلان.‎ 


نئي 


وما لم يكن مشروعاً بأصله ولا وصفه فهو الباطل؛ ومثله بيع المعدوم أو بيع لمحنونء 
أو الزواج بإحدى المحرمات. 

وعلى هذا التفريق فالباطل لا يصحح أبداء أما الفاسد فإذا زال سبب الفساد فإنه 
يكون 0 


2200 


- #0419 


- وَالْمْد بَْدَ الحطر: يبد إلَى مَا كَانَ عَلَيِْ قبل ذَلِكَ. 


قال رحمه الله : " والأمر بعد الحظر : برده إلى ما كان عليه قبل ذلك " وهو أيضا 
قول الكمال بن المحمام وشيخ الإسلام ابن تيمية ”2 وابن كثير 7" . 

قالوا : إن استقراء الأدلة دل على أن الأمر بعد الحظر هو لإزالة الحظر » فإن 
كان المحظور مباحا قبل الحظر ثم اتصل به الأمرء كقوله تعالى :#8 وَإِذَا حَلْلحُم 
فَاصْطَادُوا * (المائدة :؟) فإن الأمر يرفع الحظر ويبقى الإباحة . 

وإن كان المحظور واحباء فإن الأمر يرفع الحظر» ويبقى الوحوبء ومثله قوله 
ييهِ : «اغسلي عنك الدم وصلى » فإن الصلاة كانت واحبة ثم حرمت بالحيض » 
فالأمر يما هنا للوجوب . 
ومثله قوله تعالى: 8 فإذا السَلحَ الْأَشْهُرُ الْحُرْمُ فَاقمُلوا الْمُْركين * (التوبة :5) . 
وذهب جمع من الأصوليين إلى أن الأمر بعد الحظر للإباحة وقالوا بالاستقراء أيضا 
للأدلة نحو قوله تعالى: 98 وَإِذا حَلَلَكُمٌ فَاصْطَادُوا © (المائدة :3 . 
وقوله تعالى: فإذا طَعِمْتُم فَالْكَشِرُوا 2 (الأحزاب: 7ه) 
وقوله: «( فَإذا تَطَهرْنَ فَأنُوهُنَ © (البقرة :371 ). 


. 7١ المسودة لآل تيمية ص‎ )١( 
: 0) 7١ تفسير القران العظيم‎ )١١ 


- 957 


اَمو وَالنَهِي: يَقمَصبيَانِ الْقَوْرَ اه 


والراحح والله أعلم القول الأخير » لأن أمثلة القول الأول : الصلاة بعد الحيضء 
والقتال بعد الأشهر الحرم » فإن هذا مانع من الحكم . ينعدم الحكم بوحوده » ويوحد 
عد عذمه + وليس ععظرا أو هيا عو القع وريواهنا بوإن كانا معشاقين إلا أن هناك هه 
انه : 50 صَإانلَه . م 0 4 4 * ٠ ١‏ 
فرق بينهما » فمثلا قوله َكَل : « كنت فيتكم عن زيارة القبور فزوروها ”'» فهنا 
حظر تقدم الأمر » وليس مانعا من الفعل » بالإضافة إلى أن الأمر بعد الحظر يرفع 
اللنظر اتنا ».وسقي الأضا هيو الابائحة .. 

وقوله : " والأمر والنهى : بيقتضيان الفوو '" حى يقوم الدليل على التراخي 
لقوله تعالى :8 فاستبقوا الْخَيّْرَاتِ»# (المائدة :4/6)» وقوله تعالى : 45 وما آكاكم 
الرسول فخذوه وما تهاكم عنه فانتهوا #(الحشر : 7) وهذا أمر والأمر يقتضي 
الوجوب والفورية » ولآن الأمر بالترك للفورية .م 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


9 - 


7 00 00 د 2 5 _ ع 2 ب آذه ا و ع عو وس س سََ ها م يبرد يي 00 
ولا يقتضى الأمر ال: ارّء إلا إذا علق على سبّبء, فيَجب أن يستحب عند وجود سببه. 


ا ا ا 7 ع 6 كه ا عن سه ارس د ل انع 5 
46 4 رمه ع هه 2 4 5 - 
ين هه 


3 


١١ 


©> فكذا أيضا الأمر بالفعل» ولأن البى ككل لما أمر الصحابة في الحديبية أن يحلقوا 


رؤّوسهم 2 فتأحروا » فغضب وكيد من تراخيهم وعدم سرعتهم ف الطاعة 00 ولأن 
ذلك أحوط » وأبرأ للذمة ”©» والقاعدة تقول : الخروج من الخلاف مستحب . 
قال رحمه الله : " وك يقتضى الأمر التكرار !4 إذا علق على سبب . تيجب أو 
يستحب عند وجود سببه " .معئ أن : الأمر المطلق لا يقتضى التكرار » كقول 
رجحل لابنه : ادخل الدار » فهذا لا يدل على التكرار » وإِنما للمرة الواحدة . 

ومثله قوله تعالى : إوَلِلّه عَلَى النّاس حِجٌ الْبَبَتِ 44 (آل عمران فالحج يجب 
مرة واحدة لا أكثر » لأن الأمر لا يقتضى التكرار » وقد بينت السنة أن الحج لا يحب 
إلا مرة واحدة . 

قوله : " إلا إذا علق على سبب . فيجب أو يستحب عند وجود سببه " مثل قوله 
تعالى: 7 أقم الصّلَاة لدلوك الشّمْس إِلَى عَسَقٍ اللَبِلِي (الإسراء: 7 فالصلاة 
معلقة بتكرار سببها وهو دلوك الشمس » فالصلاة تحب كلما دخل وقت الصلوات 
الخمس » والزكاة تجب على من ملك النصاب كلما حال الحول على ماله » وصيام 


)١١‏ أخرجه البخحاري(؟؟77؟). 
)١(‏ راجع للاستزادة: إرشاد الفحول ١(‏ /557). 
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رمضان يجب كلما دخل رمضان » والحدث موجب للوضوء » فالحدث سبب 
للوضوء » إذا تكرر الحدث تكرر الأمر بالوضوء . 

والسواك مأمور به عند الوضوء والصلاة » فيتكرر الأمر به عند كل وضوء وكل 
صلاة . 

قوله: " والأشياء المخير فيها » إن كان للسهولة على المكلف : فهو تخيير رغبة 
واختيار ' وهذا من يسر شريعة الإسلام . 

ومئله التخيير في فدية الأذى في الحج , قال تعالى :8 قَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَريضًا 


آ 


أذى مِن رَأْسِهِ فَفِدْيّة مِنْ صِيّام أَوْ صَدَقَةٍ أو سك 4 (البقرة :>11) . 

وقد بيت السعة ان الصيام ثلاثة أيام » والصدقة إطعام ستة مساكين » ففي اللحديث 
أن البي كَكِةٌ قال لكعب بن عجرة رضي الله عنه : « احلق رأسك وأنسك نسيكة 
أو صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين ("». 

ومثله التخيير في كفارة اليمين » قال تعالى : «١‏ فَكَفارَئهُ إطْعَامُ عَشْرَةٍ مَسَاكِينَ من 
أَوْسّطٍ مَا تُطْعِمُونَ أهليكم أو كِسْوتُهُم أو تخرير رَقَبَةٍ 4 (المائدة :89) . 
فللمكلف أن يختار ما يرغبه من أولقك حسب ما يسهل عليه . 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


هن؟- 


ان ان الع ل ا اندو لل فق" تَشين ما 3 خسن مَصلحة 

٠.‏ 5 بي 
وإله كانا ا ةما ولي عليه: فهو تخيير, يجب تعيين ما ترجحت : 
-ه 5 2 7 5 


قوله : " وإن كان لمصلحة ما ولى عليه : فهو تخبير يجب تعيبن ما ترجمت 
مصلحته ' فيجب على ولى الصغير أن يختار له الأصلح » فينمى له ماله إن كان له 
مال ولا يدع المال تأكله الزكاة » أو يتركه يتلف ههمرور الزمن عليه . 

وولى الصغيرة يجب أن يختار لها الزوج » الذي يصلح لا . 

والحاكم يجب عليه أن يختار ما ترجحت مصلحته للأمة » وإلا فهو غاش لما . ومثال 
ذلك : التخيير في أسرى الحرب بين قتلهم أو المن عليهم أو أخذ الفدية منهم» قال 


نه لو س 8 هه 
| 


تعالى : 9 فَِما ما بَعْدُ وَِمّا فِدَاء حَنّى ضع الْحَرْبُ 


ل 00/0 22*00 


555 - 


وَ"أَلْقَاظ الْعُمُوه” - ك"كل" وَ"جَمِيعٌ". وَ"الْمُفْرَدُ الْمُضَافْ" وَ"اللَكِرَةَ" في مياق النَهِيء 
أو لني أو "الاستفهام" أو "الشرط" و"الْمُعَرَفْ بأل" الدَالَةِ عَلَى الجنس أو الِاسُبَغْرَاق 
كلهًا تقتضي العُمُومَ. وَالعبْرة بِعْمُوم اللفظ, لا بخْصّوص السَبب. 


قوله : " وآلفاظ العموم - ككل . وجميع ... الخ " تقدم الحديث والتفصيل فيها في 
قوله 3 والعبرة بعموم اللفظ لآ بخصوص السبب ٌ لأن دلالة النصوص الشتسرعية 
عامة لكل المكلفين » فلا يتقيد في النصوص على من نزلت فيهم فقط » ومثال ذلك 
قوله تعالى : «؛ اللدين يظاهرون منكم من نسائهم مَا هن أُمّهَاتِهم إن أمَهَائهُمَ إلا 
اللائي وَلَدَنَهُمَ 4 (لمحادلة )١:‏ . 

فهذا عام وسبب نزوها خاص . 

ومثله أيضا : «الا جَاءت امْرأَة سَعْد بْن الرَبيع بِاتيِهَا مِنْ سَعْدٍ إِلَى رَسُول الله وله 


أ[ م و 
2 عو ير 24 هه را م ه شا عع تقر 


0 00 0 4 َي رام و 0 7 و 5 2 ك3 
فقالت يا رَسول الله هَانَانٍ ابنَنَا سَعْدِ بن الربيع قتِل أبوهما مَعَكَ يوْمَ أحدٍ شَهِيدَا ون 
مساوات اا ل و ا ا الا لور 31 000 و و 1 
عَمَهِمَا أذ مَالَهِمَا فلم يَدَعَ لهما مالا ولا تنكحَانٍ إلا وَلهمًا مال قال يُقضيي الله في 
كاي كسم ره حي ,؟ حرى كسمي > * | الا لات 7 لخ سل 6 

ذلك فتَرّلت آيّة الميراث فبَعَث رَسول الله َل إلى عَمَهِمًا فقال أغط ابتتي سعد 
الثلثين واعط أمهما الثمن وما بقِي فهو لك" ». 


.م 


وهذا عام » نزل في هذه الحالة الخاص » فالعبرة بعموم اللفظ لا ببخصوص السبب . 


)١١‏ إسناده حسن : أخرجه أحمد(١‏ 4/754 )١‏ والترمذي )5١97(‏ وقال: حسن صحيح. 
وأبو داود »)58341١(‏ وابن ماجه (١؟517/5).‏ 


- 517 - 


" إن أكثر العمومات وردت على أسباب خاصة »ء فآية السرقة نزلت في سرقة 
امجن » أو رداء صفوان » وآية الظهار نزلت في حق سلمة بن صخر » وآية اللعان » 
نزلت في حق هلال بن أمية إلى غير ذلك والصحابة » عمموا أحكام هذه الآيات من 
غير نكير » فدل على أن السبب غير مسقط للعموم 7" . 
قلت : أما إن قام الدليل على حصوص الحكم بحادثة معينة فيخص بالإجماع . 
ومثال ذلك : إصرار أنس بن النضر رضي الله عنه على عدم كسر ثنية الربيع أعقه 
قصاصاً لما كُسرّت ثنية امرأة أخرى » وإقرار النبي يَكِِ له على ذلك » ونزول أولياء 
المرأة على قبول الدية . 
فهذا خاص غير عام» لأن القصاص مشروع بالكتاب والسنة والإجماع «؛ ولكم في 
القصاص حياة يا أولى الألباب© . 
من أمثلة العموم : ما رواه الشيخان عن ابن مسعود رضي الله عنه في سبب نزول 
قوله تعالى : إن الحسنات يذهبن السيئات#© (هود )١١4:‏ ا مدر 
الأنصار قبل امرأة لا تحل له فتزلت الآية » فقال الرجل للبي يك : « أليّ هَذه؟ 


. )5١١/؟( الإحكام في أصول الأحكام‎ )١١ 


(؟) أخرجه البخاري(57/07) ومسلم )١757(‏ عن ابن مَسَعَودٍ رَضِي الله عنة. 


-5؟- 


وَيُرَادُ بالخاصّ العَامٌ وَحَكْسُهُ مَعْ وجُودٍ القرائن الدَالة عَلَى ذلك. 


قوله 32 وبراد بالخاص العام و عكسه . مع وجود القرآائن الدالة على ذلك 1 

أي : أن الخطاب يكون خاصاً ولكنه يراد به العام » كقوله تعالى :7 قل هُوَ اللَهُ أَحَذي 
(الإخلاص )١:‏ فالخطاب للبي كَلِنةِ إلا أن الآية توجب التوحيد على عموم المسلمين بل على 
ومثله قوله تعالى: 8[ يَا أَبْهَا النبِيُّ إذَا طَلَقَعُمُ النّسَاء فَطَلْقَوهْنَ لِعِدَتِهنَ © (الطلاق :1). والخطاب 
للبى كَكلِيْهِ والمراد هو » وأتباعه . 

وما يؤكد هذا المعين قول الببي يَيََِةِ :« إن لا أصافح النساء . وإنما قولي لمائة امرأة كقولي 
لامرأة واحدة(') « 

رن يرن الس عي ري ب السام ار سياد د لتر 

وكقوله تعالى: #إولله على الناس حج البيت 4 فالناس لفظ عام يشمل القادر 
وغيره» والمراد هنا : المستطيع بدليل قوله : ##من استطاع إليه سبيلا© . 

وقوله: ©؛ فمن شهد منكم الشهر فليصمه # عام وأريد به القادر المستطيع ونحو 
دللك. 

ومثله قوله تعاللى: 88 ولا يَآتل أولو الفضل منكم وَالسَعَةٍ أن يُؤْنُوا أولي القربى 
وَالْمَسَاكِينَ وَالْمْهَاجِرِينَ في سَبيل الله وَلَيَعْفُوا وَليَصْمَحُوا ألا تُحِبُونَ أن يَْفِرَ الله 


)١١ه/م89‎ ()8071* (078٠ صحيح: أخر جه أحمدر اا ؟) 8 7") والنسائي قُُ الكبرى(5‎ )١( 
وصححه الألباني في الصحيحة (2179) عَنْ أَمَيْمّة بنتٍ رُقيْقة رَضِي الله عَنّْها.‎ 


- 9594 - 


وَاللهُ غفورٌ رَحِيم© (النور :؟١؟)‏ وهذا خحطاب عام » وأريد به أبو بكر 
الصديق رضي الله عنه لما منع العطايا من مسطح بن أثاثة بعد حادثة الإفك7" . 


26000 


)١(‏ أخرجه البخاري(771١)‏ ومسل( 117؟) عَنْ عَايْشَّة رَضِي اللهُ عَنْهًا. 


 ”ا/و‎ 55 


عر 


وخطاب الشار ع, - من ١‏ ) الأمّة و كلامُةُ 4 في ف قضِيَّة جَرنَيَة: يَْمَّل جميعا ه11 


هو 


قوله : ' وخطاب الشارع لواحد من الأمة . أو كلامه ني خضبة جزئبة : بشمل جمبع 
الأمة " ومثال ذلك أن يأتٍِ الخطاب للبي عليه نحو :ايا أَيهَا با التبِي انق , الله ولا 
نطع الْكَافِرينَ وَالْمُتَافة فقِينَ» (الأحزاب )١:‏ فهذا حطاب للبي كلد وأمته» لأن النبي 
ومثله قول البي يليه لحكيم بن حزام رَضِي الله عنه: «لا تبع ما ليس عندك”2 » 
فهذا لحكيم ولسائر الأمة . 

وقوله يك للصحابية : «دعي الصلاة أيام أقرائلك27 » 

ومن ذلك أيضا قول البي وي لعبد الله بن العباس رضي الله عنهما: « يا غلام إني 
أَعَلمُكَ كَلِمَاتِ احفظ الله يَحْفَظْكَ اخفظ الله تجدةٌ تُجَاهَك إذَا سَألْت امال 
الله وَإذا اسْتَعَنت فامستعن , باللّه ... الحديث7 » 

هذا لعيد الله بن عباس ولسائر الأمة وليس مخاضاً باين عباس رطيس الله .عنهيةا . 


قوله : " إلا إذا دل دليل على الخصوص " ومن ذلك قوله تعالى : 35 يا أَيُهَا النّبي 
ا أَخلَلنَا لَك أَرْوَاجَكَ اللّاتي آكَْت أَجُورَهُنَ وَمَا مَلَكْتْ ينك مِمًا أَقَاء الله 


ب 


١> م‎ 


)١١‏ تقدم مخريجه. 


(؟) صحيح: أخرجه الترمذي(7١5؟)‏ وأحمد(0757()57535؟)( 5809). 


ؤ/ا- 


معَكَ وَامْرأَة مُؤْمِنَةَ إن وَهَبْتْ نفسَهًا لِلنِيّ إن أَرَادَ الي أن يَسْتَنَكِحَهَا خَالِصّة لَك 
مِنْ دون الْمُؤْمِبِينَ 4 (الأحزاب :45) . 

فقوله تعالى: 3 خَالِصّة لَكَ مِنْ دُونِ الْمُْمِينَ 4 دل على حصوص ذلاك للنبي 
ومن ذلك أيضا: تحريم أكل الصدقة على بن هاشم وبي المطلب لقوله يِه :«إنا لا 
نأكل الصدقة 7'». 


عَلِيِكَ وبتات عَمَكَ وبَئات عَمَاتك وبَئات خَالِك وَبَاتِ خالاتك اللاتي هَاجَرَن 


)١(‏ أخرجه البخاري(5431١)(‏ 10177) ومسلو(59٠ )١‏ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِي اللهُ عَنْهُ. 


0 


ا ع اي ” 6 م ح مسيم و ه او 1 12 ا 9 
- و"فغله -جَللدِ-"؛ الأصل فيه: أن أُمّنَهُ أموه فى الأخكام ! إذا دل ذَليل على أنّهُ خاص 


ذه 


5-4 
_ِ«ه 


به. وإذا كفى الشارغ عِبَادَة أو مُعَامَلَة: فَهُوَ لِفُسَادِهَاء أو تفى بَعْض ما يَلْرَمُ فِيهًا: فلا ثنفى 
8 مه ى عو 207 


قوله : ' وفعله 2 الأصل فبه : أن أمته أسوته في الأحكام !ل إذا دل دلبل على 
أنه خاص به " لقوله تعالى : #8 لقد كان لكم في رَسَول الله أسوة حَسَّنَة # 
(الأحزاب )7١:‏ . 

ولقوله كَكَِةِد « صلوا كما رأيتموئ أصلى("'». وقوله ولد « خذوا عنى 
مناسككو”"». 

وقال يَكَِْةِ لأصحابه : « أما لكم في أسوة 7"» . 

أما إذا دل دليل على أن الفعل خاص بالبي ليه فليست للأمة أن تتأسى به » ومن ذلك 
الوصال في الصوم » وجواز إمساك أكثر من أربع نسوة . 

قوله : " وإذا نفى الشارع عبادة أو معاملة : فهو لفسادها”'' " فالأصل في النفي أنه نفى 
للوحود . فإن تعذر حمل على نفي الصحة » فإن تعذر حمل على نفي الكمال. 

فلو قال قائل : ما صلى زيدء فالنفي نفى لوجود الصلاة . 


)١١‏ تقدم تخريجه. 

(1) تقدم تخريجه. 

() أخرجه مسلم (181) عَنْ أبى قَنَادَة رضي الله عنه. 

(4) راجع: رفع الحاحب عن مختصر ابن الحاحب(” /51) » لعبد الوهاب السبكي, الطبعة الأولى ) 
بدار هال الكمي > ابنان مروت - 5زم 11155 عه 


1 


فلو قال : أنا أقصد ما صلى صلاة صحيحة » فنقول لابد من هذه القرينة » لأن الأصل في 

النفي أنه للوجود فإن تعذر فيكون نفياً للصحة » فإن تعذر فيكون نفياً للكمال . 

فقول البي يَلدِةٍ : « لا صلاة بغير طهور ” » فصلى إنسان بغير طهور » فالوجود هنا حاصل 

؛ لكن الصلاة غير صحيحة:؛ لأن النفي للصحة . 

ومثله قوله يَكلِةِ : « لا صلاة بغير وضوء , ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه'"» . 

ومثله قوله يَلَلِيِ : « لا نكاح إلا بولي ير 

فالنفي نفى للصحة لأن الصلاة موجودة؛ والنكاح موجود إلا أنهما فاسدان . 

وقوله يَكِْةٍ :« لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان7 ”». 

فالنفي نفى للكمال» وذلك لغياب الخشوع والتدبر في وجود هذه الأشياء» فالصلاة موجودة, 
والصحة موجودة » فيكون النفي للكمال» بقرينة قوله كَكِنْدّد « إذا وجد أحدكم في بطنه 


شيء فأشكل عليه أخرج منه ريح أم لا فلا بخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو 
يجد ريجا”' ». 


)1١‏ لامي 10 سداس رصي رقي الله عنه. 

)١(‏ صحيح : أحرجه أبو داود(١١٠١)‏ وابن ماجه(899) وأحمد(141) عَنْ أبي هرَيرَة رضي الله عنه. 
(؟) صحيح: أحرجه أحمد ()١91755(‏ ١٠9518()1917١)وأبو‏ داود(65 )5١‏ وابن ماجه )١8/81١(‏ 
والترمذي )١١١1١(‏ عن أبي مُوسَى رضي الله عنه. 

(5) أخرجه مسلم (570) وأبو داود(69) وأحمد(”5417)( )١5449‏ عن عَائْشَّة رضي الله عنها. 


80) سيق لخر جه 


176ب 


تْعَقِدُ الْعُقَودُ ونفَسحٌ بكل ما دل عَلَى ذَلِكَ مِن قَؤل أو فغل. 


قوله : " قفعقد العقود وتنكسخ بكل ما دل على ذلك من فقول أو قعل ' وما 
يدل على ذلك من القول الإيجاب والقبول كأن يقول المشترى للبائع : بعين كذا 
بكذا ( فيقول : بعتك» والتراضي من شروط صحة المعاملاات كالبيع والشراء 
والحوه. 
وأيضاً قد تتم العقود بالفعل كبيع المعاطاة » ومثاله أن يقول المشترى للبائع : بعئى 
المعاملاات 1 م 
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ب ه/١» ‏ 


ه و 
- المسائل قسمان: 
)١(‏ مُجْمَعٌ عَليِهًا: فتَحْتاج إلى تصور وتصويرء وإلى إِقامَة الدليل عَليْهَاء ثم يخكم عَليهَا 
بَعْدَ التَصوير وَالِاسْتِدلال. 
(0) وَقِسْم فِيهًا خِلَاف: فََحْتَاجْ مَعَ ذَلِك- إلى الْجَوَاب عَنْ دَلِيلٍ الْمَُازِع. هَذَا في حَقق 
اللسشيي و اليلد 


قرله : " المسائل قسمان : مجمع عليها . فتحتاج - إلى تصور وتصوبر ء وإلى إقامة الدليل 
علبها . ثم بحكم علبها بعد التصوير والاستدلال ' . 

ومسائل الإجماع: الى لا حلاف فيهاء تحتاج إلى تصور ثم إقامة الدليل عليه من الكتاب أو 
السنة أو منهما معأ ثم الحكم عليهما . 

ومع التصور أي : فهم طبيعة المسائل وكنهها . 

مثال ذلك : الربا فتحتاج إلى فهم معي الرباء وتصوره؛ ثم نقيم الدليل عليه ثم بعد ذلك نحكم 
عليه بأنه محرم» فالحكم فرع عن التصور . 

قال : '" وقسم فيها خلاى . فتحتاج - مع ذلك - إلى الجواب عن دلبل المناؤم " أي : يجب 
تصور المسألة وفهمها » ثم إقامة الدليل عليها » ثم الحكم عليها من الدليل » ثم الرد على 
دليل المنازع والمخالف . 

ويجاب على ذلك المخالف بطرق الترحيح بين الأدلة المتعارضة الى سبق الكلام عنها. 

قال : ' هذا في حق المجتهد والمستدل ' أي : مسائل الخلاف لا يتعرض ا إلا 


والاجتبار لغه : من الجهد أي : المشقة والتعب . 


ل 


واصطلاحاً: بذل الفقيه وسعه في استنباط الحكم الشرعي العملي من الدليل 
التفصيل 20. 

كل الاحترمار : 

) حالة وجود النص : يكون الاجتهاد في استخراج الحكم الشرعي من النص‎ )١( 
ومعلوم أن النصوص الشرعية منها ما هو قطعي الدلالة » فحينئذ " لا اجتهاد مع‎ 
. النص " لأن النص صريح في الدلالة‎ 

وقد يكون النص ظين الدلالة فإن الاحتهاد يكون في تفسير النص » وتحديد المعئ 
المراد منه . 

: حالة عدم وجود نص‎ )١١ 

فإن امحتهد يبذل جهده ويُعمل عقله في الوصول إلى حكم لما » وذلك باستعمال 

روط الاجتمار : 

: العلم بالكتاب والسنة‎ )١( 

أ _العلم بالقرآن : أي يكون عام بالقرآن - لاسيما آيات الأحكام - وأسباب 
الزول وأقوال أهل العلم والمفسرين فيها . 


. أصول الفقه للبرديمسي ص هدهع‎ )١( 


لاا ا 


(ب) العلم بالسنة: أي يكون عالاً بأكثر الصحيح منهاء ولديه خبرة بالضعيف» حنى لا يبئ 
يح سس رد ده ميس 

)١(‏ العلم بمسائل الإجماع : وهذا ضروري ,ء لأن الإجماع دليل من أدلة الشرع المعتبرة المتفق 
عليها . 

*) العلم بلسان العرب : أي يكون عالاً بالعربية وقواعدها » لأنها لغة القرآن والسنة : 
وهذا يعين امحتهد على فهم مرادفات اللغة » ودلالات الألفاظ » والظاهر منها والمؤول , 
ودلالات التطبيق » والتضمن » والالتزام » والحقيقة وامحاز» والعام والخاص . والمطلق 
والقيك » وغو ذلك . 

(5) العلم بأصول الفقه : 

لأنه علم الأدلة الكلية الى بواسطتها يستنبط الفقيه الحكم من الدليل الجزئي» وهذا هو الشرط 
الرئيس للاجحتهاد. 

وعلم قواعد الأصول هو الأساس الذي يبئ عليه وبواسطته الأحكام » فبه يرجح بين الأدلة 
المتعارضة » وبه يجمع بينهما » وبه يعرف مراتب الأحكام » ومناطات الأدلة » وكيف 
يستخرج المناط » وكيفية تحقيق المناط » وهكذا . 

(5) أن ينصب الاجتهاد على حكم شرعي عملي , إذ لا احتهاد في حكم اعتقادي غيي ) 
ولا اجتهاد في مكارم الأخلاق ونحوه . 

)١(‏ أن يكون المجتهد طالباً للحق , غير مائل للهوى , وغير متعصب لرأى يخالف الصواب 
؛ والمخلص إذا تبين له حطؤه , فإنه يرجع إلى الحق » لأن الحق هو مبتغاه. 
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--م//ا؟- 


(0) العلم بأقوال السلف وإجماعهم واختلافاتهم . 
مش روعبية الاجتماد: قال الله تعالى: 9 اهلا يد ون القآن 
أَقمَالَهًا(محمد: ؛ ؟). 
وقال رسول الله يك : «إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران . وإذا حكم 
فاجتهد ثم أخطأ فله أجر "2 . 


وقد احتهد عدد من الصحابة في حياة البى َكِيْهَ وبعد ثماته » ومن ذلك احتهاد عمرو 


١ 


5 0 وو 
م على قلوب 


سن العاص رصي الله عنة حين نيمم حوفا من البرد الشنديك 2 وه يغتسا من 


00 : وأقره على ذلك الى 2 


)١(‏ أخرجه البخاري(757) ومسلم ( )١171١5‏ عن عَمْرو بن العّاص رضي الله عنه. 
)١(‏ أخرجه البخخاري تعليقا(7/1/1): كتاب التيمم/ باب إذا ناف اليب عَلَى تفسه الْمَرَض أو الْمَوْتَ 
أو حاف الععطش تيمم أخرجه موصولا أبو داود(4 )١7‏ وأحمد(١171١)‏ عن عمرو بن الععاص رضي 


الله عنه. 


-9/4؟ - 


وما الْمُقَلْدُ: فَوَظِيفتُهُ السُوّال أل العلم. [ و"التَقلِيد": قبُول قؤل العَيْرٍ مِنْ غير 
دليل. 


فَالْقَادِرُ عَلَى لامكال عَلَيْهِ اِاجتهَادُ وَالِامنتدكال. وَالْعَاجِرُ عَنْ ذَلِكَ: عَلَيْه التقَلِيد؛ 
وَالسُّوّال. كما ذَكرَ الله الأَمْرَيْن في قَوله: فَامْأَلوا أهل الذكرٍ إن ككمٌ ل َعْلْمُونَ4 
الأبيّاء: ٠‏ )]7" وَاللَهُ أغلّم. وصلى الله على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم . 
قال ذلك الفقير إلى الله: عبد الرحمن بن ناصر السعدي غفر الله له ولوالديه وججميع 

المسلمين, آمين. 


' وآما المقلد فوظبفته السوال لأهل العلم " 
والتقلير لغ : وضع القلادة حول العنق . 


واصطلاحا : العمل بقول من ليس كلامه حجة بغير دليل. 

وقبل : أَخْذ مَدَهَب الْعَيْرِ مِنْ غَيْر مَعْرفَة ليله". 

ودور المقلد أن يسأل أهل العلم» لقوله تعالى « فاسألوا أهل ) الذكر إن كنْتَمْ لا 
تَعْلَمُون» (النحل : مع - الأنبياء 00 


)١١(‏ ما بين المعكو فتين 56 بالأصل الذي اعتمدنا عليه ع وأكملناه من مصادر أخخ رين للرسالة. 
(؟) شرح الكوكب المنير (5 /575). 


75 وم" 


والتقليد : قبول قول الغير من غير دليل . فالقادر على الاستدلال عليه الاجتهاد 
والاستدلال » والعاجر عن ذلك : عليه التقليد والسؤال » كما ذكر الله الأمرين 
في قوله : ف فاسألوا أل الذكر إن كنم نا تَعْلّمُونَ © . 

وقال تعالى : «الرَّحْمَنْ فَامل به خَبيرًا © (الفرقان :05) . 

وقال يله : « ألا سألوا إذا لم يعلموا إنما شفاء العي السؤال (2». 

وأكثر المسلمين مقلدون لأن الناس علماء ومتعلمون وغيرهم » فالعامي يقلد العام 
لقوله تعالى : 4 فاتقوا الله ما استطعتم * . 

ولكنه ينبغي أن يسأل العالم ليعرف الحكم بدليله لا ليعرف الحكم فقط . 


)١(‏ حسن: أحرجه أحمد("ه١")‏ وأبو داود(70107") وابن ماجه(3177) عن ابْنَّ عَبّاس رضي الله عنهما. 


وأخرجه أبو داود (رقم 7) » والدارقطئ )١/44/١(‏ كلاهما عن جابر رضي الله عنه. 


-75 


وتم نقلها - بعون الله تعالى وتيسيره - في 75 جمادى الأخرى سنة 1١1/7‏ ه بقلم 
الفقير إلى ربه : عبد الله السليمان السلمان » غفر الله له ولوالديه والمسلمين . 


-> وخلاصه الكلام : التقليد ليس حراماء مع التنبيه أنه لا يجوز سؤال غير العام 
وعلى المرء أن يتحرى لدينه » ولا يأحذ دينه إلا من مظانه الصحيحة. 

تنبيم : إذا وجد المقلد عالمين أحدهما يقول: بأن المضمضة والاستنشاق واحبتان في 

الوضوءء وآخر يقول: بعدم الوحوب» أو أحدهم يقول: بوجوب زكاة الحلي, 

والآخر يقول: بعدم الوجوبء فماذا يفعل ؟ نقول عليه : أن يأخذ الأقرب للصواب» 

وأن يطلب الحق بدليله» ثم يتقي الله ولا يتتبع رخص العلماءء» فإن من تتبع رخحصة كل 
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©> وكان تمام طبعها - للمرة الثانية - على نفقة الشيخ سليمان الفهد البسام - أحسن 
اله منوبته. وجزاه خير الجزاء. على إنفاقه طيب ماله لنشر العلم. وإحياء آثار الشيخ 
عبد الرحمن السعدي رحمه الله - بمطبعة السنة المحمدية في اليوم العاشر من شهر ربيع 
الآخر سنة 11/8 من الهجرة النبوية. وصلى الله وسلم وبارك على صفوة الخلق, 
وخاتم المرسلين عبد الله ورسوله محمد وعلى آله أجمعين . 


انتهى الشرح والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات . 
اللهم أعط بها أجراً والحطاط عن قارو رو واجعلها لى عندك زخخراً 
كتبه حامداً لله تعالى » ومصلياً على رسوله وآله وصحبه: 
أبو عاصم البركاتٍ الأثري المصري 
الشحات شعبان محمود 
عصر الثلاثاء " ربيع أول 1١54575‏ ه . 


مول مه اأساة اماى؟ 


7 


الموضوع انيت 
المقدمة ف ان لج اك والح جو ورد جك وه و ا 1 م ا 0 
ترجمة العلامة السعدي بت نام ون قبا ةج وا ادو لاا و انسل ور حا او و وا ا 
فوائد دراسة علم أصول الفقه ل 0 
أصل رسالة أصول الفقه ل ا ل ا ل اع 
معيئ الحمد و و ا ا ام 1 
الفرق بين الحمد والشكر ل ال ل و ل ا ا ل 
معن الأسماء الحسبئ 0 
معئ الصفات 0000 اا 0 
الأحكام القدرية والأحكام الشرعية والأحكام الجزائية 0 
معبئ الشهادتين ا لي 020 
معبئ العبادة ا 0 
نعريف أصول الفقه 0 
تعريف الفقه لغة واصطلاحا ل ل 0 
فوائد مستنبطة من تعريف الفقه 00 0 0 اا 
تنعريف أصول الفقه م ل 0 
عن القنادة الغة بو يط حنج 10000 12100700 
تعريف الأدلة الحزئية التفصيلية ا 00 
تعريف القاعدة الفقهية ا ال ا و امس م ا م ا 


الفرق بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية 0 


تعريف الضابط الفقهى اي اي ااا 0010121 ا 
تعريف النظرية الفقهية اسمن لوو ا انان مر لوال الال التو اااي جا مو وي اله 
شرح للادلة التفصيلية اا ااا 0ك 
تعريف الحكم 0 
الحكم الشرعي في اصطلاح الفقهاء اجو ا ا او الا اق 
الحكم الشرعي في اصطلاح الأصوليين ل 
أقسام الحكم و9 0000| 
الحكم التكليفي ا ل 
الحكم الوضعي متخي و سوج لومم وا ار ا و ا 86 
أقسام الحكم التكليفي 00 00 
الوااجحب منج عط وه نوها لسار سا سمخ و فسح واسطمان شوق امبف ور فده يس جاه 
تعريف الواجب لغة واصطلاحا اه اا ا ل ا م و لوم 
صيغ الوجحوب 21000000000 
قاعدة: الأمر للوجوب 1 0 1 00 
الحرام اا 0 
عريت ارام لعةا اميطاف ا 11[ 00 
صيغ الحرام ل ا ل م ل ل 
أقسام الحرام ل 0 
ارم لذاته واحرم لغيره ا ا 1 


ده" 


تعريف المسنون لغة واصطلاحا ا ا 0 
قاع المسقوان ا ا 1 
مراتب المندو ب ا و ا ا ل و ا و لو 
صيغ المسنون ا 0 ا 
المكروه 2 
نعريف المكروه لغة واصطلاحا 00 
صيغ المكروه 0 
المباح ا ل 
تعريف المباح لغة واصطلاحا عورد عا و يقي 5ل طح ئها خم راركو امام احا لالبو لو و 1010 
صيغ المباح 0100 
أنوا ع الإباحة 000 000000 
أقسام الواجب ا ا 
فرض العين وفرض الكفاية 0 
معئ التكليف 10 
شروط البكلين ماس تسوج سمه واس + ابماس بد مسي اا ا 0 
الواحب المطلق والواجب المقيد 0 
واحب موسعء؛ وواجب مضيق 0 
واحب مقدر ( محدد ) وواجب غير مقدر ( غير محدد ) ا ا ا 
واجب معين وواجب غير معين ا ل ا ا 
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تتفاوت الأحكام التكليفية بحسب حاا ومراتبها وآثارها 


قاعدة: ما حصل منه مصلحة خالصة أو راجحة 


ا 2 0 
قاعدة: ما حصل منه مفسدة خالصة أو راححة هي عنه مي تحريم أو كراهة .... 1/ 
قاعدة : المباح قد يؤمر به أو ينهى عنه ال انس و عاو او و ا ا ا و فا 
قاعدة: الْوَسّائْل لَهَا أَحْكَامُ الْمَقَاصِدٍ 0 0 0 0 0 1 
الأدلة المتفق عليها للأحكام وب 35090 
تعريف الدائل لخدو موطركيى 00 0 
الدليل الأول : القرآن 010000 
أسماء القرآن 1 [ذ1[ 1[ 1[ 000000 
أوصاف القرآن مي ا 
المكى والمدنى من القرآن 00 
فوائد معرفة المكي والمدني 00 
الدليل الثاني : السنة نعط 5ج كوا نتن و وان ا ترا الو 1 4 اماه ا 1 11 
تعريف السنة لغة واصطلاحا امس وه جيه مو و ل ب لمح وي و اه 
السنة عند الوعاظ والدعاة ا ل ال ا و ل ا 0 
السنة بين الفرق المختلفة ا 
السيئة نين اعد يم اي ا ا ايا 
السدة عيك: الفقهاء ا ل ا 0 
السنة عند عموم الأصوليين 00010001 ا 


- /ام/؟- 


أهمية السنة ومتزلتها في التشريع 9*0 
ذم تار كى اليه والتحذير منهم ل ا 0 


تعريف القران شرعا 


حاط :تمان للق ان ا 0 ظ925 


تواتر القرآن 00000 


القراءاك الشاذة لبسعيت قرآنا ل 


دلالة الأفعال على الأحكام اا يي اي ا ا اذ 
أفعال الطبيعة البشرية اا ي ‏ ااا لظ 


أفعال العادات ا ا 1 1[ [ [ 11111111 


- /8م/- 
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دلالة الكتاب واليشدة دقر 0 نوي نج ونم وج او وو وو ا ا د 
ذلالة مفمامة 0 


دلالة تصمن ودلالة التزام قم انق ل سو واب ا اانا سف اح اا لاد ده 


تقسيم الحنفية للدلالة إلى أقسام 700 


دلالة اللإشارة قاع اك ور ل رأ "أ رول الوا لمن ترج كر او تو وده 1 30 الب أ وا 4ج افواف ها خف ود 004 0 4 "قدي نط وها 4ف 4 فرق موه 
دلالة الففحوى أو دلالة الدلالة 8 100000ؤ[ زؤز[ؤز 1[ ز0ز11110ك/ 
دلالة اقتضاء ةذ 5ة5ؤةزة#7173آأاا اا اا ااا ااا 1100111111000( 


قاغذةة الأمر للوتحوييه إلا إذا ذل الذلير على الاتتافي» أو الاباك 506 


+ 


تعريف الأمر لغة واصطلاحا 1510 


أدله قاعدة : النهى للتحريم 00 0 


فيما تستعمل صيغة النهى ؟ ا لاق ف راع كن الول امل ب معدي لطا ابا لدعو د واوا لج الل ار اقلا لا ره را ا 1 
قاعدة : الأصل في الكلام الحقيقة 0 


تعريف التي ند اضيا 0 


.و0 - 


مناظرة بين القائلين بابحاز والمانعين منه 0 ا 
الخلاصة لجيه ووه اممو ا لح و ا ل م ل لان 
الاق 1ن اي مر او 0 
الحقيقة الشرعية 00 0 
الحقيقة اللغوية 0 
اللقيقة العرفية ا 0 اا ا 00 
العرف 0 
عرقت ننه وا افعااى ا ل 
حجية الععرف 0 0 0 ااا 
شروط العرف و 0 
من أمثلة التطبيقات الفقهية الى دخل فيها العرف كمصدر للأحكام 00000 
العام في نصوص الكتاب والسنة سي ا ا ا 
صيغ العموم أو ألفاظ العموم 0 
الخاص ع الو جا ا سو همون م داوف واس و ووو نا 
نعريف الخاص 00000 
الفرق بين الخاص والمخصيص 8بب 000 
مخصصات العام 0 
أنواع مخصصات العام اا 
اللخفيصضن المتضد اي لتسور او لوول مقرو لوست امن لوا ولي 0 
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99417 - 


بعض طرق الترجيح عند التعارض ل 
قاعدة: إذا تعارض قول البى َكِب وفعله قدّم قوله 2200« 


أفهاكلرسو ل د فى و ينه كاعد عدن كانت 0000 


تورات ابي 0 الأقوَال؛ وَالأْفعَال) حُكِمَ عَليْه بالإيَاحَةٍ 0 غير ما 


3 0 يتم الك 
قاعدة: اليّقِينَ لا يرول بالشك 000 9*5 


أدلة هذه القاعدة 


غ908 - 


قافنة عت إن نأك انتانول لذ على الحائفه ا ديه و ا 


«٠‏ ع 
أ[ 0 


قاعدة:الأصل براءة الذمم من الواجحبات ومن حقوق الخلق 


حب يقوم الدليل على خالاف دللفق ففاهةا م ة ءاه ءاه ة ءام ةف اهام هاه ام ةا اه امم ممم م مانن 


5 31 2 0 1 7 7 0 0001 0 و" و 0 3 7 5 0و و2 5 
قاعدة: الأصل بعاء ما امتعلك به الذمم من حقوق الله وحفعوق 


3 لع 0 .6 0 
0و ل 2 20 السام ع سس 
عباده حتى ينيمن البراءة والاداء اافرعلة المت عا قائ د اح ها لعا مقا ينويع ل 014 تا بود عد الاير رف عم اه 
5 5 3 مره ع 2 3 و ني أ 
قاعدة: المشقة تجلب اللتهير لحرو لان مك نه 5ل ان رو وجو ووه ل وب أ بو با ف ميو 1 او ل فر ا أ 


5-4 


قاعدة: لا وَاحب مع العَجْر وَلَا مُحَرّمَ مع الضَرُورَة 000 
قاعدة: الضَّرُورَات تُبيخ مدو تقار رو المسدى انث العَار 0 


قاعدة:الضرورة تعدر بقدرها واف ةهاع ةا وهاه فافاه 6د هاه واه مهاه ااه هاه مامه ماما ه.ا مام مها م6 ما م 6ه 


هر 


عو أ 
قاعدة: الأمور بمَقاصدهًا م ا 
قاعدة: يَخْتَارٌ أُعلى المَصلحتَيْن» ويرككب أَحف المَفسَّدَئَيْن عِنْدَ التَرَاحُمِ 
تورداه سس 0006 / 0 0 1 ١‏ 
قاعدة: دَرَءِ المَفاسِدٍ أولى مِنَ حلب المصَالح ل ل 


قاعدة: لا تَيِم الأَحَكَامُ إلا بِوْحُودٍ شُرُوطِهَا وَانْتفاء موَانعِهَا 0000000000 
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أقسام المانع 1[ 0 
مغرفة اشر وظا وا ع يوا الخسرة اد 0000001 
قاعدة: الْحُكْمْ يَدُورٌ مَعَ عِلَتِه تُبُونًا وَحَدَم ا اا 0 
تعريف العلة لغة واصطلاحا 000 ااا 0 
أسماء العلة لذ[ 0 
قاعدة: الأصل فِي الْعِبَادَاتِ: الْحَظَرُ إلا مَا وَرَدَ عَن الششّارع تَسْريعة م ا 
قاعدة: الْأّصْل فِي الْعَادَاتِ: الْإَْاحَة إِنَا مَا وَرَدَ عَن التتارع تَحْرِجٌة اك 


-ه ِِ 0 0 و أ 
4 ف 5 و أ م 2ع 0س و ل سم أ ا 1 ل هم ساس سس 0 
فاعدة: إدا وجدت ساب العبادات والحقوق بنت ووجحبت» 


نا إذا قارها الْمَانعٌ ا 1[ 1[ 00 


سقوط الم احذة بالتسيان والجهل من جهة الاثم » وعدم سقوطها 
من جهة الضمان على المتلفات سب اي الو الم م اد و ان 
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5 5 :هو اس اه ه ين لاه 00 ل اءوس ها يبر اس َه همي 2 
قاعدة: الأمر بالشىء: بهى عن صلذلة. والنهى عن الشىء: امر بصده 


قاعدة: النهى يقتضى الفساد 


تعريف الفاسد ا ا ا ا ا ا 00 
قاعدة الأَمْرُ بَعْدَ الحظر يَرْدْهُ إلى ما كان عَلَيْهِ قبل ذَلِكَ 520 
قاعدة: وَالأَمرُ ب تتض ان العرر 9200 
قاعدة: لَا يَقَضِي الْأَمْرُ التَكْرَار إِنَا إِذا عُلَقَ عَلَى سَبّب 00 


التخيير في أداء بعض الواجبات على الرغبة والاختيار ا 


قاعدة: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص اليب 
ا بِالْخَاصّ العَامُ وك عَكْسُهُ مع وُحُودٍ القََائن الدَالّة عَلَى ذَلِكَ 
المخطاب للواحد يشمل الجميع إلا بدليل على التتخصيص 
فعل البي يك لأسي إِنَا إِذَا دَلَ ليل عَلَى أَنّهُ حاص به 


قاعدة: الأصل في النفي أنه نفى للوجود , فإن تعذر حمل على نفي الصحة, 


مسائل الإجماع 
مسائل الاجتهاد والاستدلال 
ندري اعفاد عراصت 
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صدر لأبي عاصم البركاتي المصري 
حديث اللاحاد عند الأصوليين 
والرد على شبهات المنكرين 


توزيع دار الصفا والمروة 


بالإسكندرية 
تحت الطبع 
يف ٠‏ 
دلالة الافتر ان ووجه الاحتجاج 
أبي عاصم البركاتي المصري 
قدم له 
فضيلة الشيخ | وحيد عبد السلام بالي حفظه الله 
فضيلة الشيخ ظ أبو حفص سامي بن العربي حفظه الله 
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